
 
 

 

  
  تطبيق القانون الأجنبى أمام 

  القضاء الجنائى
 

  
 

 

- 

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 ٨٨٢



 

 

 

 

 

 ٨٨٣

  :تمهيد
وي      ق س ھ أن یطب داء لا یمكن وطني ابت ي ال ة أن القاض دة العام ت القاع إذا كان

د    قانونھ الوطني، سواء العقابي أو غیر العقابي،       شرع ق إن الم  إلا أنھ استثناء من ذلك ف

وانین              ق الق ن تطبی ھ م وطني، لتمكن ي ال ام للقاض د والأصول والأحك یضع بعض القواع

ة   اع الخطة              . الجنائیة الأجنبی اً بإتب یكون ملزم وطني س ي ال إن القاض ة ف ذه الحال ي ھ وف

 القانون الدولي كما ھو الحال في قواعد الإسناد والإحالة في. التشریعیة الوطنیة في ذلك

زاع        ي الن صل ف ف الف الخاص، عند تطبیق القواعد القانونیة غیر العقابیة، حیث قد یتوق

ي         انون الأجنب وع للق رورة الرج ى ض وطني عل ائي ال ي الجن ى القاض روض عل . المع

ي،           انون الأجنب ام الق م بأحك ائل للعل ة الوس تخدام كاف والقاضي الوطني ملزم في ذلك باس

  .سیرهوطرق إثباتھ وتف

  :مشكلة البحث
إن العقبة الحقیقیة التي تعترض تطبیق القانون الجنائي الأجنبي لیست الصعوبة 

رر             ا ھو مق ف عم ھ، فالوضع لا یختل ام بأحكام التي قد یلاقیھا القاضي الوطني في الإلم

ي             ة ھ ن العقب ة متنوعة، ولك وانین أجنبی ي ق ق القاض في المواد غیر الجنائیة حیث یطب

واع         اختلاف الأ  ا وأن ي تقررھ ات الت واع العقوب ث أن ساسي بین القوانین الجنائیة من حی

ات             ل بعض العقوب د یجع ذي ق ر ال ا، الأم رف بھ ي تعت ة الت السجون والمؤسسات العقابی

سات                دم وجود المؤس ى ع النظر إل ق ب الحة للتطبی ر ص ي غی انون الأجنب ا الق التي یقرھ

ك     . العقابیة المخصصة لھا   ع      وبالإضافة إلى ذل ة المجتم اب حمای ستھدف بالعق ة ت فالدول

ام    رار النظ دفھا إق ا فھ ي إقلیمھ ت ف ة ارتكب ى جریم ت عل إن عاقب ا، ف ة نظرھ ن وجھ م

ا،             صالح لھ ة م دفھا حمای ارج فھ ي الخ ت ف ة ارتكب ى جریم ت عل ھ، وإن عاقب ن فی والأم

ن وجھ        ر ع ة ویفسر ذلك الحرص على تطبیق القانون الإقلیمي باعتباره وحده الذي یعب



 

 

 

 

 

 ٨٨٤

ت          . نظر الدولة  ة ارتكب ي لجریم انون الطبیع وعلى ھذا النحو، یتضح فساد القول بأن الق

ة لا       ت أن الدول إذا ثب ھ، ف ت فی ذي ارتكب یم ال ي الإقل ساري ف انون ال و الق ارج ھ ي الخ ف

صالحھا،             درت بعض م تعاقب على ھذه الجریمة لأنھا أھدرت ھذا القانون ولكن لأنھا أھ

  .انون الطبیعي لھا ھو قانون القاضيفلا محل للشك في أن الق

ونأمل أن ینتصر الاتجاه الذي یغلب تطبیق القوانین الجنائیة الأجنبیة، أسوة بما     

د                  ة یع ة الأجنبی وانین الجنائی ق الق اص، نظراً لأن تطبی دولي الخ ھو متبع في القانون ال

ا یجعل أمر أسھل وأیسر من تطبیق القوانین المدنیة، لقلة عددھا، وسھولة حصرھا، مم  

ا،   ى تطبیقھ رة عل شاكل كثی تج م سوراً، ولا تن ھلاً ومی راً س ا أم ل إلیھ ا والتوص معرفتھ

ضھا         ع بع ة م ددة ومتداخل بخلاف القوانین الأخرى غیر الجنائیة التي دائما ما تكون متع

البعض، بل أن القاضي الوطني قد یقع في حرج شدید عند تطبیقھا أكثر من الحرج الذي 

د   صعوبة               یقابلھ، عن ن ال ل م ة یجع ى وجھ الدق دھا عل ة، فتحدی وانین الجنائی ھ للق  تطبیق

  .بمكان إثارة المشاكل المتشعبة عن ذلك التطبیق

  :خطة البحث
  .مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الجنائي: الفصل الأول

ث الأول ات   : المبح انون العقوب ائي لق ي الجن ق القاض ول تطبی ي ح دل الفقھ الج

  . الأجنبي

  .  الأساس القانوني لتطبیق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي: لمبحث الثانيا

  .صور تطبیق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي: المبحث الثالث

  .دور القاضي الجنائي في تحدید مضمون القانون الأجنبي: المبحث الرابع



 

 

 

 

 

 ٨٨٥

  .تطبيق القاضي الجنائي للقانون الجنائي الأجنبي:الفصل الثاني

  .الأخذ في الاعتبار القانون الجنائي الأجنبي: بحث الأولالم

  .الأخذ في الاعتبار الأحكام الجنائیة الأجنبیة: المبحث الثاني

  .طبیعة المحررات الرسمیة الأجنبیة:المبحث الثالث

  .الأحكام الجنائیة الأجنبیة في القانون الأمریكي: المبحث الرابع
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 ٨٨٧

  الفصل الأول
  بي أمام القضاء الجنائيمركز القانون الأجن

  
ائي،        سوف نعرض في ھذا الفصل لبیان مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الجن

انون        ائي لق ي الجن ق القاض ول تطبی ي ح دل الفقھ ث الأول للج ي المبح نعرض ف وس

العقوبات الأجنبي، ثم نبین في المبحث الثاني الأساس القانوني لتطبیق القاضي الجنائي  

انون الأجن انون  للق ائي للق ي الجن ق القاض ور تطبی ث ص ث الثال ي المبح ین ف م نب ي، ث ب

  .الأجنبي، وأخیرا نبین دور القاضي الجنائي في تحدید مضمون القانون الأجنبي

  

  المبحث الأول
  الجدل الفقهي حول تطبيق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي

  
ائي              انون جن ق ق ي تطبی وطني ف ي ال ق القاض ھ بح ى   یؤمن بعض الفق ي، إل  أجنب

جانب الاعتراف بحقھ في تطبیق قانونھ الوطني تجنبا لجمود القانون وعجزه عن حمایة 

اردة    ام بمط ن القی ضلا ع ا ف ارج اقلیمھ سیمة خ رار ج ا أض ي یلحقھ ة الت صالح الدول م

ي، خاصة مع عجز                ل الإجرام اب الفع انون محل ارتك الجاني أو محاكمتھ إذا لم یطبق ق

  .)١(حدید الاختصاص الجنائي الدولي عن ملاحقة الجناةالمبادئ العامة في ت

                                                             

رة،            / د) ١( ة العاش ام، الطبع سم الع ات، الق انون العقوب رح ق ، ص ١٩٨٣محمود محمود مصطفي، ش
١٣٨ .  



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

ة        فالھروب من توقیع الجزاء المناسب طبقا للقانون الوطني لمحل ارتكاب الواقع

ي،            صر الأجنب یفرض ضرورة التعاون الدولي لمواجھة سھولة ارتكاب الجرائم ذات العن

ة  بل إن الدولة قد تجد نفسھا عاجزة عن اتخاذ أي إجراء حیال الجن   اة، إذا ما لجأوا لدول

ة   وطنیین لدول ا ال سلیم الرعای واز ت دم ج دأ ع ع مب ارض م ذي یتع لي وال وطنھم الأص م

  .أجنبیة

وطنیین            سلیم ال إلا أن الاتفاقیة الاسكندنافیة الخاصة بتسلیم المجرمین، أجازت ت

ون              دول ألا یك ذه ال شترط ھ ن ت ة، ولك ى الاتفاقی ة عل دول الموقع ك ال لدولة أخرى من تل

سلیم،             ا الت وب منھ ة المطل یم الدول ى إقل الفعل المطلوب بسببھ التسلیم، قد وقع كاملا عل

وب            ة المطل ت الجریم ضھ، إذا كان ن أن ترف سلیم یمك ا الت وب منھ كذلك فإن الدولة المطل

ة                ك الدول صالح تل ي م س بالدرجة الأول ي تم ن الجرائم الخطرة، والت   بسببھا التسلیم م

  .)١ ()ئي النرویجي من القانون الجنا٢م (

ة           ضاع الجریم ر إخ ر عب ر مباش شكل غی ة ب دأ الإقلیمی ق مب ن تطبی ذلك یمك ل

لقانونھا الطبیعي الذي یعد أقدر القوانین لدفع الخطر الناشئ عنھا، وذلك بتطبیق قانون      

صلحة                رة الم ا لفك اني تحقیق ى الج بض عل ة تق ة أي دول م بمعرف ل الآث محل ارتكاب الفع

ة عب   ة الدولی داد    العام ك بالامت سمیة ذل ن ت اب، ویمك ن العق رمین م لات المج ب اف ر تجن

  . )٢(الاقلیمي الخاص بالقانون الأجنبي

                                                             

وق      حازم مختار / د) ١( وراه، حق  الحارونى، نطاق تطبیق القاضي الجنائي للقانون الجنائي، رسالة دكت
  . ٣٢١، ص ١٩٨٧القاھرة، 

(2) LAINE, A. : Considerations sur l'execution forcee des jugements 
etrangers en France, in R.C.L. J. 1902, PP. 626 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ي   انون الأجنب وطني للق ي ال ضوع القاض ل خ ار یجع زام والإجب اب الإل إلا أن غی

ة       صلحة العام رة الم ون لفك ط دون الرك ھ فق شارة ل ة است صومة بمثاب ي الخ صل ف للف

ق    ي    الدولیة كأساس لتطبی انون الأجنب ى أن          .  الق ي إل اه فقھ ب اتج ب آخر ذھ ي جان وعل

ي          زام القاض ى الت ب عل ر المترت ي ھو الأث أساس تطبیق القاضي الوطني للقانون الأجنب

صومة        م الخ ي تحك ة الت سیادة الأجنبی ولاء لل لال ال ن خ ة م القوانین الوطنی وطني ب ال

ي ا  انون الأجنب درة الق ة لق ا للدول صلحة العلی ق الم ي  وتحق ة عل ة القانونی اكم للعلاق لح

  .)١(الفصل فیھا مقارنة بالقانون الوطني

ناد      د الإس ا لقواع ة ووفق سیادة الإقلیمی ا لل ھ احترام ي أن بق إل ا س ص مم ونخل

دول            ین ال ادل ب رام المتب ن الاحت دافع م وطني ب شرع ال ر الم الا لأوام ة وامتث والإحال

ة         ة العالمی سن   –والشعور العام باحترام العدال ضل       ح ة الأف ق المنفع ة وتحقی یر العدال س

ة   ة القانونی م العلاق صوص   -لحك ى الن اء عل ي بن انون الأجنب وطني الق ي ال ق القاض  یطب

اص         ھ الخ ي قانون ضمنیة ف ل       . )٢(الصریحة أو ال ي ك اب عل ي العق صاص ف د الاخت فتوحی

ة  اعتداء یقع علي المصالح المشتركة لمختلف الدول تفرضھ عدم كفایة القوانین الوطن    ی

  .في مواجھة الجریمة ذات العنصر الأجنبي

كما أن تطبیق قانون محل ارتكاب الفعل الإجرامي یعد ضمانة أساسیة وجوھریة         

ائي             انون الجن ي الق للحریة الفردیة للمذنب، حیث یحقق ذلك التطبیق مبدأین أساسیین ف

اكم ل   –وھما مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات       دد    استحالة العلم بالقانون الح ة إذا ح لواقع
                                                             

(1) PILLET ET NIBOYET,  Manuel de droit international privé, Paris‚ 
1924, P. 362 . 

(2) PILLET ET NIBOYET,  Manuel de droit international privé, Paris‚ 
1924, P. 362 . 



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ا    -الاختصاص القضائي الاختصاص التشریعي      ة، كم  ومبدأ عدم رجعیة القوانین الجنائی

ي           سلیم المجرمین، والت الات ت أن تطبیق قانون محل ارتكاب الفعل الإجرامي سیتجنب ح

سلیم               ارض الت ده لتع ي بل بط ف اً وض ذنب وطنی قد تكون مستحیلة في حالة ما إذا كان الم

ھ     "م جواز تسلیم الوطنیین لدولة أجنبیة  عد"مع قاعدة    یتم محاكمت ة س ذه الحال ، وفي ھ

تھم   ون    . في وطنھ طبقاً لقانون محل ارتكاب الفعل دون إخلال بحقوق الم ب أن یك ذا یج ل

توقع           ي س ة الت ذا العقوب ة، وك راف الجریم القانون الواجب التطبیق معروفاً جیداً قبل اقت

  .)١(على الجاني حال ارتكاب فعلھ الآثم

ل        اب الفع ل ارتك انون مح اني ق ى الج ق عل ضي أن یطب ع تقت صلحة المجتم فم

ة        تم محاكم رات، وأن ت ود أي ثغ ة دون وج ة الجنائی ام المحاكم ضمان إتم ي ل الإجرام

الجاني مرة واحدة؛ فعدم تطبیق القاضي الوطني للقانون الأجنبي یھدر ضمانتین الأولي       

ب    تتمثل في إھدار مصلحة الدولة محل ارتك   اب المناس ع العق اب الفعل الاجرامي في توقی

ف   ة أخ ي عقوب ي عل انون الأجنب ص الق واز   . إذا ن دم ج دأ ع دار مب ق بإھ ة تتعل والثانی

اب            ة محل ارتك ي دول اد إل ل إذا ع س الفع ن نف رة ع محاكمة الشخص الواحد أكثر من م

  . )٢(الفعل الاجرامي قبل توقیع العقوبة

                                                             

(1) FURTADO DOS SANTOS, A. : L'application de la loi penale etrangere 
par le juge national, Rapp. Presente au VIIIe C.I.D.P., in R.I.D.P, 1960, 
No. 3 et 4, p. 568 et. ss.SCHWANDER, V. : L'application de la loi penale 
etranger par le juge national, Rapp. Suisse presente au VIIIe C.I.D.P., 
Lisbonne, 1961, in R.I.D.P., 1960, pp. 576 et. ss. Et. Actes du VIIIe 
C.I.D.P. de L'A.I.D.P., Paris, 1965, pp. 553 et. ss. 

(2) JESCHEK, H.H. , Avant props aux travaux de la 4ѐme section du 
VIIIѐME congrѐs de L.A.I.D.P. , in R.I.D.P. 1960 , P. 393 . 



 

 

 

 

 

 ٨٩١

انون  ة الق ي أن دول ا إل وه ھن ل   ونن انون مح ا ق ي اعتبارھ ضع ف ن ت ي ل  الأجنب

رط ازدواج         یما ش ة لاس روط المحاكم وافر ش ن ت د م ي إلا للتأك ل الاجرام اب الفع ارتك

ر        . التجریم اب الكثی دعاة لارتك بل إن عدم تطبق قانون محل ارتكاب الجریمة، قد یكون م

ون         انوا یعلم ة إذا ك وطنھم، خاص رار ل ارج والف رائمھم بالخ اة لج ن الجن دماً أن م مق

  .قانونھم لا یجرمھا

رام    ة واحت ة الجنائی رورات العدال ھ ض ي تفرض ائي الأجنب انون الجن ق الق فتطبی

الحریات الفردیة بتحقیق المساواة بین المساھمین في الجریمة وتطبیق القانون الخاص  

ب       انون الواج د الق صاص بتحدی اییر الاخت اب مع ا لغی ان وقوعھ ة ومك ة الجریم بطبیع

ق  ا   التطبی ون إلا وفق ي لا یك ائي الأجنب م الجن ة للحك رار الدول را اق ة، وأخی ي الواقع عل

افي           للإجراءات والقواعد التي تضعھا ھي بنفسھا، فضلا عن أن فكرة السیادة لم تعد تتن

  .)١(مع التعاون بین الدول

ي                 ات الأجنب انون العقوب ق ق ي تطبی ائي ف ي الجن وینكر اتجاه فقھي سلطة القاض

كرة إقلیمیة القوانین الجنائیة، والتمسك بمبدأ استقلال الدولة وسیادتھا، حیث      استناداً لف 

أن ھذا التطبیق یمس النظام العام للدولة، باعتبار أن قواعد القانون الجنائي كلھا تتعلق     

ى                 وطني عل ضاء ال ام الق ي أم ائي الأجنب انون الجن ق الق ستبعد تطبی ا ی بالنظام العام؛ كم
                                                             

(1) BEHNAAM, R. : L'application par le juge national d'une loi penal 
etrangere, in R.I.D.P., 1962, PP. 324 et. ss.ROPERS, J. L. : Le droit 
penal international a travers la jurisprudence de la chambre criminelle, 
Melanges patin, 1966, pp. 723 et. ss. 

ع  زء الاول، ص      / دراج ام، الج سم الع ات، الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح   ؛ ٢٣٣أحم
ھ، أ/ د ر جران د زھی صاد، س   محم انون والاقت ة الق صر، مجل ي م ة ف ة الأجنبی ام الجنائی ر الأحك ، ١٧ث

 . وما بعدھا٣١٥، ص ١٩٣٧



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

ھ        أساس حق الدولة في ف  اج بجھل ي الاحتج ل للأجنب ا، ولا یقب ى إقلیمھ یادتھا عل رض س

ق أي     وطني أن یطب ي ال سمح للقاض لا ی ھ، ف ا جریمت ب علیھ ي ارتك ة الت انون الدول بق

دأ               ى مب ارخاً عل داء ص ك اعت د ذل ھ، وإلا ع دود إقلیم اق ح قانون جنائي أجنبي داخل نط

  . )١(سیادة الدولة

ع عل    ة یمتن ك أن الدول ي ذل ب عل خاص    ویترت ى الأش لطانھا عل د س ا أن تم یھ

ى        رائم عل وا ج ذین ارتكب اة ال ب الجن ة أن تتعق وز للدول ا لا یج ا، كم ین خارجھ المقیم

أي إجراء                 ة أخرى ب وم دول أن تق سمح ب ة أخرى، ولا ت یم دول ى إقل أوا إل إقلیمھا إذا لج

اعي     د الاجتم ة العق ي نظری تنادا إل دودھا اس اق ح ل نط ن جانب -داخ ة م وم الدول ا  تق ھ

انبھم       ن ج راد م زم الأف ى أن یلت ة، عل صالحھم العام نھم وم ى أم ة عل ب المحافظ بواج

اتھم       یم حی وانین لتنظ ن ق صدره م ا ت ط    - بالخضوع لأوامر الدولة واحترام م م تع ي ل  الت

ا       وا طرف م یكون تبریر لتوقیع العقاب على الأجانب المقیمین على إقلیم الدولة، حیث أنھ ل

ى أرضھا     في العقد الذي تم بین       ین عل ي     . الدولة ورعایاھا المقیم تناد إل ن الاس ضلا ع ف

سیادة  رة ال ع     -فك ى جمی لطاتھا عل ر س ا وتباش ى إقلیمھ ستقلة عل یادة م ة س ل دول  لك

ة أن           المقیمین على أرضھا، بصرف النظر عن جنسیاتھم أو صفاتھم، فلا یجوز لأي دول

ولا تكون كافیة لردع الجرائم  التي تتغیر وفق سیاسة كل دولة، -تتدخل في اختصاصاتھا

  .التي ترتكب خارج الإقلیم وتمس المصلحة العامة للدولة

                                                             

(1) CYBICHOWSKI, S. : La competence des tribunaux a raison 
d'infractions soumises hors du territoire, cours La-Haye, 1926, T, II, PP. 
265 et. ss. GARRAUE, R. : Traite theorique et pratique du droit penal 
francais, T.I, 3e ed, Librairie du recueil sirey, Paris, 1913, P.345. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

روف     ة لظ شة الحقیقی ھ المعای یوفر ل ل س اب الفع ل ارتك ي مح صاص قاض فاخت

لیمة        س س ي أس ا عل ي     -ارتكاب الجریمة مما یجعل الحكم مبنی ة ف سھولة الكامل ث ال  حی

ا،       جمیع الأدلة وسؤال الشھود، وإجراء المعا      ت فیھ ات والب از التحقیق ینات وسرعة إنج

ة         صاص     -بالإضافة إلى الاقتصاد في نفقات إجراءات المحاكم ك أن اخت ي ذل ضاف إل  وی

اني    قاضي محل ارتكاب الفعل یھدئ مشاعر السخط وعدم الرضا لدي المجتمع لردع الج

  .)١(مباشرة بأقرب مكان وقعت علیھ الجریمة

اً       فقیام الدولة التي وقعت على أر      اني طبق ى الج ع الجزاء عل ضھا الجریمة بتوقی

ة            ا، والثانی ي خرق قانونھ ة الت ي خاصة بالدول صلحتین الأول ق م لقانونھا الداخلي یحق

دولي وھو ردع الإجرام         ام  "خاصة بتحقیق مصلحة البریة وھدفھا على المستوي ال فقی

اني  كل دولة بتنفیذ قوانینھا وضبط المخالفین لھا یحمي الدول الأخرى م    ن خطر ھذا الج

  .عندما ینتقل إلیھم

وفي ھذا السیاق نُشیر إلي أن تطبیق القانون الجنائي الأجنبي یصطدم بصعوبات 

وطني    انون ال ا الق ة لا یجرمھ انون عقوب ذا الق ضمن ھ د یت دة، فق ذر . عدی ن تع ضلا ع ف

ة ال  وطني معرف ي ال اح للقاض د لا یت ث ق ة، حی ة الأجنبی القوانین الجنائی ام ب انون الإلم ق

كذلك لا تتحقق وحدة الخصوم في . الأجنبي أو تحدید مضمونھ أو تفسیره أو كیفیة إثباتھ

تلاف     ة، لاخ اكم الوطنی ام المح ة المرفوعة أم دعوى الجنائی ي وال ائي الأجنب م الجن الحك

ي ظروف         . الادعاء العام من دولة إلى أخري    أثر ف د یت ي ق ائي الأجنب م الجن ا أن الحك كم

                                                             

(1) ZLATARIC, B. : L'application de la loi pénal étrangère par le juge 
national in actes du VIIIe C.I.D.P. Paris 1965, pp. 172 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

شدة        معینة ببعض الا   تھم بال عتبارات السیاسیة، وربما تقتضي ھذه الظروف مؤاخذة الم

  .)١(إذا ما حوكم أمام المحاكم الوطنیة

ام               ي أم انون الأجنب ق الق ر لتطبی اه المنك ول أن الاتج ن الق وخلاصة ما سبق یمك

ة          ة الأجنبی شریعات الجنائی ي الت القاضي الجنائي یؤسس فكرتھ علي أساس عدم الثقة ف

ة           والقضاء الأ  ا الجریم ت علیھ ي ارتكب ة الت شریعات الدول جنبي، ویمكن تفنید ذلك بأن ت

ة      د المحاكم شریعات بل بیھة بت ا أن  . تكون متماثلة في معظم الحالات، أو على الأقل ش كم

الات        ي ح شروع ف ر م ل الغی ل الفع انون مح ق ق ل تطبی دني یقب ي الم ت أن القاض الثاب

  .م النظام العام الدوليالتعویضات للمجني علیھم، مع تحفظ احترا

ي      ف عل ي یتوق والقول بخیار القاضي الجنائي الوطني قبل تطبیق القانون الأجنب

 فیمتنع تطبیق الأولى دون الثانیة، یمكن -بدنیة أو مالیة   –نوع العقوبة وإمكان تطبیقھا     

ضمونھ             ن م صرف النظر ع ق ب ب التطبی انون الواج ق بالق الرد علیھ بأن الاشكالیة تتعل

ي     حیث   شركاء ف تطبیق القانون الجنائي الأجنبي الأصلح للمتھم لتحقیق المساواة بین ال

  . )٢(الجریمة

ة      ل قائم دول بعم وانین ال ین ق ات ب تلاف العقوب شكلة اخ ى م ب عل ن التغل ویمك

بالعقوبات المقارنة بین القوانین، أو تشبیھ الجزاء في القانون الأجنبي بجزاء مماثل في 

ة أو         القانون الوطني یحك   ة الأجنبی وانین الجنائی سیر الق م بھ القاضي لإزالة صعوبات تف

                                                             

ث،           كمال أ / د) ١( دد الثال ة، الع ة إدارة قضایا الحكوم ة، مجل ام الأجنبی ة للأحك ار الدولی نور محمد، الآث
  .  وما بعدھا٦٩٧، ص ١٩٦٨السنة الثانیة عشرة، یولیو وسبتمبر 

(2) SCHWANDER, V. : Actes du VIIIe C.I.D.P. de L'A.I.D.P., Paris, 1965, 
pp. 553 et. ss. 
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وجود عقوبة منصوص علیھا في القانون الأجنبي وغیر منصوص علیھا في قانونھ، أو    

د محل              ام لبل ام الع قد یقوم بتطبیق ھذا القانون تطبیقاً خاطئاً یترتب علیھ الإضرار بالنظ

  .)١(ارتكاب الجریمة

دة قی  اك ع ا أن ھن ة  كم وانین الجنائی ھ للق اء تطبیق وطني أثن ي ال زم القاض ود تل

سكریة        سیاسیة أو الع . الأجنبیة بعدم مخالفة النظام العام الداخلي أو المساس بالجرائم ال

علاوة على ذلك، فإن القاضي الوطني یقوم بتطبیق القوانین الجنائیة الأجنبیة وتفسیرھا 

  . محكمة العلیابرمتھا ویخضع ذلك لرقابة محكمة النقض وال

  

  

                                                             

(1) LOUSSOUARN, Y. : Le contrôle par la cour de  cassation de 
l'application des lois etrangeres, Travaux du comite francais de droit  
international prive (1962-1964), Paris 1965, pp. 136 et. ss. 
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  المبحث الثاني

  الأساس القانوني لتطبيق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي

  

ذي          دولي ال اون ال ق التع ن طری یمكن للقاضي الوطني تطبیق القانون الأجنبي ع

ي شرعیة          ة التوصل إل ددة الأطراف بغی تظھر صوره في عقد الاتفاقیات الثنائیة أو متع

  . تحمیل النصوص أكثر مما تحتملتطبیق ھذه القوانین دون

ى           یتمثل الأساس القانوني في تطبیق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي سواء عل

ي           المستوي العالمي عن طریق المعاھدات والمؤتمرات الدولیة، أو على المستوي المحل

اة          عن طریق عقد الاتفاقیات الثنائیة فیما بین الدول، أملا في تضییق فرص ھرب أو نج

ة دعامة ضروریة    . لجناة من الخضوع للمحاكمة، وإنزال العقاب بھم   ا فالاتفاقیات الدولی

  .)١(وحتمیة لاحترام حقوق الانسان والالتزام بقواعد القانون الجنائي الدولي

سماح       ھ ال صد ب سلیم المجرمین یق ة الخاصة بت ة الأوربی ا للاتفاقی سلیم وفق فالت

ل    بتسلیم فاعل الجریمة للدولة التي وقع      انون محل الفع ت علیھا الجریمة، لیطبق علیھ ق

ضاء        دول الأع ة لل الإجرامي، طبقاً لمبدأ الإقلیمیة، مع الاحترام المتبادل للقوانین الداخلی

  .في المجلس الأوربي

                                                             

(1) KOERING-JOULIN, R. : Structutes et methodes de la cooperation 
repressive internationale et  regionale, (a l'exclusion de l'extradition), 
Actes du colloque preparatoire au XIIIe congres international tenu 
strasbourg (France), 5-7 sep. 1983, R.I.D.P.,1984, No. 1 et 2, pp. 147 et. 
ss. 
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ي       سلیم ف ا الت وب منھ وقد حددت الاتفاقیة النصوص المتعلقة بحریة الدول المطل

ن الف            ة م رز العل نص        رفض ھذا الطلب، حیث تب ي ت سابعة والت ادة ال ي الم ي ف رة الأول ق

ى   ة        "عل ت الجریم ضھ إذا ارتكب ستطیع رف سلیم، ت ا الت وب منھ ة المطل اً –أن الدول  طبق

صاص  "  على كل أو جزء من إقلیمھا، أو في مكان مماثل لھ  –لتشریعھا   في تغلیب الاخت

د تر      ة    الوطني للدولة المطلوب منھا التسلیم، طبقاً لمبدأ الإقلیمیة، وق ة للدول ت الاتفاقی ك

وطني   –المطلوب منھا التسلیم، أن تعتنى بتحدید ما إذا كانت الجریمة    شریعھا ال  طبقاً لت

وب      – ة المطل ت الجریم ا كان سلیم إذا م ض الت ع رف ھ، م ن عدم ا م ى إقلیمھ ة عل  واقع

  . )١(بسببھا التسلیم قد وقعت على كل أو جزء من إقلیمھا أو ما یماثلھ

ى         ٧/٢ بینما نجد المادة   نص عل ي ت ة والت ة   "  من نفس الاتفاقی ت الجریم إذا كان

التي كانت سبباً لطلب التسلیم، قد وقعت خارج إقلیم الدولة الطالبة، فإن التسلیم لا یكون 

ن      ة ع سمح بالمحاكم سلیم، لا ی ا الت وب منھ ة المطل شریع الدول ان ت اً إلا إذا ك مرفوض

ا،     ة      جریمة من نفس النوع المرتكب خارج إقلیمھ ن أجل الجریم سلیم م سمح بالت أو لا ی

د        ." المطلوب عنھا التسلیم   ة، وتؤك ات الدولی ي العلاق تنكر الأخذ بمطلق مبدأ الإقلیمیة ف

على أن الدولة المطلوب منھا التسلیم، لا تھتم بمعرفة ما إذا كانت الدولة الطالبة سوف        

ن       دأ م ت أي مب ة، أو تح دأ الإقلیمی ى مب اء عل صاصھا بن ارس اخت رى،  تم ادئ الأخ  المب

                                                             

(1) Article 7 – Place of commission 1 The requested Party may refuse to 
extradite a person claimed for an offence which is regarded by its law as 
having been committed in whole or in part in its territory or in a place 
treated as its territory. 
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ة أم لا            ذه المحاكم ارض ھ شریعھا یع ان ت ا إذا ك ان م ن    –ولیس لھا إلا بی وع م ذا الن  لھ

  . )١( لكي تحدد موافقتھا على التسلیم من عدمھ–الجرائم المطلوب عنھا التسلیم 

وب         رد المطل ان الف ضھ، إذا ك سلیم رف ا الت وب منھ ة المطل ستطیع الدول ا ت كم

لاً لمح     سلیم          تسلیمھ یعد مح ب الت ة بطل ة متعلق ائع للجریم اك وق ت ھن ات، أو إذا كان . اكم

رورة        رط ض ي ش صاص الإقلیم ة الاخت ى أولوی د عل ة تؤك ن الاتفاقی ة م ادة الثامن فالم

استلزام توافر المصلحة العلیا لتغلیب ذلك الحل أو غیره والتي تتجلي في تطبیق العقوبة 

  .)٢(مجتمعالمناسبة أو إعادة إدماج المحكوم علیھ في ال

د                 یمكن تحدی ة ف ائع المختلف ن الوق سلیم ع ات الت اص بطلب دد الخ شكلة التع أما م

شخص          سیة ال سلیم، وجن الاختصاص تبعا لمكان الجریمة والتواریخ المتعلقة بطلبات الت

ات ١٧المسلم وفق ما نصت علیھ المادة     ره    . )٣( المعنونة بقبول الطلب بق ذك ا س إلا أن م

                                                             

(1) Article 7 – Place of commission 2 When the offence for which 
extradition is requested has been committed outside the territory of the 
requesting Party, extradition may only be refused if the law of the 
requested Party does not allow prosecution for the same category of 
offence when committed outside the latter Party's territory or does not 
allow extradition for the offence concerned. 

(2) ZLATARIC, B. : L'application de la loi pénal étrangère par le juge 
national in actes du VIIIe C.I.D.P. Paris 1965, pp. ١٧٤ et. ss. Article 8 – 
Pending proceedings for the same offences The requested Party may 
refuse to extradite the person claimed if the competent authorities of 
such Party are proceeding against him in respect of the offence or 
offences for which extradition is requested. 

(3) Article 17 – Conflicting requests If extradition is requested 
concurrently by more than one State, either for the same offence or for 
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وطنیین  لا یحول دون حق الدولة     المطلوب منھا التسلیم رفضھ في حالة تسلیم الرعایا ال

ة       دون الاخلال بحق الدولة المطلوب منھا التسلیم، في رفع الدعوى الجنائیة عن الجریم

یة         الطرق الدبلوماس ك ب ي ذل ستعان ف ة، وی م الوطنی ام المحك سلیم أم ا الت وب عنھ المطل

  .)١(طالبةلأخذ المعلومات الخاصة بالجریمة من الدولة ال

سلیم، إلا       ٢/١كما قضت المادة     لاً للت ون مح ائع لا تك  من ھذه الاتفاقیة، بأن الوق

ى    إذا كان معاقباً علیھا بواسطة قوانین الدولة الطالبة والدولة المطلوب منھا التسلیم عل

ا      . السواء وب منھ ة المطل وانین الدول فاستلزام أن تكون الواقعة معاقباً علیھا بمقتضي ق

ة            التسل د الجنائی ن القواع ا م الف أی س أو یخ م یم اني ل ث أن الج یم لا یجد ما یبرره، حی

ن وجوده                تخلص م اني أن ت أوى الج ي ت ة الت ك الدول صلحة تل لتلك الدولة، بل أن من م

ذه   . )٢(على أرضھا، والذي قد یشكل نوعاً من الخطورة علیھا مستقبلا  نص ھ والتمسك ب

= 
different offences, the requested Party shall make its decision having 
regard to all the circumstances and especially the relative seriousness 
and place of commission of the offences, the respective dates of the 
requests, the nationality of the person claimed and the possibility of 
subsequent extradition to another State. 

(1) Article 6 – Extradition of nationals 2 If the requested Party does not 
extradite its national, it shall at the request of the requesting Party 
submit the case to its competent authorities in order that proceedings 
may be taken if they are considered appropriate. For this purpose, the 
files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted 
without charge by the means provided for in Article 12, paragraph 1. 
The requesting Party shall be informed of the result of its request. 

(2) Article 2 – Extraditable offences 1 Extradition shall be granted in 
respect of offences punishable under the laws of the requesting Party 
and of the requested Party by deprivation of liberty or under a detention 
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ر       ة غی ى نتیج ؤدي إل د ی ة ق ریم       الاتفاقی دم تج رم لع سلیم المج دم ت ي ع ة وھ   منطقی

سلیم       ا الت وب منھ ة المطل انون الدول ي ق ة ف ون    . الواقع ادة أن تك نص الم ق ل   والأوف

ة محل              ة ودول ة الطالب وانین الدول ا بواسطة ق الوقائع محلا للتسلیم إذا كان معاقبا علیھ

ة اب الجریم ي . ارتك دیم یعط عھ الق ى وض ادة عل نص الم سك ب ا أن التم ر كم ة غی  حمای

اع     روف والأوض ق الظ سلیم وف ب الت ادة طل ة وإع رھن المحاكم ة ل رة ومؤقت مباش

  .السیاسیة

شكل                   اھم ب ذي س ل وال ة بالمث ب شرط المعامل ي تطل ة إل وامتد نطاق ھذه الحمای

ى لا                   م حت صانة لھ ن الح وع م اة، أي فرض ن ن الجن صاص م دم الق د ع ي تأیی ملحوظ ف

. )١(خرى، طالما أن ھذه الأخیرة لا تتمسك بھذا المبدأیقدموا للمحاكمة عن طریق دولة أ     

ي          سلیم المجرمین، ف ي رفض ت ق ف سلیم، الح فالاتفاقیة أعطت للدولة المطلوب منھا الت

ائع                     نفس الوق سلیم ل ى رفض الت ا عل ي قانونھ نص ف ة ت ة الطالب ت الدول حالة ما إذا كان

  .المماثلة

= 
order for a maximum period of at least one year or by a more severe 
penalty. Where a conviction and prison sentence have occurred or a 
detention order has been made in the territory of the requesting Party, 
the punishment awarded must have been for a period of at least four 
months. 

(1) Article 1 – Obligation to extradite The Contracting Parties undertake to 
surrender to each other, subject to the provisions and conditions laid 
down in this Convention, all persons against whom the competent 
authorities of the requesting Party are proceeding for an offence or who 
are wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence or 
detention order. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

 معارضتھا – بصفة خاصة –أیدت فالاتفاقیة الأوربیة الخاصة بتسلیم المجرمین    

ة    ة، ولرغب ارات العدال راحة لاعتب ك ص ت ذل د أعلن سیاسیة ، وق رائم ال ي الج سلیم ف للت

دة        الدول المشتركة في الاتفاقیة في حمایة الإنسان عن طریق فرض عدالة متمیزة بالحی

ا إذا  كما قضت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة بعدم قبول التسلیم في حا        . والإنصاف لة م

د    كانت الدولة المطلوب منھا التسلیم، لدیھا أسباب جدیة في الاعتقاد بأن طلب التسلیم ق

ھ      ره، لتقدیم اء أث اني واقتف ع الج ل تتب ن أج ام، م انون الع ي الق ة ف دف جریم رك بھ ح

سیة أو الآراء      ة، أو الجن ى الدیان ارات ترجع إل ل اعتب ن أج اب م ل العق ة أو لنی للمحاكم

  .)١(السیاسیة

م    ث لا یحك صر؛ حی رائم الق ي ج رمین ف سلیم المج ولا ت د مقب ال لا یع ذلك الح وك

ول أن        ر المعق ن غی ة، وم یھم بالغرام علیھم بعقوبة سالبة للحریة، ولكن یمكن الحكم عل

دولي    ن    . یسلم ھؤلاء الجناة من الأطفال لینالوا جزاء صارماً على المستوي ال ھ م ا أن كم

د آخر      الناحیة النظریة ھناك صعوبة   ي بل ة ف سالبة للحری بالغة تمنع من تنفیذ العقوبة ال

  .على جان لم یرتبط بھا بأي صلة

ة    ة الأوربی ین الاتفاقی ا ب دة م ة وطی اك علاق ي أن ھن سیاق إل ذا ال ي ھ شیر ف ون

ارات         سلیم المجرمین للاعتب لتسلیم المجرمین وحقوق الإنسان، ویظھر ذلك في رفض ت

ش   ة بال واء المرتبط سانیة س ة   الإن ة القابل ة بالعقوب سلیمھ، أو المتعلق وب ت خص المطل
                                                             

(1) Article 3 – Political offences 2 The same rule shall apply if the requested 
Party has substantial grounds for believing that a request for extradition 
for an ordinary criminal offence has been made for the purpose of 
prosecuting or punishing a person on account of his race, religion, 
nationality or political opinion, or that that person's position may be 
prejudiced for any of these reasons. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

اب             . للتطبیق ع العق ي وتوقی صاص الإقلیم ضیل الاخت ى تف ود إل فالاعتبارات الإنسانیة تق

ة       ة الطالب ل للدول صعوبات الخاصة بالنق ا أن  . المناسب على المذنب خاصة في ظل ال كم

ض –الدولة التي تأوى الشخص الذي ارتكب جریمة ما       سلیم     إذا ما ت ة الت ن عملی ررت م

انون        – ق ق ار تطبی  لھا أن تقوم بمباشرة الإجراءات الجنائیة قبلھ، مع الوضع في الاعتب

رتبط        ذي ی شرعیة ال دأ ال سكاً بمب سان، وتم وق الإن اً لحق ل، احترام اب الفع ل ارتك مح

  .ارتباطاً وثیقاً بمكان ارتكاب الواقعة الإجرامیة

ــارات الإ ــرمين للاعتب ــسليم ا ــض ت ــة رف ــة القابل ــة بالعقوب ــسانية المتعلق ن
  :للتطبيق

ة    ١١تقضي المادة    ت الواقع ھ إذا كان  من الاتفاقیة الأوربیة لتسلیم المجرمین بأن

ة،            ة الطالب انون الدول التي طلب بسببھا التسلیم، معاقباً علیھا بعقوبة الإعدام بواسطة ق

لة المطلوب منھا التسلیم، فإن كانت ھذه العقوبة لم یكن منصوصاً علیھا في تشریع الدو  

ت شرط ضمان            ولاً، إلا تح صادف قب سلیم لا ی إن الت أو بصفة عامة غیر قابلة للتنفیذ، ف

  .)١(الدولة الطالبة إصدار حكمھا بالعقوبة المناسبة، مع استبعاد تنفیذ عقوبة الإعدام

وب       ة المطل ل للدول سان تجع ونلاحظ علي ھذه المادة أنھا حفاظا علي حقوق الان

رق   من ي ط ة ف ة الطالب شة الدول ر مناق سلیم عب رفض الت ذرع ل ي الت ق ف سلیم الح ا الت ھ
                                                             

(1) Article 11 – Capital punishment If the offence for which extradition is 
requested is punishable by death under the law of the requesting Party, 
and if in respect of such offence the death-penalty is not provided for by 
the law of the requested Party or is not normally carried out, extradition 
may be refused unless the requesting Party gives such assurance as the 
requested Party considers sufficient that the death-penalty will not be 
carried out. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

سلیم     ي             . وأسالیب العقاب قبل الت دھم ف اطي ض بس الاحتی ذ الح م تنفی ذین ت اة ال ا الجن أم

ادة        ي الم ددت ف د ح ة ق الدولة المطلوب منھا التسلیم قبل أن تتم محاكمتھم ، فإن الاتفاقی

ث     " تیاطي الحبس الاح " تحت عنوان    ١٦ وب البح ت للأشخاص المطل أو الحبس المؤق

ن أن        سلیم یمك ا الت وب منھ عنھم، أنھ بمقتضي الطلب اللاحق للتسلیم، فإن الدولة المطل

ي      اطي الت بس الاحتی دة الح صم م ة بخ دات اللازم ذ التعھ م تأخ ضھ، إذا ل ي رف تج ف تح

  .)١(العدالةقضاھا المتھم بالخارج، وذلك ضماناً لحقوق الإنسان واعتبارات 

ل الظروف               ار ك ي الاعتب ضرورة الوضع ف ت ب د اھتم ة ق ذه الاتفاقی وإذا كانت ھ

ھ          سان، إلا أن الخاصة بالمتھم المطلوب تسلیمھ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإن

ة      ت للاتفاقی ي كان ق، والت إجراءات التحقی ة ب صعوبات المتعلق ن ال د م ا العدی د اعتراھ ق

ة بتحو  ة الخاص ك        الأوربی ى تل ضاء عل ي الق ضل الأول ف ة، الف راءات الجنائی ل الإج ی

  .)٢(الصعوبات

ریم       ازدواج التج ق ب ة تتعل ة بالجریم روطاً خاص ة ش عت الاتفاقی ادة –وض  الم

سابعة  اذ   -ال ا اتخ وب منھ ة والمطل دولتین الطالب ا ال ي كلت ات ف ل المحاكم سبب لتحوی ك

ة         . الإجراء ة الإجرامی وب      فضلا عن ضرورة تكییف الواقع ة المطل انون الدول سبة لق بالن

                                                             

(1) Article 16 – Provisional arrest 1 In case of urgency the competent 
authorities of the requesting Party may request the provisional arrest of 
the person sought. The competent authorities of the requested Party 
shall decide the matter in accordance with its law. 

ؤلاء                  ) ٢( ف ھ ث عك ة حی دول الأوروبی ي ال ائي ف انون الجن اء الق ود فقھ رة جھ ة ثم ذه الاتفاقی كانت ھ
ازع الا        ى تن ة عل شكلات المترتب ل الم سلیمة، لح ي   الفقھاء على ضرورة إیجاد الحلول ال ختصاص ف

ة             ة القانونی ى توصیات اللجن اء عل ة بن المواد الجنائیة في حال تضمن الجریمة أحد العناصر الأجنبی
  .للجمعیة الاستشاریة للمجلس الأوروبي



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

ى              ة عل ة المرتكب ت الجریم و كان ا ل ھ كم سیر فی وم بال منھا اتخاذ إجراء التحویل حتي تق

اذ       ١١كما أنھ وفقا للمادة     . )١(إقلیمھا ا اتخ وب منھ ة المطل ن للدول ة یمك  من تلك الاتفاقی

صة بتحدید شروط  الإجراء رفض الطلب، إذا ما تبین لھا عدم تطابقھ للمادة الثامنة الخا        

اد           اني المعت ة الج ة محل إقام ذه الدول ن   )١١/٢م (الطلب، أو إذا لم تكن ھ م یك ، أو إذا ل

ى              ادة عل ة معت ھ إقام ن ل م تك اذ الإجراء، ول ا اتخ الجاني من رعایا الدولة المطلوب منھ

ة    ة     ) ١١/٣م (إقلیم ھذه الدولة في لحظة ارتكاب الجریم دیھا أن الجریم ت ل ا ثب أو إذا م

  .)٢ ()الفقرة الثامنة من تلك المادة(د وقعت خارج إقلیمھا ق

                                                             

(1) Article 7 1 Proceedings may not be taken in the requested State unless 
the offence in respect of which the proceedings are requested would be 
an offence if committed in its territory and when, under these 
circumstances, the offender would be liable to sanction under its own 
law also. 2 If the offence was committed by a person of public status or 
against a person, an institution or any thing of public status in the 
requesting State, it shall be considered in the requested State as having 
been committed by a person of public status or against such a person, an 
institution or any thing corresponding, in the latter State, to that against 
which it was actually committed. 

(2) Article 11 Save as provided for in Article 10 the requested State may 
not refuse acceptance of the request in whole or in part, except in any 
one or more of the following cases: b if the suspected person is not 
ordinarily resident in the requested State; c if the suspected person is not 
a national of the requested State and was not ordinarily resident in the 
territory of that State at the time of the offence; h if the offence was 
committed outside the territory of the requesting State; 



 

 

 

 

 

 ٩٠٦

ن            صاص م ل الاخت ا لتحوی ب إتباعھ ى الإجراءات الواج ة عل صت الاتفاقی ولقد ن

ا           وب منھ ة المطل نح الدول ر م الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منھا اتخاذ الإجراء عب

ا       ائي، بن ا الجن دم     إجراء المحاكمة الاختصاص، طبقاً لقانونھ ة المق ب المحاكم ى طل ء عل

وفي حالة اختصاص العدید من الدول المتعاقدة، فإن أي . )١ ()٢/٢م (من الدولة الطالبة    

ر           ي أث ا، لیقتف ة أو تركھ د بالمحاكم داء التعھ ن ابت ب أن تعل ة یج تص بالمحاكم ة تخ دول

ة   ي الاتفاقی رف ف رى ط ة أخ ة دول رم بمعرف صاصھا . المج ة اخت ك الدول ت تل  وإذا أعلن

دد             اً لتع ك منع دول الأخرى، وذل ن ال ن أي م دخل م ع الت ا، ویمن رار نھائی ك الق ر ذل اعتب

  .المحاكمات عن نفس الواقعة، لما في ذلك من إھدار لأبسط مظاھر العدالة

ائع     ویحظر على الدولة الطالبة أن تقوم بإجراء المحاكمة أو التنفیذ من أجل الوق

تقاعس الدولة المطلوب منھا الإجراء عن القیام بھ التي كانت محلا لطلبھا، إلا في حالة      

ذه    . )٢ ()٢، ٢١/١م ( ت ھ ة، وكان ي الاتفاقی رف ف ة ط ة لدول ول المحاكم ة تح ي حال وف

                                                             

(1) Article  ٢/٢ The competence conferred on a Contracting State 
exclusively by virtue of paragraph 1 of this article may be exercised only 
pursuant to a request for proceedings presented by another Contracting 
State. 

(2) Article 21 1 When the requesting State has requested proceedings, it 
can no longer prosecute the suspected person for the offence in respect 
of which the proceedings have been requested or enforce a judgment 
which has been pronounced previously in that State against him for that 
offence. Until the requested State's decision on the request for 
proceedings has been received, the requesting State shall, however, 
retain its right to take all steps in respect of prosecution, short of 
bringing the case to trial, or, as the case may be, allowing the competent 
administrative authority to decide on the case. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

ذه                   ت لھ ة، أعط ك الاتفاقی ن تل سة م ادة الخام إن الم ة، ف لاً بالمحاكم صة أص الدولة مخت

، والسیر في الإجراءات الدولة الحق في وقف السیر في الطلب المقدم من الدولة الطالبة   

ة              . )١(طبقاً لقانونھا الخاص   انون الدول ن ق سوة م د ق انون أش ك الق ون ذل ویشترط ألا یك

ھ   تبعد تطبیق ة، وإلا اس تھم    . )٢ ()٢٥م(الطالب لان الم رورة إع ة ض ت الاتفاقی د تطلب وق

وق    اً لحق دفاع، واحترام وق ال ماناً لحق انیده ض ھ وأس د دفاع ى یع ة، حت ب المحاكم بطل

  .)٣ ()١٧م (نسان الإ

ام       ة للأحك ة الدولی ووضعت المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوربیة الخاصة بالقیم

وم          ة المحك ت إقام الجنائیة الحجج التي یمكن للدول بمقتضاھا رفض طلب التنفیذ إذا كان

ى            ؤدي إل د ی ة أخرى، ق ي دول ة ف ذ العقوب ان تنفی علیھ المعتادة في دولة أخرى أو إذا ك

در ر ق ت   أكب ع أو إذا كان ي المجتم ھ ف ادة إدماج ھ، وإع وم علی لاح المحك ن إص ن م  ممك

                                                             

(1) Article 5 The provisions of Part III of this Convention do not limit the 
competence given to a requested State by its municipal law in regard to 
prosecutions. 

(2) Article 25 In the requested State the sanction applicable to the offence 
shall be that prescribed by its own law unless that law provides 
otherwise. Where the competence of the requested State is exclusively 
grounded on Article 2, the sanction pronounced in that State shall not be 
more severe than that provided for in the law of the requesting State. 

(3) Article ١٧  When the requesting State has requested proceedings, it can 
no longer prosecute the suspected  If the competence of the requested 
State is exclusively grounded on Article 2 that State shall inform the 
suspected person of the request for proceedings with a view to allowing 
him to present his views on the matter before that State has taken a 
decision on the request. 



 

 

 

 

 

 ٩٠٨

ة        البة للحری العقوبة السالبة للحریة یمكن تنفیذھا في دولة أخرى، تبعاً لعقوبة أخرى س

ة        ت الدول ة أو إذا كان ك الدول ي تل ذھا ف ھ تنفی ب علی ھ، أو وج وم علی ذھا المحك د نف ق

ن  ت م د أعلن ھ، ق وم علی لیة للمحك ة أو إذا  الأص ذه العقوب ذ ھ ن تنفی سئولیتھا ع ل م  قب

ھ          وم علی سلیم المحك استحال تنفیذ العقوبة، فیمكن الرجوع إلى نظام تسلیم المجرمین لت

 .للدولة الطالبة

انون        ة ھو ق ي الواقع ق عل ومن جماع ما سبق یتضح أن القانون الواجب التطبی

اً       د تطبیق ا یع راء مم اذ الإج ا اتخ وب منھ ة المطل ائي    الدول انون الجن ر للق ر مباش غی

یم         الأجنبي، حیث إن الجریمة قد ارتكبت على إقلیم دولة معینة، وتمت المحاكمة على إقل

ي                   انون أجنب اً لق ك تطبیق د ذل ا، فیع یطبق قانونھ ي س ي الت دولة أخرى، وھذه الأخیرة ھ

ة إذا   . على واقعة ارتكبت بالخارج    ان   واستثناءا یمكن الرجوع لقانون الدولة الطالب ا ك  م

ت            اً كان م أی ل الاث اب الفع ان ارتك ساري بمك انون ال أصلح للمتھم والأفضل ھو تطبیق الق

ھ، أو       راف جریمت ت اقت اني وق دي الج اً ل روف تمام انون مع ك الق ث إن ذل سوتھ، حی ق

ي   . یفترض ذلك، ولا یجوز قبول الاعتذار بالجھل بھ  ة ف ومن ثم تحقیق حسن سیر العدال

انون الج      د الق دد             ظل قواع اني، وتع ن الج صاص م دم الق شكلة ع ب م دولي وتجن ائي ال ن

  .العقوبات، عن طریق تنظیم طرق المساعدة القضائیة

سلیم         تبعدت ت د اس رمین ق سلیم المج ة بت ة الخاص ة الأوربی ت الاتفاقی وإذا كان

ا   وب منھ ة المطل یم الدول ى إقل ا عل زء منھ ا أو ج ة كلھ ت الجریم ا وقع رمین إذا م المج

ستبعد              التسلیم، فعل  ة، لا ت ساعدة الجنائی ة الخاصة بالم ة الأوربی إن الاتفاقی س، ف ى العك

ذا        ة ھ ن طبیع ر ع صرف النظ صة، ب ة المخت ة الطالب ضائیة للدول ساعدة الق دیم الم تق

صاص الطرف الآخر           ن اخت اً    . الاختصاص، وبصرف النظر ع ضائیة طبق ساعدة الق فالم

المساعدة القضائیة في المواد الجنائیة  من الاتفاقیة الأوربیة الخاصة ب٢/٢لنص المادة  



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

یمكن أن ترفض إذ قدرت الدولة المطلوب منھا المساعدة أن طبیعة ھذه المساعدة تحمل 

ة مع ضرورة          یة للدول اعتداء على السیادة أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساس

  .)١(التقید بشرط المعاملة بالمثل

شرط        أما بالنسبة لشرط إزدواج التجری     ذا ال تبعدت ھ د اس ة ق ذه الاتفاقی إن ھ م، ف

ة             ة الإناب ي حال من نطاق تطبیقھا، إلا أن استلزام شرط إزدواج التجریم، یكون مطلوباً ف

ة        ة الدول اة بمعرف ى الجن بض عل ق، أو الق رى والتحقی ث والتح دف البح ضائیة بھ الق

ادة    ضت الم ث ق ساعدة، حی ا الم وب منھ أن  ٥المطل ة ب ذه الاتفاقی ن ھ ة  م ذ الإناب تنفی

وب         ة المطل ي الدول سلیم ف لا للت ة مح القضائیة یتطلب عدة شروط منھا أن تكون الجریم

ة           . منھا المساعدة  ة والدول ة الطالب انون الدول اً لق اب طبق ة للعق ة قابل ون الجریم وأن تك

وأن یكون تنفیذ ھذه الإنابة مطابقاً لقانون الدولة . المطلوب منھا المساعدة على السواء

ساعدة   ال ا الم الات        . )٢(مطلوب منھ ي ح تبعاد شرط ازدواج التجریم ف ع أن اس ي الواق وف

                                                             

(1) Article ٢/٢  Assistance may be refused: b if the requested Party 
considers that execution of the request is likely to prejudice the 
sovereignty, security, ordre public or other essential interests of its 
country. 

(2) Article 5 1 Any Contracting Party may, by a declaration addressed to 
the Secretary General of the Council of Europe, when signing this 
Convention or depositing its instrument of ratification or accession, 
reserve the right to make the execution of letters rogatory for search or 
seizure of property dependent on one or more of the following 
conditions: 

a that the offence motivating the letters rogatory is punishable under 
both the law of the requesting Party and the law of the requested 
Party; 

= 



 

 

 

 

 

 ٩١٠

رام        ة الإج دف محارب سلیمة بھ ة ال ة الاجتماعی ق العدال ة لتحقی وة طیب د خط ة یع معین

  . وتضییق فرص ھرب الجناة

ستلزم ازدواج      ة ت ام الجنائی ة للأحك ة الدولی ة بالقیم ة الخاص ة الأوربی فالاتفاقی

ن ریم م ف، أو     التج ن التكیی ر ع ض النظ ائع، بغ ین الوق ة ب ة أو المماثل ة المطابق  ناحی

ق           . الخطورة الجنائیة المترتبة علیھا    ي ح ة ف ا الأولوی ذ لھ ا التنفی وب منھ فالدولة المطل

إقرار تنفیذ الحكم الأجنبي من عدمھ، بصرف النظر عن طبیعة اختصاص الدولة الطالبة         

ائي    م الجن ة محل       حیث یمكن رفض تنفیذ الحك ت الجریم ة إذا كان باب الآتی ي للأس  الأجنب

وإذا كان قانون الدولة المطلوب منھا التنفیذ، . الحكم قد وقعت خارج إقلیم الدولة الطالبة

ة           ون العقوب شترط ألا تك ذلك ی ة ك ة الطالب ن الدول لا ینص على نفس العقوبة الصادرة م

ا ا       وب منھ ة المطل ي الدول ذت ف د نف ذھا، ق وب تنفی ة وألا    المطل س الجریم ن نف ذ ع لتنفی

د           ي ق م الأجنب ون الحك ة وألا یك ة الطالب انون الدول اً لق تكون ھذه العقوبة قد تقادمت طبق

ادم قط بالتق ة     . س یم الدول ارج إقل ة خ وع الجریم سبب وق م ب ذ الحك تبعاد تنفی إلا أن اس

سائر م            ن الأضرار والخ ا م د یلحقھ وق  الطالبة یعد محل نظر، حیث أن تلك الدولة ق ا یف

صاصھا،     وقوع ھذه الجریمة على إقلیمھا، فلیس من المنطق أن تتدخل دولة لفرض اخت

= 
b that the offence motivating the letters rogatory is an extraditable 

offence in the requested country; 
c that execution of the letters rogatory is consistent with the law of the 

requested Party. 
2 Where a Contracting Party makes a declaration in accordance with 

paragraph 1 of this article, any other Party may apply reciprocity. 
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وإصدار حكم في واقعة تمت خارج إقلیمھا، دون أن یكون لدیھا أسباب مقبولة تبرر ذلك 

  .)١(التدخل

بیل                 ى س سلیم عل ب الت رفض طل ا ی ن أجلھ وفي الواقع أن تحدید الأسباب التي م

ن    ضل م د أف صر، یع ى أو      الح ن معن ضاح ع سار أو الإی ب الاستف ر لطل رك الأم  أن یت

ضھ    . مضمون تلك المادة أو ضوابط ذلك المعیار       ذ رف ویمكن للدولة المطلوب منھا التنفی

ذ                ا التنفی وب منھ ة المطل انوني، للدول ام الق یة للنظ ادئ الأساس ة المب إذا أدي إلى مخالف

  ).٦/٤م(المطلوب منھا التنفیذ أو إذا كان مخالفاً للارتباطات الدولیة ) ٦/١م(

ة           ة الخاصة بالقیم ة الأوروبی وترتبت بعض الآثار على تحول التنفیذ في الاتفاقی

ى      ة إل ة المطالب ن الدول صاص م ل الاخت ت تحوی ي نظم ة، والت ام الجنائی ة للأحك الدولی

شأن        ذا ال ا بھ دم إلیھ ب یق ى طل ار  . )٢(الدولة المطلوب منھا التنفیذ، بناء عل صر آث  وتنح

ة،           ة العقوب ة، ومطابق م الإدان ة حك ھذا التنفیذ في فرض ضمانات للمحكوم علیھ، ومعادل

  -:وذلك على النحو التالي 

  :الضمانات الممنوحة للمحكوم عليه) أ

ا        وب منھ ة المطل دفاع، فالدول وق ال رام حق مان احت رورة ض ة ض ر الاتفاقی تق

داء وج              ن إب ھ م وم علی ن المحك ة      التنفیذ، یجب علیھا أن تمك م الإدان شأن حك ة نظره ب ھ

                                                             

(1) BREUKELAAR, W.: La reconnaissance des jugements répressifs 
étrangers, in R.I.D.P., 1974, PP. 565 et. ss. 

(2) KOERING-JOULIN, R. : Structurés et méthodes de la coopération 
répressive internationale et  régionale, (a l'exclusion de l'extradition), 
Actes du colloque préparatoire au XIIIe congres international tenu 
Strasbourg (France), 5-7sep. 1983, R.I.D.P.,1984, No. 1et 2, pp. 147 et. ss. 
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اذ،        ب النف الحكم الواج ق ب ا یتعل ة، إلا فیم ست مطلق ضمانة لی ذه ال ده، وھ صادر ض ال

ن              ي أي م ده، ف صادر ض م ال ذ الحك ھ بتنفی فالقاضي غیر ملزم بإجابة طلب المحكوم علی

  ).٣٩/١م (الدولتین الطالبة والمطلوب منھا التنفیذ، فھي سلطة تقدیریة للقاضي 

  :ة حكم الإدانة الأجنبيمعادل) ب

ا          وب منھ یترتب على تحول التنفیذ، ضرورة صدور حكم من قاضي الدولة المطل

التنفیذ، بأمر فیھ السلطات المختصة، بضرورة وضع ذلك الحكم الأجنبي موضع التنفیذ،  

ة  ٣٧م ( ك الاتفاقی ن تل رورة    ).  م ا ض ارین ھم ى اعتب م عل ذا الحك ستند ھ شترط أن ی وی

 .حكوم علیھ وبیان طبیعة الشروط المادیة لمنح الأمر بالتنفیذحمایة حقوق الم

 من تلك ٤٢والأمر بالتنفیذ لا یجب مراجعتھ من حیث موضوع الدعوى، فالمادة  

ائع       ات الوق رتبط بتحقیق ذ، ت ا التنفی وب منھ ة المطل ى أن الدول نص عل ة ت الاتفاقی

ط للإجراءات ا          م،    المعروضة علیھا كما ھي، ویمكنھا أن تتعرض فق ذ الحك لخاصة بتنفی

دون التعرض من جدید لفحص مضمونھ أو فحواه، فحكم الأمر بالتنفیذ في حقیقة الأمر، 

اط      ٤٠لكن المادة . عبارة عن معادلة لحكم الإدانة الأجنبي    ددت النق ة ع ك الاتفاقی ن تل  م

ة    ن أن العقوب د م ي التأك صھا وھ ذ فح ا التنفی وب منھ ة المطل ي الدول ن لقاض ي یمك الت

د        موق ي التجریم والتأك عة بواسطة حكم نھائي جنائي أوربي والتأكد من وجود ازدواج ف

انوني      ھ الق ي نظام یة ف ادئ الأساس ابق للمب ذ مط ن أن التنفی ن أن  ) ٦/١م (م د م والتأك

س الجرم         ن نف التنفیذ لا یصطدم مع قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص الواحد مرتین ع

ة          ي الاتفاقی ا ف ة أو       ). ٥٣م (والتي نص علیھ ة الغیابی ام الإدان ضوع أحك ن خ د م والتأك

  .الأوامر الجنائیة للشروط اللازمة في الاتفاقیة
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  :مطابقة العقوبة ) ج

وانین              ة لق ة مطابق د العقوب وضعت الاتفاقیة القواعد الخاصة التي بمقتضاھا، تع

إن      . الدولة المطلوب منھا التنفیذ    ة، ف سالبة للحری ة أو   فیما یتعلق بالعقوبات ال ل عقوب ك

ة                   ن العقوب ل م صم بالكام ة، تخ ة الطالب ي الدول ھ ف وم علی ى المحك ذ عل د نف جزء منھا ق

ي      ). ٤٣م (الواجبة التنفیذ   ھ ف وم علی ضاھا المحك ي ق كما أن فترة الحبس الاحتیاطي الت

  ).٤٤م (الدولة الطالبة، تخصم أیضا من تنفیذ الحكم الصاد بالإدانة 

ات، وا   ق بالغرام ا یتعل صادرات وفیم ى ٤٥م (لم ررت  )٤٨ إل ة ق ، فالاتفاقی

ذ،        ا التنفی وب منھ بوضوح تام تحویل أو استبدال الغرامات بالوحدة النقدیة للدولة المطل

ك          ة، أو أن ذل وقد حددت أن المصادرة لا تتم إلا إذا نص علیھا بواسطة قانون تلك الدول

ة  القانون یسمح بإصدار عقوبات أكثر شدة من تلك التي صدرت بو         ة الطالب . اسطة الدول

صادرة           ة ال ة العقوب ستطیع مطابق ذة ی ة المنف ي الدول ى أن قاض ك إل ن ذل ص م ونخل

  .بالخارج بتشریعھ الخاص

ادة     اً للم ة طبق س الجریم ن نف دة ع ات الجدی تبعاد المحاكم ك ٥٣/١فاس ن تل  م

ة، لا یجو           ز الاتفاقیة یقصد بھ الشخص الذي یصدر علیھ حكم جنائي أوربي لواقعة معین

صرف              ة، ب س الواقع ن نف ة أخرى ع ي دول ة ف ذ عقوب ضوعھ لتنفی إعادة محاكمتھ أو خ

ذا   . النظر عما إذا كان ذلك الحكم صادراً بالبراءة أم بالإدانة       ذ ھ ویشترط لعدم إعادة تنفی

الحكم أن تكون العقوبة قد تم تنفیذھا أو جاري تنفیذھا، مالم تكن تلك الواقعة قد حصلت      

  . عفو عن عقوبتھا، أو سقطت بالتقادمعلى عفو شامل، أو 
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راءة              التي الب ي ح دعوى ف ك ال ن تحری وإذا كان المشرع یحصر القیود المانعة م

ادم      باب كتق ن الأس والإدانة المتبوعة بتنفیذ العقوبة، فإن ذلك یعنى استبعاد ما عداھما م

ن ال       و ع امل أ وعف و ش دور عف ي أو ص انون الأجنب ا للق ة طبق دعوى أو العقوب ة ال عقوب

تھم   صلحة الم دعوى  )١(لم ق لل لطات التحقی ظ س ول   )٢( أو حف ة لا تح باب كاف ذه الأس ، فھ

صر  ي م ة ف دعوى الجنائی ك ال ذي   . دون تحری ظ ال ك الحف ى ذل اس عل ي أن یق لا ینبغ   ف

ذا        اً، ل ظ قطعی ذا الحف یصدر بھ أمر أو قرار من سلطة التحقیق الأجنبیة، حتى ولو كان ھ

ة ا      نقض       لا یكفي لمنع المحاكم ل لل تئناف القاب تئناف ولا الاس ل للاس ي القاب م الجزئ . لحك

ان         و ك دعوى ول ة ال ھ لإقام أن لا وج ر ب ظ ولا الأم ر الحف ي أم ي لا یكف اب أول ن ب   وم

ة    ة أو الجنح س الجنای ن نف ة ع ان المحاكم ة دون إمك ا للحیلول ل  . قطعی ھ لا مح ا أن كم

ى ا           ن معن داً ع ظ بعی ادام الحف ن       للقیاس في ھذه الحالة م م م ا حك صدر بھ ي ی راءة الت لب

ق        لطات التحقی صدره س ا ت ام وم محكمة أجنبیة، وفرق بین ما تصدره المحاكم من الأحك

  .من القرارات

اً أو             ة كلی ة الأجنبی ن المحكم صادر م ة ال م الإدان ذ حك اء بتنفی كما لا یجوز الاكتف

ام ا           ة أم ادة المحاكم ن إع ال م ة ح ى أی د عل ل لاب روف، ب سب الظ اً بح اكم  جزئی لمح

ن                 ة م ا مانع ي كونھ ى عل صر عل ة یقت ام الأجنبی ذه الأحك المصریة، وذلك لأن أثر مثل ھ

وم    إقامة الدعوى أمام القضاء المصري إذا كانت نھائیة واستوفي المجرم العقوبة المحك

  .بھا كاملة في حالة الإدانة

                                                             

  .١٩٠٤ من قانون العقوبات الصادر سنة ٤انظر تعلیقات الحقانیة على المادة ) ١(
سم  /  ؛ د٢٠٠على راشد، شرح القسم العام، قانون العقوبات، ص   / د) ٢( أحمد فتحي سرور، شرح الق

  .٢٢٢، ص١٢٨العام، قانون العقوبات رقم 
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ي     –ونضیف ھنا أن المشرع المصري لم یجعل لسقوط العقوبة        ا ف م بھ ي حك  الت

 بالتقادم أو لصدور العفو عنھا الأثر المترتب على تنفیذھا كاملة من حیث منع –الخارج  

ة       . إعادة المحاكمة عن الجریمة أمام القضاء      رة الثانی ذت الفق ك أخ ن ذل س م وعلى العك

ضي    ١٣من المادة الرابعة عن المادة   ة بم سقوط العقوب  من القانون البلجیكي ما یجعل ل

ن          المدة وفقاً للقانون     ذھا م ى تنفی ب عل ر المترت س الأث ا نف الأجنبي أو صدور عفو عنھ

انون   . حیث عدم جواز إقامة الدعوى بعد ذلك      ن الق وقد رؤى عند وضع المادة الرابعة م

ا       ضي بھم لا تنق المصري حذف ما یختص بسقوط العقوبة بمضي المدة وبالعفو عنھا، ف

  .)١(السلطة في معاقبة المحكوم علیھ في مصر

رد م ی ادم أو    ول ة بالتق دعوى العمومی ضاء ال ن انق يء ع ة ش ادة الرابع ي الم  ف

ي   سببین       . صدور عفو عن الجریمة وفقاً للقانون الأجنب ذین ال اس ھ صح قی م لا ی ن ث وم

ادم      ا، فتق ل منھم ى ك ة عل ار المترتب تلاف الآث ا، لاخ و عنھ ة أو العف ادم العقوب ى تق عل

                                                             

 – من القانون البلجیكي ١٣ المادة –وقد حذف من ھذا النص : "وجاء بالتعلیقات عن ذلك ما یأتي ) ١(
ما یختص بسقوط العقوبة المحكوم بھا من محكمة أجنبیة بمضي المدة، وذلك لعدم ضرورتھ بما أن  

ي لا    الدعوى   العمومیة تسقط في مصر على العموم قبل سقوط العقوبة، وأما الأحوال الاستثنائیة الت
ي    تسقط فیھا الدعوى العمومیة قبل سقوط العقوبة فإنھ مما لا ریب فیھ أن الجاني لا یستحق أن یعف

ة           دة أجنبی ي بل ھ ف ة علی ذ العقوب ن تنفی رار م ة . من المحاكمة في مصر لأنھ تمكن من الف ر  والعل  غی
دم            ى ع دة عل ة الجدی ة العقابی شروع المدون ص م ذا ن واضحة بالنسبة لسقوط العقوبة بالتقادم، ولھ

ا          . جواز إعادة المحاكمة في ھذه الحالة   ون لھ د تك ة ق العفو لأن الجریم ق ب ا یتعل ضا م ذف أی وقد ح
ستل       ون  اعتبار في نظر الحكومة الأجنبیة غیر اعتبارھا في نظر الحكومة المصریة لدرجة ت زم ألا تك

أما مشروع القانون فقد أضاف إلى حالتي الحكم بالبراءة ". ھذه مرتبطة بالعفو الذي تمنحھ الأخرى
وجاء في التعلیقات على ھذه المادة ). ١١انظر المادة (استیفاء العقوبة حالة سقوط الجزاء بالتقادم 

د یصدر   أنھ لم ینص على العفو عن العقوبة اكتفاء بتقدیر النیابة العامة       في ھذا الشأن، لأن العفو ق
  .لأسباب سیاسیة أو شخصیة لا تتفق مع شعور الجمھور بھ
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ن   الدعوى أو العفو عن الجریمة یجعل الفعل غیر       ة ع معاقب علیھ، فیحول دون المحاكم

ي           ا ف شار إلیھ الجرائم المشار إلیھا في المادة الثالثة ولا یمنع المحاكمة عن الجرائم الم

  .المادة الثانیة

ادة            ن إع ي م د الأجنب ي البل ة ف ن الجریم ة أو ع ن العقوب و ع ول العف ولا یح

ة       ة والثالث ادتین الثانی ي الم واردة ف ارات    المحاكمة عن الجرائم ال و لاعتب ضع العف  إذ یخ

ضي  . سیاسیة قد تختلف من دولة إلى أخرى       وتعاد المحاكمة كذلك إذا كانت العقوبة المق

بھا في الحكم الأجنبي قد سقطت بالتقادم ولم تكن قد سقطت في مصر الدعوى العمومیة       

اً            ي جنحة طبق ا ھ صر بینم انون م ا لق ة طبق ثلا جنای عن نفس الجریمة لكون الجریمة م

ة              ل یس الدول ن رئ ا م العفو عنھ ر ب در أم لقانون الأجنبي، أو إذا كانت تلك العقوبة قد ص

  . الأجنبیة

ة       فالواقع أن المادة الرابعة من قانون العقوبات لم تذكر كمانع من إعادة المحاكم

ي             ع ف ة لا تمن ى أن المحاكم دل عل ذي ی ر ال ل، الأم سوي استیفاء العقوبة بتنفیذھا الكام

ا        غیر ھذه الحا   و عنھ ة أو العف ادم العقوب ت    . )١(لة أي في حالة تق ھ إذا تقادم راجح أن وال

                                                             

ة    ) ١( ات الحقانی ن تعلیق ستفاد م ا ی ي كم انون البلجیك صري الق ات الم انون العقوب الف ق ك خ ي ذل وف
  .١٩٠٤الخاصة بالمادة الرابعة من قانون 

م الأجنب      ر الحك ھ اعتب ات فإن انون العقوب شروع ق ا م تیفاء    أم ا اس ي یتبعھ ة الت البراءة أو بالإدان ي ب
ذه                  ت ھ ارج، إلا إذا كان ي الخ ة ف ة المرتكب ن الجریم ي مصر ع الجزاء، مانعاً من إعادة المحاكمة ف

ا              ي عملتھ ا أو ف ي أوراقھ ة ف ة العام ة أو الثق ي     (الجریمة جنایة ماسة بأمن الدول ھ ف ص علی ا ن مم
ن   ولعل ھذا الاستثن).  من المشروع٧المادة   ب م اء راجع إلى زیادة حرص من جانب الدولة في تعق

ي             ادم ف ة بالتق قوط العقوب ن س ذلك م شروع ك ل الم ارج وجع ي الخ یرتكب ھذا النوع من الجنایات ف
ذي استثني،              وع ال ذا الن ن ھ ن م م تك الخارج، مانعاً من إعادة المحاكمة في مصر عن الجریمة ما ل

  .وھذا الحكم مستحدث
= 
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ن    ة ع ول دون المحاكم ل یح لا حائ ي ف شریع الأجنب سب الت ة بح دعوى أو العقوب ال

شامل    . الجریمة، ما لم تكن قد تقادمت وفق القانون المصري   و ال ة أو العف فتقادم الجریم

= 
  : من المشروع بقولھا ١١ة ذلك ما قررتھ الماد

الحقوق         " لا تقام الدعوى على مرتكب جریمة أو فعل في الخارج بطریق الإدعاء المباشر من المدعي ب
وفیما عدا الجرائم الواردة بالمادة السابعة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم      . المدنیة

ھ نھا           ت علی ھ أو حكم ا أسند إلی ھ مم قط        الأجنبیة قد برأت د س زاء ق ان الج زاءه أو ك اً واستوفي ج ئی
  ".بالتقادم

  :وجاء في المذكرة الإیضاحیة لھذه المادة بالمشروع الأصلي
دعوى                  " ع ال ة لرف ة العام ا النیاب د تراھ ي ق ارات الت ا للاعتب شریع واحترام سلامة الت ة ل وقد رأت اللجن

ة،    واحتمال صدور العفو من دولة أجنبیة لأسباب سیاسیة أو شخصیة لا      عور الجمھوری ع ش  تتفق م
ویلاحظ أن ھذا الحكم . اكتفاء بتقدیر النیابة العامة في ھذا الشأن) بالعفو عنھا(حذف النص الخاص 

نة    ي س صادر ف ات ال انون العقوب ي ق اً ف ان قائم العفو ك اص ب دیل  ١٨٨٣الخ د تع ھ عن دل عن ، وع
  . لمثل ھذه الاعتبارات١٩٠٤التشریع في سنة 

 المشار إلیھ في تلك المادة ھو تقادم الجزاء، وأن العفو المشار إلیھ في مذكرتھا     وواضح أن التقادم  
فتقادم الجزاء في القانون الأجنبي یحول دون إعادة المحاكمة في . الإیضاحیة ھو العفو عن العقوبة    

  .مصر، بینما لا ینتج ھذا الأثر العفو عن الجزاء
ا    أما تقادم الدعوى والعفو عن الجریمة في القا     شروع وإغفالھ ي الم نون الأجنبي فلم یرد لھا ذكر ف

ادم             قطت بالتق د س ة ق دعوى العمومی ن ال م تك یدل على أنھما لا یمنعان من المحاكمة في مصر إذا ل
ارج                   ي الخ ب ف ذي ارتك واطن ال ة الم ي حال ة ف ولان دون المحاكم ا یح طبقاً للقانون المصري، وإنم

ن سلوكھ محل عقاب في القانون الأجنبي وھو في الحالتین جنایة أو جنحة لأن شرط معاقبتھ أن یكو
  .المذكورتین یصبح غیر معاقب علیھ

ا لأن          وطني إم على أن المشروع استحدث حكماً جدید یقضي بأنھ في حالة المحاكمة أمام القضاء ال
في أوراقھا الحكم الأجنبي لا یحول دونھما كما في حالة الجنایة الماسة بأمن الدولة أو بالثقة العامة 

ة،           ة أو العقوب ن الجریم و ع در عف ھ ص ا أو لأن وعملتھا، وإما لأن ذلك الحكم لم ینفذ إلا تنفیذا جزئی
فإنھ یلزم حینذاك في تلك المحاكمة أن یدخل القاضي الوطني في اعتباره ما تحملھ المحكوم علیھ في 

  ".الخارج من عقوبة أو من حبس احتیاطي
قاط      "لھ بالمشروع الأصلي ما یأتي وجاء في المذكرة الإیضاحیة   ون الإس ة أن یك د قصدت اللجن وق

  ".إلزامیا وأن یعھد بھ للقاضي توقیا من تحكم السلطة التنفیذیة أو سھوھا
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ان   إذا تم وفقا للقانون الأجنبي فإنھ یجعل     دم إمك الفعل غیر معاقب علیھ بما یؤدي إلى ع

صر        ى م ك إل د ذل ود بع لا       . محاكمة المصري الذي یع ا ف و عنھ ة أو العف ادم العقوب ا تق أم

  .یحول دون إعادة تلك المحاكمة

در                ي أو ص انون الأجنب اً للق ة طبق ن الجریم ة ع دعوى العمومی قطت ال أما إذا س

ا         ي الح ھ ف اك، فإن ة ھن ھ، ولا      عفو عن ھذه الجریم ب علی ر معاق سلوك غی صبح ال لتین ی

الي لا            صري، وبالت ى م سوباً إل ان من صر إن ك ي م ھ ف ة عن یمكن بالتالي إجراء المحاكم

ام            ا تق ي، وإنم انون الأجنب اً للق لوكھ طبق محل لمعاقبة المصري لعدم حیث العقاب عن س

ة          ي حال ة، وف إقلیم الدول اً ب و جزئی ة   الدعوى في حالة الجریمة المنفذة ول ة المخل  الجنای

اً             ادم طبق د بالتق بأمن الدولة أو بأوراقھا أو بعملتھا، وذلك إذا كانت الدعوى لم تسقط بع

  .للقانون المصري

ائي إلا                م النھ ستلزم الحك شرع لا ی د أن الم نص یفی ویضاف إلي ذلك أن ظاھر ال

أخرى جاء ومن جھة . في حالة الإدانة، غیر أن المقصود ھو الحكم النھائي في الحالتین 

راءة      م الب د أن حك ا یفی ھ، بم ي عبارات اً ف ة مطلق ادة الرابع ن الم ة م رة الثانی ص الفق ن

بب           ان س ة إلا إذا ك الصادر من المحاكم الأجنبیة لا یكون مانعاً من إقامة الدعوى الجنائی

البراءة ھو عدم ثبوت الواقعة لا عدم التجریم عبر استثناء جرائم المادة الثانیة من القید 

ذكورة، سواء               ي الجرائم الم ة ف الثاني كلھ، بمعنى أن الحكم الصادر من المحاكم الأجنبی

  .أكان بالبراءة أم بالإدانة، یمنع من جواز إقامة الدعوى ثانیة في مصر

تنادا          ة اس لذلك نوصي بعدم الاعتداد بأحكام البراءة الصادرة من المحاكم الأجنبی

 على الفعل إذا كانت محاكمة المتھم بناء على المادة إلى أن القانون الذي تطبقھ لا یعاقب

ا             ى أنھ سر عل ب أن تف انون یج الثانیة من قانون العقوبات على سند من أن نصوص الق
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رره                    ا تق تعانة بم راءة الاس م الب صود بحك د المق د تحدی ھ عن ین مع ا یتع كل لا یتجزأ، مم

تبعاد   المادة الثانیة من قانون العقوبات وتخصیص حكم البراءة با  ادة باس لنسبة لھذه الم

  .البراءة لعدم وجود نص في القانون الأجنبي

ل           ھ ك وم علی تیفاء المحك ب اس وإذا كان الحكم صادرا بالإدانة، فإن المشرع یتطل

لا                ا ف ھ سوى جزء منھ ذ فی م ینف ة أو ل ھ العقوب ذ فی م تنف ھ إذا ل ك أن ى ذل ھ، ویعن عقوبت

ل للع     . یتحقق القید  ذ الكام وة            واشترط التنفی ي ق ة ف د العام ن القواع تثناء م ة ھو اس قوب

ى         ھ، لا إل م ذات ى الحك دعوى إل ضاء ال سب انق ل أن ین ھ، إذ الأص وم فی شيء المحك ال

ھ               )١(تنفیذه اب لمجرد أن ن العق اني م ر الج ، ولكن یفسر خطة الشارع حرصھ على ألا یف

قوبة، ولو كان وصف ویتحقق القید بالتنفیذ الكلي للع. أدین طالما أن العقوبة لم تنفذ فیھ

ت       صري وكان انون الم ي الق فھا ف ن وص ورة م ل خط ي أق انون الأجنب ي الق ة ف الجریم

ھ                ضي ب ل أن یق ان یتحم ا ك ى م اس إل ة بالقی العقوبة التي قضي بھا الحكم الأجنبي تافھ

  .على المتھم تطبیقاً للقانون المصري

  ) لاقليميالاختصاص العيني وا(جواز المحاكمة الجديدة عن نفس الجريمة 

س       ن نف رتین ع شخص م یستبعد الاختصاص العیني قاعدة عدم جواز محاكمة ال

الجرم من نطاق التطبیق، حیث یسمح للدولة صاحبة الاختصاص العیني بإعادة محاكمة      

صرف    ة، وب دأ العینی شملھا مب ا ی ة مم ة المرتكب ت الواقع ا كان ة، إذا م رة ثانی اني م الج

ك نظراً      النظر عما إذا كان الجاني قد س   ارج أم لا، وذل ھ بالخ د عقوبت بق الحكم علیھ ونف

ك    ت تل ي انتھك ة الت رص الدول ة، ولح دأ العینی ضمنھا مب ي یت رائم الت ك الج ورة تل لخط

                                                             

(1) Donnodieu de Vabres, no. 1703, p. 954. 
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الجریمة سیادتھا، على القصاص بنفسھا لھذه الجریمة التي تمس بالدرجة الأولي أمنھا  

  .)١ ()٥٣/٢م (وسلامتھا 

دة       ك القاع إن تل ال ف ذلك الح صاص       وك ة اخت ي حال ق ف ال التطبی ن مج ستبعد م ت

ك                     رفض تل م ت ا ل ة، م دأ الإقلیمی اً لمب ة طبق ي بالمحاكم ل الإجرام اب الفع دولة محل ارتك

ل          ذا الفع ن ھ ة ع ق        ). ٥٣م (الدولة المحاكم ي التطبی ازع ف شكلة وجود تن ك م ر ذل ویثی

دد             م یح دول ل داخلي لل شریع ال ث أن الت ة، حی دأ الإقلیمی ة    –الداخلي لمب ة دقیق  –بطریق

د                    ي تحدی یة ف ادئ الأساس اً للمب ھ طبق ن عدم ھ م ى إقلیم ت عل ي تم ة الت الوقائع المرتكب

، ولا یجب على ) العالمیة– الشخصیة – العینیة –الإقلیمیة (الاختصاص الجنائي الدولي 

ة        ك الدول ازل تل م تتن ا ل الدول أن تتدخل طالما أن ھناك اختصاص أصیل لدولة أخرى، م

  . في ممارستھ، وحتى لا یؤدي ذلك لمعارضة القاعدةعن حقھا

ة  ٥٤إلا أن المادة    من تلك الاتفاقیة قد بینت حالة ما إذا بدأ في المحاكمة الجنائی

ف              ة توق إن المحاكم ا، ف اً لھ ة تبع البة للحری ضد الشخص المحكوم علیھ، وقضي مدة س

  .یھ والواجب النفاذوتخصم العقوبة التي قضاھا الجاني من حكم الإدانة الصادر عل

سالبة           ات ال ق بالعقوب ا یتعل فھذه الاتفاقیة تقبل الأثر غیر المباشر الأساسي، فیم

صم            لازم أن تخ ن ال یس م ھ ل ك فإن ع ذل ارج، وم ھ بالخ للحریة التي قضاھا المحكوم علی

ارج              ضاھا بالخ بق أن ق ي س اطي الت دوى أو     . مدة الحبس الاحتی دم ج ول بع ل الق ولا یقب

ي      تأثیر مدة ا   ذ الفعل رة بالتنفی لعقوبة التي قضاھا المحكوم علیھ قبل الحكم نظراً لأن العب

                                                             

(1) SAUER, W. : Le problème de l'unification des peines et des mesures de 
surte, in R.I.D.P. 1953, PP. 601 et. ss. 
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دور                    ل ص ة صورة ، سواء قب أي شكل، أو بأی ھ ب ذ عقوبت د نف للعقوبة، فمادام الجاني ق

  . الحكم أو بعده، فھو في النھایة قد نفذ العقوبة

فاقیة بل أن ومما لا شك فیھ أن ذلك الخصم ھو إجراء منطقي وعادل في تلك الات     

دار                د إھ ائي، یع م النھ دور الحك ل ص اطي قب بس الاحتی ت اصطلاح الح تنفیذ العقوبة تح

ھ،        لحق الجاني، حیث نفذت علیھ عقوبة بطریق غیر مباشر دون صدور حكم نھائي علی

د           اكس ض ل المع كما أنھ لو صدر علیھ حكم بالبراءة، فسیولد ذلك لدیھ نوعا من رد الفع

ي       لذلك یمكن . المجتمع دود الت ي الح اق وف  الالتجاء إلى الحبس الاحتیاطي في أضیق نط

  .تستلزمھا طبیعة التحقیق

ادة         صت الم ك   ٥٦وفیما یتعلق بشروط الاعتداد بالحكم الجنائي الأجنبي ن ن تل  م

ى أن      شریعیة          "الاتفاقیة عل ذ الإجراءات الت ن أن تأخ ة، یمك ي الاتفاقی ة طرف ف ل دول ك

ة         المناسبة، بھدف السماح لمح    ام الجنائی ل الأحك اره، ك اكمھا بإصدار حكم یأخذ في اعتب

ك المعروضة               ة أخرى مرتبطة بتل ن أجل جریم ابقاً، م صادرة س ضوریة ال الأوربیة الح

اط        ذا الارتب وطني    –أمام القاضي الوطني، سواء أكانت آثار ھ ھ ال اً لقانون ة أم  – تبع  كلی

  .جزئیة

ت  ومن جماع ما سبق یمكن القول أن الاتفاقیات     الأوربیة في المجال الجنائي لعب

ن الإجراءات          سلة م دھا سل ي بعق ائي الأجنب دورا مھما في علاقتھا بتطبیق القانون الجن

ضال           ر الن ة عب ر فاعلی ة وأكث ر عدال ة أكث ردع الجرائم بطریق ي ل ستوي الأورب ى الم عل

ون  المستمر ضد الإجرام والمجرمین الذین یمتد نشاطھم فیما وراء حدود الدول، و    یتمكن

فظھور  . من الھرب بأقصى سرعة إلى تلك الأماكن التي قد تجعلھم بمنأى عن ید العدالة    

ف    براءة الجاني أو إدانتھ خیر من تركھ مدة طویلة دون إظھار حقیقة اتھامھ، وذلك لوق
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ى أرضھا         . أسھم الاتھام الموجھ إلیھ  ع عل م تق ة أخرى ل ات لدول ل المحاكم كما أن تحوی

ي تط ة لك ي   الجریم ائي الأجنب انون الجن اً للق ر تطبیق ة الأم ي حقیق د ف ا، یع ق قانونھ . ب

ة         انون الدول ر لق ي دون النظ ل الإجرام اب الفع ل ارتك انون مح ق ق وب أن یطب والأص

  .المطلوب منھا اتخاذ إجراءات المحاكمة أو التنفیذ
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  المبحث الثالث

  صور تطبيق القاضي الجنائي للقانون الأجنبي

  

صر   –ضي الوطني توافر عدة شروط    قد یتطلب القا   سائل ذات العن  خاصة في الم

انون    –الأجنبي   ق الق  للقیام بتطبیق القانون الأجنبي، فقد یقوم أحد الأطراف بإثارة تطبی

ى       . الأجنبي لدولة ما، لحسم المشكلة محل النزاع    دعوى عل ذه ال ي ھ م ف ف الحك وقد توق

صر ا      ة ذات العن سائل الأولی ي الم دما ف صل مق دعوى     الف ي ال صل ف ل الف ي وقب لأجنب

ام، أو        الأصلیة، لارتباط ھذه المسائل الفرعیة بھا، خاصة إذا ما كانت متعلقة بالنظام الع

  .)١(بالغش نحو القانون، أو المصلحة العامة

ة أو      ف الجریم فالقاضي الجنائي الوطني یطبق القانون الأجنبي فیما یتعلق بتكیی

ا،   ب علیھ ائي المترت زاء الجن ي أو    الج انون الأجنب ة للق د العام ال القواع دم إغف ع ع م

ف        وطني أو یتوق تكییف الجریمة فقط، مع تطبیق الجزاء المنصوص علیھ في القانون ال

ام        اة بعض أحك ك بمراع تطبیق القانون الوطني علي تحقق القانون الأجنبي العقابي وذل

ازدواج    القانون الأجنبي عند تطبیقھ للقانون الوطني، وذلك كمراعاة ا  شروط الخاصة ب ل

  . التجریم في القانونین الوطني والأجنبي

ن               د م ي للتأك انون الأجنب ضمون الق ي م ث ف وم بالبح ي أن یق ى القاض ویجب عل

ق        وطني، فتطبی ھ ال اً لقانون یس طبق ي، ول انون الأجنب اً للق ة طبق سلیم للواقع ف ال التكیی

 تكییف الواقعة طبقاً للقانون القانون الجنائي الوطني متوقف على تحقیق الاختصاص أو
                                                             

  .٢٣٥أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص / د) ١(
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وقد یثار أمام القاضي الوطني الجنائي أثناء نظره لنزاع ذي صفة جنائیة، دفع      . الأجنبي

ذو صفة غیر جنائیة، ولكن یترتب على الفصل في ھذا الدفع الحكم في الواقعة الأصلیة؛    

ر عق       دة غی ق قاع ة، أن تحق یة للجریم ان الأساس د الأرك وافر أح شترط لت ث ی ة حی ابی

ود            د عق ى أح اء عل ر بن منصوص علیھا في القانون الأجنبي كتسلیم مال منقول إلى الغی

ة   ة الأمان ة خیان وع جریم شرط لوق ة ك ات٣٤١م (الأمان شرط  )  عقوب ز ك ام الحج أو قی

د المحجوزات       تلاس أو تبدی ات ٣٤٢، م٣٢٣م(لوقوع جریمة اخ فة   )  عقوب وافر ص أو ت

ب جر   یمن یرتك شرط ف ام ك ف الع وة الموظ ة الرش ات ١٠٣م (یم دھا عقوب ا بع أو )  وم

 ). وما بعدھا عقوبات٢٧٣(وجود عقد زواج صحیح كشرط مفترض لقیام جریمة الزنا 

ین       ھ المعاصر ب وحول أثر الشرط المفترض في تطبیق القانون الأجنبي میز الفق

د        ق بتحدی ا یتعل ة فیم ا، خاص ة لھ ر المكون ة والعناص ة للجریم شروط المفترض ال

ص اكم       الاخت سلطات والمح ي لل صاص الإقلیم دد الاخت ث یتح ات؛ حی رق الإثب اص، وط

ا،             ة لھ ھ العناصر المكون ت علی ة وتحقق ھ الجریم ت علی ذي وقع ان ال الجنائیة طبقاً للمك

ي        ة ف د مرتكب ة لا تع دون النظر إلى مكان تحقق شرطھا المفترض، فجریمة خیانة الأمان

یاء         المكان الذي أبرم فیھ العقد، وإنما تعد      سلیم الأش ھ ت م فی ذي ت یم ال ى الإقل ة عل مرتكب

ام                ف ع ن موظ تلاس م وع الاخ ة وق ي حال ة، وف ة للجریم الذي یعد أحد العناصر المكون

د،              ذا العق دي صحة ھ بناء على عقد تم بالخارج، فالقانون الأجنبي ھنا ھو الذي یحكم م

ي         ة الت ة للجریم سئولیة الجنائی د الم ن    ویترتب على الفصل فیھ، تحدی ارج م ت بالخ وقع

ھ انون      . عدم ارج، فالق ید بالخ دون رص یك ب دار ش ة إص سبة لجریم ال بالن ذلك الح وك

دي صحتھ               دد م ذي یح شیك ھو ال ر    . الأجنبي الذي یحكم إصدار ال ي غی انون الأجنب فالق
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العقابي یتدخل دائما لحكم العلاقة القانونیة ذات الطابع العقابي، بناء على قواعد الإسناد 

  .)١(الوطنیة

ادة       نص الم ات فت ا طرق الإثب ھ     ٢٢٥أم ى أن ة عل انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

ا     " صل فیھ ي تف ة الت ر الجنائی سال غی ي الم ة ف اكم الجنائی ع المح دعوى  –تتب اً لل  تبع

ھ      –الجنائیة   ا نص علی  طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، وھو م

  .)٢(قانون الإجراءات الجنائیة من ٤٢٧المشرع الفرنسي في المادة 

ي   ررة ف د المق ضع للقواع ھ، یخ اء علی سلیم بن م الت ذي ت ة ال د الأمان ات عق فإثب

ي            صل ف ة للف ة اللازم ر الجنائی ة غی سائل الأولی ات الم ك أن إثب دني، ذل انون الم الق

د            ا بالقواع ي إثباتھ د ف ھ مقی ا، إلا أن صل فیھ ائي بالف الدعوى، وإن اختص القاضي الجن

ضفیھا           . ررة في قوانینھا  المق ي ی ة الت ضیق الحمای د یوسع أو ی إلا أن قانون العقوبات ق

                                                             

(1) DECOCQ, A. : La structure de la qualification legale, cours de droit 
penal approfondi, Universite du Caire 1968-1969, pp. 1 et. ss. 
Commissions rogatoires internationales en matiere penale, Jur. Cl. Dr. 
Pen. Int, Art. 151 a 155 du C.P.P.Fasc, 405, A, (2 Cahier), 3, 1982, No. 1, 
p. 2 et.ss. 

ابق، ص            / د) ٢( ع س ات، مرج انون العقوب ود   / ؛ د٢٥٦أحمد فتحى سرور، الوسیط في ق ود محم محم
ة،      مصطفي، الاثبات في المواد الجنائیة في     ة العام زء الأول، النظری ارن، الج انون المق ، ١٩٧٧الق

  : اجراءات فرنسى٤٢٧راجع نص المادة . ٧٤ص 
Article 427: Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions 

peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après 
son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des 
preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement 
discutées devant lui. Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 
25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993 



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

شیك      وة ال ة لق القانون غیر العقابي للشرط المفترض، ومثال ذلك، إضفاء الحمایة الكامل

دني،               انون الم د الق اً لقواع دم وضوحھ طبق ھ لع الذي صدر دون رصید، ففي حالة بطلان

  .عقاب على جریمة إصدار الشیك بدون رصیدفإن ذلك لا یحول دون وجوب ال

  سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون الأجنبي غير العقابي

شریعات أن         اھج الت تلاف من وانین واخ توجب احترام القواعد الخاصة بتنازع الق

یلتزم القاضي الجنائى بتطبیق القوانین الوطنیة أو الأجنبیة دون توقف ذلك علي محض   

ق       اختیار أو تفض   ي تطبی لطتھ ف یل من القاضي علي الاعتراف للأخیر بحقھ في امتداد س

  .القوانین الأجنبیة رغم ما یثیره تطبیقھا من عقبات عملیة

ادة  ة    ٢٩٣فالم ة القانونی رر الطبیع ة تق ة الألمانی راءات المدنی انون الاج ن ق  م

ة تت          اره واقع وطني دون اعتب ضاء ال ام الق ھ أم د تطبیق ي عن ھ،   للقانون الأجنب ق باثبات عل

ي أن       ى القاض ومن ثم یجب اثارتھ من قبل الأطراف حتى یمكن تطبیقھ وبالتالي یجب عل

ا        ي كم انون الأجنب ق الق ب تطبی یطبقھ من تلقاء نفسھ، بل أن المحكمة العلیا لھا أن تراق

في حالة الرقابة على قوانینھا الداخلیة، ویلتزم القاضي الجنائي بتطبیق القانون الواجب 

ي   . طبیق بمقتضي قواعد التنازع الألمانیة حتى ولو لم یثره الأطراف الت ساواة ف فھناك م

ا          ي إعطائھ المعاملة الإجرائیة بین القانونین وتراقب المحكمة العلیا محكمة الموضوع ف

  .)١(التفسیر الصحیح للقانون الألماني الوطني وإلا كان حكمھا معرضا للنقض

نجلیزي والأمریكي القانون الأجنبي واقعة یقع وعلي خلاف ذلك یعتبر القضاء الا

انون     Cooperعلي الأطراف اثارتھ واثباتھ، ففي دعوى        زي الق ضاء الإنجلی ر الق  اعتب
                                                             

(1) DAVID, CY. : La loi etrangere devant le juge du fond, etude 
comparative, Dalloz, Paris 1964, P.26. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

ة  دت           .الأجنبي بمثابة واقع د عق ت ق ات كان دى الزوج ي أن إح دعوى ف ذه ال تلخص ھ وت

دي ال          انون الایرلن ضي الق ا، بمقت ا بھ اء إقامتھ دا، أثن ا   زواجھا في أیرلن ان یعتبرھ ذي ك

ت        ا، فأقام قاصرة لعدم بلوغھا سن الرشد، وبالتالي فإن زواجھا یعتبر باطلاً لعدم أھلیتھ

انون        ت الق ي طبق ا، الت د زواجھ ال عق كتلندیة لإبط اكم الاس ام المح وى أم ة دع الزوج

ا          د زواجھ رت عق دي، واعتب انون الایرلن ق الق الاسكتلندي، حیث أن الزوجة لم تثر تطبی

ي           صحیحاً،   ا ف ت رغبتھ وردات، وأعلن ة الل إلا أن الزوجة طعنت في ھذا الحكم أمام غرف

ذا             داً بھ ا جی ذلك لمعرفتھ وردات ب ة الل ت غرف رة، فرحب تطبیق القانون الایرلندي لأمر م

ان         ا ك ت أن زواجھ شائعة، وأعلن شھورة وال ائع الم ن الوق ھ م ث اعتبرت انون، حی الق

  .)١(باطلاً

ي         كما أن ولایة نیویورك تسمح     ة والت بلاد الأجنبی وانین ال ي ق  للقاضي بالبحث ف

م              ا ل سھ م اء نف ن تلق ھ م ي تطبیق تعتبر القانون الأجنبي واقعة، وبالتالي لا یجوز للقاض

ى         وه، وعل م یتوقع یثره الأطراف، حتى لا یفاجأ الخصوم بتطبیق القانون الأجنبي الذي ل

و    القاضي أن یعلن الأطراف بالقانون الواجب التطبیق، سو       اً، وھ اً أم وطنی اء أكان أجنبی

  .)٢(بذلك سوف یتجنب عنصر المفاجأة

ة "فالقضاء الإنجلیزي والأمریكي قد اعتبر القانون الأجنبي بمثابة    ى  "واقع ، حت

سالة       ره م ي إذا اعتب انون الأجنب ق الق راء تطبی ن ج صوم م آت للخ دث مفاج لا تح

  . ورقابتھ، مما یؤدي إلى إعفائھ من عبء إثباتھ وتفسیره"قانون"

                                                             

(1) DAVID, CY. : Thѐse. Prec. P. 30. 
(2) DAVID, CY. : Thѐse. Prec. P. 27. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

ھ                 تفظ بطبیعت ي یح انون الأجنب ى أن الق سي إل ب الفرن ھ الغال ذا اتجھ الفق وفي ھ

ن عناصر             صراً م ر عن ث لا یعتب وطني، حی ضاء ال الأصلیة كقانون، عند تطبیقھ أمام الق

تفظ            . الواقع ل یح وطني، ب انون ال ي الق دمج ف ي لا ین انون الأجنب وحجتھم في ذلك أن الق

و ی  ة، وھ صفتھ الأجنبی ى    ب اء عل ي، بن شرع الأجنب ن الم ادراً م راً ص فھ أم سري بوص

تفویض أو إنابة من المشرع الوطني، ویستمد عنصر الإلزام من مشرع الدولة الأجنبیة         

  .)١(التي أصدرتھ بناء على تفویض أو إنابة من المشرع الوطني

ا            ة للق ة القانونی د الطبیع ة، تأكی نون ویترتب على الأخذ بفكرة التفویض أو الإناب

وطني      ي ال زم القاض الأجنبي، مع الاعتراف بصفتھ الأجنبیة في نفس الوقت، ومن ثم یلت

  .بتطبیقھ من تلقاء نفسھ

ي    إلا أن ھذا التبریر لموقف الفقھ الغالب في فرنسا بشأن معاملتھ للقانون الأجنب

ادئ           ث أن المب ویض، حی رة التف ى فك سھ عل دید لتأسی د ش ھ نق ھ إلی د وج انون، ق كق

ام             الدستو ة بالقی شریعیة أجنبی سلطة ت وطني ل شرع ال ریة العامة تحول دون تفویض الم

ة                   وطني بإناب شرع ال وم الم ول أن یق ر المقب ن مغی ھ م ن أن ضلاً ع ھ، ف دلا من بالتشریع ب

ي،          ى القاض مشرع أجنبي غیر معروف مقدماً، ویختلف باختلاف المسألة المطروحة عل

ش       ب الم ن جان ویض م ة أو التف م أن الإناب ي     ث شرع الأجنب ا الم وطني تفترض رض رع ال

                                                             

(1) MOTULSKY, H. : L'office du juge et la loi étrangère Mélanges offerts a 
jacques MAURY, T. I, Paris, 1960, pp. 360 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

ة دون            ال الإناب وم بأعم د یق بذلك، في حین أن المشرع الأجنبي المفوض في التشریع، ق

  . )١(أن یرتضي ذلك

ة      ة القانونی ى الطبیع اء عل رورة الإبق ھ ض ب من ري جان صري فی ھ الم ا الفق أم

ة، لأن   والأجنبیة للقانون الأجنبي الواجب التطبیق، حیث أنھ لا نزاع ف  ھ القانونی ي طبیعت

زاع        ھ لا ن قاعدة الإسناد الوطنیة التي توجب تطبیقھ لا تنصرف إلى غیر القانون، كما أن

انون         ة للق ة القانونی في طبیعتھ الأجنبیة بحكم السلطة التي أصدرتھ، ویترتب على الطبع

لطرق،  الأجنبي، التزام القاضي بالعمل على الكشف عن مضمونھ، وعلیھ إثباتھ بجمیع ا    

ب،    . )٢(بما فیھا كتب الفقھ وأحكام القضاء  صري الغال ھ الم وقد أیدت محكمة النقض الفق

ق   اعتبرت تطبی واء، ف د س ى ح ة عل ة والأجنبی وانین الوطنی ین الق ساواة ب ذت بالم وأخ

ة    ة محكم عاً لرقاب ناد خاض د الإس ضي قواع ي بمقت انون الأجنب وطني للق ي ال القاض

  .)٣(النقض

 القـانون الجنـائي الأجنبـي رغـم وقـوع الجريمـة داخـل حالات وجوب تطبيـق
  : الاقليم

ذي         ي ال انون الطبیع و الق ي ھ ائي الأجنب قد یكون في بعض الأحوال القانون الجن

ت            د ارتكب ة ق ون الجریم یتعین أن یطبق على الجریمة، وأھم موضع لھذه الأحوال أن تك

                                                             

وبي،  / القضاء الفرنسى في اعتبار القانون الأجنبي واقعة أم قانون د راجع في تطور    ) ١( عبد االله الیعق
الة       ى، رس صري واللیب انون الم ق الق ي وف انون الأجنب ضمون الق ن م ث ع ي البح ي ف دور القاض

  .٢٣، ص ٢٠١٦ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
  .٢٣٩مرجع سابق، ص أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون العقوبات، / د) ٢(
شمس الدین الوكیل، اثبات القانون الأجنبى ورقابة المحكمة العلیا على تفسیره، دراسة مقارنة، / د) ٣(

  .٣، ص ١٩٦٤الاسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

ي  خارج الإقلیم، إذ یكون القانون الساري في الإقلیم الذي    ارتكبت فیھ ھو قانونھا الطبیع

تھم          ع الم ذي توق انون ال ھ الق باعتبارھا قد نالتھ بالاعتداء وأھدرت حقوقا یحمیھا، ثم أن

یم         . أن یطبق علیھ  ا داخل الإقل ة فیھ ب الجریم الات أخرى ترتك د ح وإلي جانب ذلك توج

  :ویكون تطبیق القانون الأجنبي علیھا واجبا، وأھم ھذه الحالات 

ة،               الأولي ر جنائی د غی ق قواع ضیا تطبی ة مقت ان الجریم أن یكون توافر أحد أرك

دولي                 انون ال ا للق ا طبق د متعین ذه القواع د ھ ي لتحدی انون الأجنب ى الق فیكون الرجوع إل

ا               ة باعتبارھ ام الزوجی ن قی ق م ین التحق ا، ویتع ي بالزن الخاص، مثال ذلك أن یتھم أجنب

ا الرج          ون محتم م الأحوال       ركنا في ھذه الجریمة فیك ذي یحك ي ال انون الأجنب ى الق وع إل

  .)١(الشخصیة للمتھم للفصل في قیام الزوجیة والتحقق من توافر أحد أركان الجریمة

ر       ا أكث ازع حكمھ حین یعرض على القانون الوطني مسألة ذات عنصر أجنبي یتن

سأ      لة أو من قانون، یتولي القانون الدولي الخاص تحدید أنسبھا لكي یطبق على ھذه الم

فقواعد الإسناد أو التنازع التي یضمھا القانون الدولي الخاص ھي     . على بعض جوانبھا  

ال             ا ح ا بینھ ة فیم ة أو الأجنبی ة والأجنبی وانین الوطنی قواعد تھدف إلى التنسیق بین الق

  . )٢(تنازعھا

                                                             

(1) Donnedieu de Vabres, no. 1677, p. 944; Zlataric, no. 157, p. 299. 
(2) BATIFFOL et LAGARDE : Droit International prive, 7e ed. T.I, 1981, 

L.E.D.J, No. 246, p. 292, No, 247, p. 293. 
وانین              ازع الق رة تن ائي ویقصر فك ال الجن ي المج وانین ف ازع الق فجانب كبیر من الفقھ ینكر فكرة تن
ي             زم القاض ازع، یلت شأنھا تن على مجال القانون الخاص فالسائد أن ھناك قوانین لا یمكن أن یثور ب

وانین            الوطني بتطبیقھ  ي ق ر، وھ ق المباش وانین التطبی ا ق ق علیھ ھ الاختصاص ویطل د ل ا حین ینعق
تتعلق بفكرة النظام العام یطبقھا القاضي الوطني دون الرجوع إلى قواعد الإسناد في القانون الدولي 

شكلة        . الخاص ل م ان، فح ث المك ن حی ولا تختلط فكرة تنازع القوانین بفكرة نطاق تطبیق القانون م
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 ٩٣١

ران    ائي أم ال الجن ي المج ضائي ف صاص الق شریعي والاخت صاص الت فالاخت

لذلك یحدد القانون . لحال في القانون الخاص حیث یتصور افتراقھما بعكس ا )١(مندمجان

أ       ة ولا یعب اكم الوطنی صاص المح الجنائي الوطني الجرائم التي تخضع لھ وتدخل في اخت

= 
ي     تنازع انون ینبغ  القوانین لا یعنى فقط تحدید نطاق تطبیق القانون الوطني، ولكن أیضا تحدید أي ق

ال                   ي مج ر متصور ف ر غی ذا أم و، وھ ھ ھ ق قانون ع تطبی على القاضي الوطني أن یطبقھ إذا ما امتن
  :القانون الجنائي أنظر 

LEVASSEUR et DECOCQ : Confilits de lois (matiere penale) Repetoire de 
droit International T.I. Dalloz 1968, No. 5. p. 498.& DECOCQ André‚ la 
structure de la qualification légale- cours de droit penal approfondi‚ 
université du caire 1968-1969‚ droit penal général‚ librairie armand colin‚ 
1971‚ P.97. 

 . ومابعدھا١٥٣، ص١٤٠ القسم العام فقرة محمود نجیب حسنى،. د
رة  ) ١( سابق، فق ع ال وك، المرج شریعي  ٣لوفاسیر ودیك صاص الت ا الاخت وم علیھ ي یق ادئ الت ، فالمب

  :وانظر أیضا. والاختصاص القضائي واحدة
DONNEDIEU DE VABRE : Les principes modernes de droit penal 
international, sirey, paris, 1928, p. 171. 

شریعي والاختصاص القضائي            راق الاختصاص الت ان افت مع ملاحظة أن دوندییھ دي فابر یري إمك
ر ص     ة، انظ ادئ مختلف ستجیب لمب ا ی ل منھم یم ك ائي لأن تنظ ال الجن ي المج ع  ١٧٣ف ن المرج  م

ق        . المذكور ین الاختصاص القضائي وتطبی اط ب ویقترب من ذلك ما یذھب إلیھ البعض من أن الارتب
ق      الت ة تطبی ا حال شریع الوطني لیس مطلقاً فھناك حالات یطبق فیھا القاضي قانوناً جنائیا أجنبیا منھ

ي            ت ف ة وقع ن جریم ة ع ا للمحاكم ب توافرھ شروط الواج قاعدة التجریم المزدوج أو حین فحص ال
ھ الخارج والتي من بینھا أ تكون المحاكم الأجنبیة قد برأت المتھم أو أدانتھ نھائیا واستوفي    .  عقوبت

وك   یر ودیك ذا لوفاس ي ھ ر ف رة  : انظ سابق فق ع ال ابر  ٤٩٩، ٤٩٨ ص٦المرج ھ دي ف :  ؛ دوندیی
ولكن البعض یذھب بحق على أن ھاتین الحالتین لا تنطویان على تطبیق . ١٧٢المرجع السابق، ص

ین،  القانون الأجنبي بل على مجرد أخذ لأحكامھ في الاعتبار كي یطبق القانون الوطني على نحو م  ع
ویشیر البعض أیضا في ھذا  . ١٥٧، ص١٤٣محمود نجیب حسنى، المرجع السابق، فقرة  . انظر د 

الات       ى الح وطن، وإل المجال إلي المعاھدات الدولیة التي تسمح بتنفیذ الأحكام الأجنبیة على أرض ال
  . التي یأخذ فیھا القاضي الوطني القانون الجنائي الأجنبي في اعتباره



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

اكم  . بالقانون الذي یطبق على الجرائم التي لا تدخل في اختصاصھ  فحین تكون ھذه المح

  . )١(یا غیر القانون الجنائي الوطنيمختصة فإنھا لا تملك أن تطبق قانوناً جنائ

وانین            ي ق لا ف رر أص ة تتق ولما كان البنیان القانوني للجریمة یضم مراكز قانونی

ازع      الات تن ن ح ة م وافر حال صور أن تت ن المت ھ م ب الأحوال، فإن ي غال ة ف ر جنائی غی

صو    . القوانین بشأن المركز القانوني إذا ما ضم عنصرا أجنبیاً       ن المت ون م ا یك ر أن وھن

ي            ازع ف دة التن ى قاع ھ إل ائي تحیل ر جن ا غی اً أجنبی یطبق القاضي الجنائي الوطني قانون

  . )٢(القانون الدولي الخاص

  : تطبيق القاضي الجنائي لقانون أجنبي غير جنائي -

ائي    قد یتعرض القاضي الجنائي الوطني لحالات یطبق فیھا قانون أجنبي غیر جن

انوني    . الجریمةعبر فكرة الشروط المفترضة في       ز الق فیثور التساؤل عما إذا كان المرك

صبح          ھ وی ي تحمی ة الت دة الجنائی ي القاع دمج ف المقابل للشرط المفترض في الجریمة ین

لیة ویظل          ھ الأص جزءا منھا بحیث لا یثور بشأنھ تنازع في القوانین أم أنھ یحتفظ بذاتیت

ون مت          الي یك ي     خاضعا للفرع القانوني الذي ینظمھ وبالت ازع ف شأنھ تن ور ب صوراً أن یث

  .) ٣(القوانین
                                                             

  .٤٩٨، ص٦المرجع السابق، فقرة : دیكوك لوفاسیر و) ١(
(2) RAMSES BEHNAM: L'application par le juge national d'une loi penale 

etrangere – Rapport presente au Ville Congres international de droit 
penal – lisbonne 21-27 sept. 1961. Rev. Inter. Dr. Pen. 1962. No. 2p. 317 – 
319. 

ام       ) ٣( ون أم ة یك ذه الحال ي ھ وطني ف ائي ال ي الجن بعض أن القاض ول ال م ق ى یفھ ذا المعن ى ھ وعل
ھي تحقق الشرط (، الثانیة مسألة أولیة )ھي توافر أركان الجریمة(الأولي مسألة أساسیة : مسألتین

  :ولكل مسألة قانونھا الذي یحكمھا أنظر في ھذا الشأن) المفترض
= 
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انون        ي الق ررة ف ففي جریمة إصدار الشیك بدون رصید التي تحمي المبادئ المق

شیك ق بال اري المتعل ف   . التج ة جنی ق اتفاقی ن طری ري ع ذي ج د ال رغم التوحی  ١٩(ف

از             )١ ()١٩٣١مارس   ل لتن ذي یجع ر ال شریعات الأم ین الت تلاف ب ع  مازال ھناك نقاط اخ

ویلزم في ھذا . )٢(القوانین فیما یتعلق بالقانون الواجب التطبیق على الشیك أھمیة كبیرة

م     السیاق التفرقة بین الأحكام الجنائیة في جریمة الشیك والأحكام غیر الجنائیة التي تحك

  .الشرط المفترض فیھا وھو المركز القانوني الذي تحمیھ القاعدة الجنائیة

د       ففیما یتعلق بالأحكام  ا ولق ذي یحكمھ اب ھو ال ان الارتك  الجنائیة فإن قانون مك

ت         ا عنی راً لأنھ دأ نظ ذا المب ل بھ ف لا تخ ة جنی ى أن اتفاقی سي إل ضاء الفرن ھ الق اتج

دة        بالدرجة الأولي بتنظیم القواعد المدنیة والتجاریة التي تحكم الشیك، وأن أحكامھا بعی

ھ    .)٣(عن تنازع القوانین بشأن الأحكام الجنائیة      ذي یطبق  فقانون العقوبات الوطني ھو ال

شیك          دار ال ون إص ى ك ات إل اب دون التف القاضي من حیث مبدأ التجریم ونوع وقدر العق

  .)٤(بدون رصید غیر مجرم وفقا لقانون آخر

= 
LAGARDE paul : la regle de conflit applicable aux question prealables. 
Rev. Crit dr. Inter. Pri. 1960, p. 460. 
(1) Convention de Geneve portent loi uniforme sur les cheques. D.F. 8936-

4-286. 
(2) LEVASSEUR et DECOCO: Cheque droit penal Repertoire de droit 

International, T.I. Dalloz, 1968, No. 9 p. 309. 
(3) Tirb. Corr. Seine: 13oct 1965, Gaz, pal, 1966-1-109; Rev. crit. Dr. inter. 

Priv. 1966 p. 499, note DECOCQ, R.S. C. 1966, 351, note Bouzat. 
  .٣١١، ص٢٣فقرة )... قانون عقوبات(شیك : لوفاسیر ودیكوك) ٤(

LAGARDE PAUL‚ LA rѐgle de conflit applicable aux questions 
préables‚Rev.crit.dr.inter.privé‚1960‚P.462. 
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إن     أما فیما یتعلق بالأحكام غیر الجنائیة في جریمة إصدار الشیك بدون رصید، ف

ة إلا       السائد أن عدم قانونیة الفعل وفق      ام الجریم ي لقی سي لا یكف ا للقانون التجاري الفرن

ع            ان دف انون مك تص وھو ق اري المخ إذا كان الفعل غیر قانوني أیضا وفقا للقانون التج

  .)١(مقابل الشیك

ي    ك ف ى بن یكا عل حب ش د س ان ق اً ك ي أن متھم ا ف تلخص وقائعھ وى ت ي دع فف

باشتراط أن یكون الدفع خلال مدة نیویورك دفع التھمة بأن قانون ولایة نیویورك یسمح   

ة  ى       . معین دون الرجوع إل ھ ب نقض حكم ة ال دت محكم تھم وأی وع الم ضاء الموض أدان ق

ة              انون ولای ا لق ھ وفق ررة أن ذا الإجراء مق ل ھ القانون التجاري الفرنسي الذي یحظر مث

وراً إذ           دفع ف ول ال ون مقب شیك یك ا نیویورك المختص بحسبانھ قانون مكان الدفع، فإن ال

  .)٢(لم تتقرر مدة المھلة كما ھو الحال في الدعوى المعروضة

وتتحدد حقوق المستفید على الرصید وفقا لقانون البلد الذي ینبغي أن توفي فیھ    

شیك  ة ال اكم      )٣(قیم صاص المح اً لاخت تھم دفع دي الم ھ لا یج ضي بأن ذلك ق اً ل ، وتطبیق

ك   الفرنسیة بجریمة إصدار شیك بدون رصید القول بأن الشی       ى بن ك أصدر في ألمانیا عل

ك لأن                 اني وذل انون الألم ي الق ا ف ید لا وجود لھ في فرنسا وأن جریمة الشیك بدون رص

                                                             

وك) ١( انوني، ص : دیك ف الق ان التكیی وك١١٩بنی یر ودیك رة :  ؛ لوفاس سابق فق ع ال ، ٢٤المرج
  .٣١١ص

  .٣٠٠، ص١٩٦٠، دالوز، ١٩٥٩ أكتوبر ٢٠نقض فرنسي ) ٢(
LAGARDE paul : la regle de conflit applicable aux question prealables. 
Rev. Crit dr. Inter. Pri. 1960. 
(3) LOUSSOUARD (yyon) : Droit international du commerce et marche 

commun, Revue trimestrielle de droit commercial, 21e annee, 1959, No. 
1 p. 557. 
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ي        ٧المادة   ة ف  ١٩ من المعاھدة الدولیة الخاصة بتنازع القوانین في مادة الشیك الموقع

ب         ١٩٣١مارس   انون الواج أن الق ضي ب ا تق سا وألمانی ن فرن  والتي انضمت إلیھا كل م

ة      ا ن ناحی ة، وم ن ناحی لتطبیق ھو قانون المكان الذي یجب فیھ دفع مقابل الشیك، ھذا م

ي               ة یكف ة مركب ید جریم دون رص یك ب دار ش ة إص ر جریم نقض یعتب ضاء ال أخرى فإن ق

سي        ي الفرن تص القاض ي یخ سا لك ي فرن ك ف ى بن حب عل د س شیك ق ون ال ا أن یك فیھ

ي الجریم   ي ف صر الأساس راً لأن العن ة نظ ي   بالواقع ق ف د تحق ید ق ف الرص و تخل ة وھ

اري           . )١(فرنسا انون التج صاص الق إن اخت ارج ف ي الخ دفع ف ب ال أما إذا كان الشیك واج

  .)٢(الفرنسي یستبعد

شیك          رائم ال شیك وج ة ال ع قیم ي دف ة ف ى المعارض دة عل سري ذات القاع وت

ك      . )٣(الأخرى ى بن یكا عل ي  ففي دعوى تتلخص وقائعھا في أن المتھم كان قد سحب ش  ف

ورك راً لأن  . نیوی ھ نظ ود وج دم وج اریس بع تئناف ب ة اس ام بمحكم ة الاتھ ررت غرف فق

م                 ھ إذا ل رر أن شیك تق ة ال ع قیم ي دف ورك الخاصة بالمعارضة ف أحكام قانون ولایة نیوی

                                                             

  .٨٨٨ ص٤ العدد ١٩٦٥نائیة انظر تعلیق بوزا على ھذا الحكم في مجلة العلوم الج) ١(
BOUZAT et BREDIN : Etude sur la competence internationale, Rapport 
au XIIIe conger inter, dr. Pen. Rev. Inter. Dr. Pen 1960. No. 2, p. 501. 
(2) Trib. Corr. Thonon – les Bains: 27 mars 1958, J.C.P, 1958-2 10628; 

Trib. Corr, Pourg-en Bresse; 7 juin 1961, J.C.P., 1962-2-12612; Trib. 
Corr, aeine; 13 oct. 1965, Gaz. Pal. 1966-1-108. 

دفع         ل ال انون مح ان   "حیث قررت المحكمة أنھ لا یھم إذا كان العمل غیر معاقب علیھ وفقا لق إذا ك ف
ائي   النصب المتحقق عن طریق إعطاء شیك بدون رصید غیر معاقب علیھ صراحة في ال     انون الجن ق

 من قانون ١٤٨-م(السویسري ولا تجوز المحاكمة عنھ ما لم تكن شروط النصب وأركانھ قد تحققت 
ي م   ) العقوبات السویسري  ا ف ات  ٤٠٥-فإن جریمة إصدار شیك بدون رصید المنصوص علیھ  عقوب

  ". فرنسي تكون قد تحققت
  .٣١١، ص٢٧، ٢٦رقم ) ... قانون العقوبات(شیك : لوفاسیر ودیكوك) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

ى أن            ساحب إل یتقدم المستفید لقبض قیمة الشیك مدة سنة فإن رصیده یجمد لمصلحة ال

شیك   وعدم إصدار.یصدر إذن خاص منھ    ة ال ع قیم إذا  .  ھذا الإذن لا یعد معارضة في دف ف

ھ            رره فإن ا یب ھ م ن ل م یك ر    –كان رفض الإذن في ھذه الدعوى ل ى أي الفروض أم  وعل

ان     وافر الحالت لازم أن تت ن ال یس م ھ ل اریس أن تئناف ب ة اس ررت محكم ذا ق شروع ل م

شروعة         ون المعارضة م ي تك شیك لك سب م المقررتان للمعارضة في دفع قیمة ال  ٣٢/ح

  .)١(١٩٣٥ أكتوبر ٣٠من المرسوم بقانون الصادر في 

ى                سند إل ل الم ان الفع ا إذا ك د م ر بتحدی ق الأم والخلاصة مما تقدم أنھ حین یتعل

ة           ة المدنی ن الوجھ انون م ارض الق ق أو یع انون     . الساحب یواف الي للق ضع بالت وھل یخ

ھ قاع    ذي تعین انون ال ى الق وع إل ون الرج ب أن یك ائي یج انون  الجن ي الق ازع ف دة التن

انون               . )٢(الدولي الخاص  إن ق ة ف ام جنائی ر بأحك ق الأم ین یتعل ك ح ن ذل س م وعلى العك

ریم        دة التج سبة لقاع تحفظ بالن ع ال ة م ة مطلق وري بطریق ق ف ون ذا تطبی ي یك القاض

المزدوج في حالة الاختصاص الشخصي حیث یأخذ القاضي الوطني في اعتباره القانون  

  . )٣(بي في الدولة التي وقعت فیھا الجریمةالجنائي الأجن

ین           ة ب ى التفرق أما الوضع في قوانین الأحوال الشخصیة فقد ذھب بعض الفقھ إل

ة وانین الجنائی ن الق وعین م وع الأول : ن ة  –الن ة الإقلیمی وانین الجنائی ھ الق ق علی  أطل

یم الدو   وق إقل رائم ف ن ج ب م ا یرتك ى م ا عل وطني بتطبیقھ ي ال زم القاض ذه یلت ة، وھ ل

                                                             

(1) Cours d'appel de paris (ch. Accus.) 22 mars 1952, Gaz – pal. 1952-1-
423; BECQUE et CABRILLAC : Cheque, Rev. Trim. Dr. Comm. 1952. 
p. 405. 

(2) LOUSSOUARN et BREDIN: Cheque, DALLOZ, Reprertoire de droit 
international, T.I, 1968, p. 306, 307. 

  .١١٣بنیان التكییف القانوني ص: دیكوك ) ٣(
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ائع     القوانین ھي الأصل وتمثل غالبیة القوانین الجنائیة وتتولي ھذه القوانین تحدید الوق

ذھا   ة وتنفی دة العقوب ة وم انوني وطبیع ا الق ا وتكییفھ ب علیھ اني  . المعاق وع الث ا الن أم

القوانین الجنائیة للأحوال الشخصیة التي تمثل الاستثناء ومنھ القوانین التي تعاقب على 

ة    تع  ن رابط ئة ع ات الناش لال بالالتزام ى الإخ ب عل ي تعاق ك الت ا وتل ات والزن دد الزوج

ي      سائل          . الأبوة أو القرابة أو التبن ي م ة ف وانین الجنائی ي للق ق الإقلیم ول التطبی ع قب وم

راف     صیة للأط وال الشخ وانین الأح ى ق ھ إل اب فإن در العق د ق صیة لتحدی وال الشخ الأح

سیة   .  عناصر التجریم ینبغي الرجوع من أجل تحدید     انون الجن كما یجب الرجوع أیضا لق

انون     . لتحدید سن المسئولیة الجنائیة وسن الحمایة الجنائیة  ائي یرجع لق ي الجن فالقاض

در        د ق ھ ھو لتحدی الأحوال الشخصیة للمتھم للنظر في قیام الجریمة وفقا لھ ثم إلى قانون

  .)١(قھ ولم یتبعھا القضاءولكن ھذه النظرة لم تلق تأییدا في الف. العقوبة

صحیحة         ة ال ام الزوجی ا ھو قی ة الزن ي جریم دیر   . فالشرط المفترض ف دخل تق وی

ادة            ازت الم ة أج سألة فرعی قیام ھذا الشرط في مسائل الأحوال الشخصیة بحیث یشكل م

دفع            ٢٢٣ ة ال ي حال ة ف دعوى الجنائی اف ال صري إیق ة الم  من قانون الإجراءات الجنائی

ى    ا إل ا لرفعھ صاص  بھ ة الاخت صاص     .  جھ ة الاخت ام جھ ة أم ة الزوجی ت علاق وإذا طرح

دة                ھ قاع ذي تعین انون ال ا للق ا وفق صل فیھ ي الف ولي القاض ي ت صر أجنب وكانت ذات عن

انون      . )٢(التنازع في القانون الدولي الخاص     ى ق ازع إل دة التن ت قاع ویلاحظ أنھ إذا أحال
                                                             

ارة ... (دوندییھ دي فابر، المبادئ الحدیثة لقانون العقوبات الدولي       ) ١( ، ١٩٥ – ١٩٣ص) سابق الإش
وك    ١٠٨بنیان التكییف القانوني ص   : دیكوك وانین   :  ومابعدھا، لوفاسیر ودیك ازع الق ابق  ... (تن س

ارة  رة ) الإش ا یتعل٥٠٣ ص٤٠فق دھا فیم ي نق ة  ، وف ن الحمای ة وس ة الجنائی ن الأھلی د س ق بتحدی
  :١٥٦، ١٥٥، ص١٤٢محمود نجیب حسنى، المرجع السابق فقرة . الجنائیة، انظر د

ROUX : Cours de droit criminal francais 2e ed paris. 1927, T.I. p. 66. 
سنى    . د) ٢( ب ح رة       : محمود نجی سابق، فق ع ال ي س   .  ؛ د١٥٥، ١٥٤ ص١٤١المرج د فتح : رورأحم

  . ومابعدھا١٣٣، ص٧٧ فقرة ٣الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة جـ
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ة ال        ھ بمعرف ون تطبیق ن یك شأن فل ذا ال ي ھ ي ف ة    أجنب ل بمعرف وطني ب ائي ال ي الجن قاض

صیة     ا      . القاضي الوطني المختص بمسائل الأحوال الشخ ي یخلص إلیھ ائج الت ن النت ولك

اره وھو      القاضي الوطني المختص بالأحوال الشخصیة یدخلھا القاضي الجنائي في اعتب

  .بصدد الفصل في الجریمة التي ضمت قیام الزوجیة كشرط مفترض فیھا

وال   ى أي الأح ة     وعل ام الجنائی ین الأحك ا ب ة الزن شأن جریم ة ب زم التفرق ھ یل فإن

ا   . والأحكام غیر الجنائیة المتعلقة بالشرط المفترض      ة، فإنھ ففیما یتعلق بالأحكام الجنائی

ر          ة، بغی وق أرض الدول ة ف تسري في مادة الزنا بدون تفرقة على كل من یرتكب الجریم

انون  . )١(نظر إلى جنسیتھ   ن        ومرد ذلك إلى أن ق د م ن تجریم یع ھ م ا یحتوی ات بم العقوب

ة       وق أرض الدول تھم    . قوانین التطبیق المباشر التي یلتزم بھا كل من یقیم ف د الم لا یفی ف

ل                 ذا الفع ى ھ ب عل سیتھ لا یعاق ا بجن ي یتبعھ ة الت ات الدول انون عقوب . )٢(أن یدفع بأن ق

  .)٣(فالشخص المقیم في دولة أجنبیة ملزم بإتباع قانون عقوباتھا

ضع       ا لا تخ ة فإنھ ام الزوجی ة بقی ة المتعلق ر الجنائی ام غی ق بالأحك ا یتعل ا فیم أم

زواج محل    . لقانون القاضي بالضرورة   فإذا كانت الزوجیة محل إنكار أو كانت شرعیة ال

ائي        ي الجن صاص القاض ن اخت رج م وز أن تخ ة یج سألة فرعی ون إزاء م ة نك معارض
                                                             

(1) LEVASSEUR et DECOCQ : Adultere, Repertiore de droit 
international T.I. 1968, No. II, p. 66; DUMAS; De L'adultee commis en 
France par des epoux etrangers rapport dans L'affaire Dame Trezza di 
MUSELLA, Clumet, 1901, p. 912. 

(2) Crim 17 mai 1900, Clunet 1901, p. 102. 
  .ولا یھم أن یكون الزواج خاضعاً لنظام مختلف عن الزواج في فرنسا

ارج       ) ٣( ي الخ ة ف وفي ذلك یكمن اشتراط التجریم المزدوج كشرط لمحاكمة الوطني الذي یرتكب جریم
  :وأنظر في ھذا الشأن). انون العقوبات المصري من ق٣-م(ثم یعود إلى وطنھ 

Alger, 10 nov. 1894, Clunet 1895 p. 597.  
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وطني ا     ي ال صاص القاض ي اخت دخل ف وطني وت صیة،   ال سائل الأحوال الشخ تص بم لمخ

 )١(حیث ینبغي الرجوع إلى القانون الذي تعینھ قاعدة التنازع في القانون الدولي الخاص

ى         ازع إل دة التن فإذا انتھي القاضي غیر الجنائي بعد فحصھ لھذا القانون الذي تعینھ قاع

شرط المف          اء ال ؤداه انتف ك م ان ذل ة    عدم قیام الزوجیة أو إلى انحلالھا ك ي جریم ترض ف

  .الزنا وتعین على القاضي الجنائي أن یقضي بالبراءة

ضي        تم أن یق ن المح یس م ة فل وإذا انتھي القاضي غیر الجنائي إلى قیام الزوجی

ى   . القاضي الجنائي بالإدانة في جریمة الزنا    اب عل وبیان ذلك أن تجریم الزنا مؤداه العق

و    ین الأزواج، وھ ا ب لاص فیم ب الإخ اك واج ز  انتھ ن مرك رع ع وعي یتف ب موض واج

زواج   و ال وعي ھ انوني موض ب       . ق ذا الواج اك لھ تھم انتھ اه الم ا أت ن فیم م یك إذا ل ف

ازع             دة التن دده قاع ا تح زواج كم ار ال ى آث الموضوعي وفقا للقانون الواجب التطبیق عل

  .)٢(في القانون الدولي الخاص فإن جریمة الزنا لا تقوم

وم مسائل الأحوال الشخصیة مع فكرة الشروط ویتفق تحدید محكمة النقض لمفھ  

صفات       "المفترضة للجریمة حیث قضت بأن   ة بال ي المتعلق صیة ھ الات الأحوال الشخ ح

اة          ي الحی الطبیعیة أو العائلیة اللصیقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون علیھا أثراً ف

                                                             

(1) Trib. Corr. Seine : 9 dec 1879, Clunet, 1880, p. 189; 22 mars 1881 
dlunet, 1882, p. 64; 13 fev. 1883, clunet 1883. p. 379. 

ى محك         ) ٢( دم إل اً ق سلماً متزوج سا         فإذا فرضنا أن م ي فرن ھ ف ن جواری رأة م رتھ إم سیة لمعاش ة فرن م
وكان ذلك بناء على شكوي من زوجتھ ) الأمر الذي كان مسموحاً بھ وفقا لقانون أحوالھ الشخصیة(

ال أن            ولا، ولا یق ون مقب رة یك ذه المعاش ل ھ الشرعیة فإن دفعھ بإباحة قانون أحوالھ الشخصیة لمث
ترتب علیھ استبعاد تطبیق القانون الذي تعینھ قاعدة التنازع ذلك یصطدم بالنظام العام الفرنسي بما ی

ي                حیحاً ف شأ ص انوني ن ز ق ى مرك ة عل ة مترتب یم الدول وق إقل رت ف ار ج ق بآث ر یتعل ك لأن الأم وذل
م   ) سابق الإشارة ...(الزنا  : لوفاسیر ودیكوك   . الخارج وك  ٦٧، ٦٦، ص١٥،  ١٤رق ان  :  ؛ دیك بنی

  .١٠٥ص... التكییف القانوني



 

 

 

 

 

 ٩٤٠

ي م    ا ف ص علیھ ة ون ة   ٤٥٨، ٢٢٣/الاجتماعی راءات الجنائی انون الإج ن ق  ) ١ ( ..." م

ا  ي م : "وقولھ ھ ف ا أوجب شارع بم صد ال ة  ٢٢٣/ق راءات الجنائی انون الإج ن ق ل ( م قب

انون   دیلھا بالق نة  ١٠٧تع سألة      ) ١٩٦٢ س ون م ة أن تك دعوى الجنائی اف ال ن إیق م

ة          دعوى الجنائی ا ال الأحوال الشخصیة مما یتصل بركن من أركان الجریمة المرفوعة بھ

  .)٢ (..."یمة إلا بوجودهأو بشرط لا یتحقق وجود الجر

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ ات المن دد الزوج ة تع ي جریم ا ف انون ٣٤٠أم ن ق  م

د    . العقوبات الفرنسي التي تفترض قیام الزوجیة الصحیحة    ا بعق ادي فیھ ویقع الركن الم

حیح  ان ص دد (زواج ث ب التع ن عی ر ع ض النظ ذا  . )٣ ()بغ ائي بھ انون الجن ي الق ویحم

دأ  التجریم مبدأ مقرراً  ة   " في القانون المدني الفرنسي ھو مب ة الزوجی ة العلاق ". وحدانی

دأ التجریم                 ة بمب ة المتعلق ام الجنائی ین الأحك رق ب دورھا أن نف ة ب ویلزم في ھذه الجریم

ذه                 ي ھ شرط المفترض ف ة بال ة المتعلق ر الجنائی ام غی ین الأحك دره وب وبنوع العقاب وق

  .الجریمة وھو قیام الزوجیة

یرجع القاضي الجنائي بشأنھا إلى قانون عقوباتھ . بالأحكام الجنائیةففیما یتعلق 

ى           ب عل صیة لا یعاق ھ الشخ انون أحوال أن ق ھو ولا یجدي المتھم الأجنبي نفعاً أن یدفع ب

                                                             

نقض س  ١٩٥٧ یولیو   ٢٥ نقض   )١( ام ال ایر  ٢٦ ؛ ٧٣٣ ص١٩٦ ق٨ أحك نقض   ١٩٤٢ ین د ال  قواع
  .٥١٥ ق٨١ص)  عاما٢٥ً(

نقض س ١٩٦٠ یونیو ٢٧ ؛ ٦٩٣ ص١٧٥ ق ٩ أحكام النقض س   ١٩٥٨ یونیو   ٢٣) ٢(  ١١ أحكام ال
ر ٢٠، ٦٠٠ ص١١٥ق نقض س ١٩٦٢ فبرای ام ال ض ١٧٤ ص٤٨ ق١٣ أحك سمبر ٢٣ ؛ نق  دی

  .٥٧، ق٥٩٠ص) عاماً ٢٥( قواعد النقض ١٩٤٦
(3) LEVASSEUR et DECOCQ : Bigamie-Repertoire de droit international, 

Dalloz T.I, 1968, No. 4, p. 233. 



 

 

 

 

 

 ٩٤١

ل   . )١(ھذا الفعل جنائیاً، كما أنھ یعاقب بالعقوبات المقررة في القانون الفرنسي    ي مقاب وف

سا إلا إذا    ذلك فإن الفرنسي الذي یعقد زوا  ي فرن ب ف جاً ثانیاً في الخارج لا یمكن أن یعاق

  .)٢(كان القانون الأجنبي یعاقب على ھذا الفعل بحسبانھ كذلك

شرط                 ام ال ن قی ت م ا للتثب ي یرجع إلیھ ة الت ر الجنائی أما فیما یتعلق بالأحكام غی

دولي           انون ال اص المفترض، فإنھا تخضع للقانون الذي تعینھ قاعدة التنازع في الق .  الخ

شرط        ود ال ار وج الي إنك ھ، وبالت سابق أو انحلال زواج ال بطلان ال تھم ب ي الم إذا ادع ف

ة         سألة فرعی صاص    )٣(المفترض في الجریمة اعتبر النظر في ھذا الدفع م ي اخت دخل ف  ت

انون                  ي الق ازع ف دة التن دده قاع ذي تح انون ال ق الق ذي یطب سي ال دني الفرن القضاء الم

  .)٤(الدولي الخاص

، أو )٥(الدفع ببطلان الزواج في فرنسا، في حالة المحاكمة عن جریمة الزنا     ویعد  

 دفعاً بمسألة فرعیة لا یختص بھا القاضي الجنائي، وكذلك     ) ٦(عن جریمة تعدد الزوجات   

الحال أیضا بالنسبة لمسألة البنوة حین تكون شرطا مفترضا في الجریمة أي حین تكون      

دني  ٦-٣١١/م( حمایتھ بصفة أساسیة مركزاً قانونیاً یسعي المشرع إلى     من القانون الم

                                                             

  .٢٣٣، ص٦تعدد الزوجات، مرجع سابق، رقم : لوفاسیر ودیكوك) ١(
  .١٠٨ص: انظر دیكوك ) ٢(

(3) Cham, mise en accus Rennes : 23 janv 1879, clunet, 1882 p. 205. 
  . ؛ باتیفول ولاجارد، الموضع السابق١١٥ -١- ١٨٢٩ سیري ١٨٢٨ نوفمبر ٢٠نقض فرنسي ) ٤(
  .٣٤١-١-١٨٦٧ سیري ١٨٦٧ أبریل ١٣نقض فرنسي ) ٥(
سي   ) ٦( ض فرن ایر ٦نق یري  ١٨٢٦ ین ة رن  ٦٢٠-١-١٨٢٧-١٨٢٥ س ایر ٢٣؛ محكم  ١٨٧٩ ین

  .١٢٩-٢-١٨٨١سیري 



 

 

 

 

 

 ٩٤٢

ة      ) ١ ()الفرنسي ي الجریم  بعكس الحالة التي لا تقابل فیھا مسألة البنوة شرطا مفترضا ف

ون                 ات دون أن یك ة الجنای ا محكم صل فیھ ث تف اء حی ل الآب ة قت كما ھو الشأن في جریم

  .)٢(ق بحالة الأشخاصلقرارھا حجیة الشيء المقضي أمام القضاء المدني فیما یتعل

سلك        ف ان الم ا إذا ك دد م ي یح یمكن للقاضي الوطن أن یرجع إلى قانون أجنبي لك

وع       ون الرج ي أن یك وطني ینبغ انون ال ى الق ن إل ھ، ولك ي ذات انوني ف ر ق انوني أو غی ق

ة             ة جنائی شكل جریم انوني ی ر الق سلك غی ان الم ا إذا ك ذا    . لمعرفة م ون ھ م أن یك ولا یھ

  .)٣(قب علیھ جنائیاً وفقاً للقانون الأجنبيالمسلك غیر معا

انون            ق الق ي أن تطب ة ینبغ وحین یتعلق الأمر بجرائم جنائیة فإن المحاكم الوطنی

ار          ي الأفك ر ف ن تغیی ھ م ب علی ا یترت الوطني وحده، ذلك أن استقلال قانون العقوبات وم

ذه            ى ھ ة عل ة الجنائی فاء الطبیع ى إض ود إل ة یق ر الجنائی اھیم غی صبح  والمف ام وت الأحك

  .)٤(أحكاماً جنائیة یسري علیھا مبدأ الإقلیمیة ولا تكون محلا للتنازع بین القوانین

ھ             اً تنظم زاً قانونی ي مرك ین یحم ات ح انون العقوب ل إن ق ك قی ى ذل رد عل ي ال وف

انوني            المركز الق ق ب دي المتعل ضمون القاع قواعد غیر جنائیة فإنھ یكون مجرداً من الم

                                                             

 .٢٠٦بلتان رقم  ١٩٧٢ یونیھ ١٥نقض فرنسي ) ١(
سي   ) ٢( ض فرن ارس ٦نق وز  ١٨٧٩ م ارس  ١٢ ؛ ٣١٦-١-١٨٧٩ دال یري ١٩٢٥ م -١-١٩٢٦ س

١٨٧.  
وك  --٥ ص ١٥فقرة  ) سابق الإشارة ... (تنازع القوانین   : لوفاسیر ودیكوك ) ٣( ف   :  ؛ دیك ان التكیی بنی

  : وانظر أیضا في ھذا المعنى ١١٨ – ١١٦القانوني ص
BATIFFOL : Traite elementaire de droit international prive, 4e ed paris 
L.E. D.J. 1968 P. 250. 

  .٣٥٢، ٣٥١ ص١٩٦٦انظر بوزا في تعلیقھ بمجلة العلوم الجنائیة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٤٣

ولى حما    اً           الذي یت اً جزائی ون قانون ن أن یك ذلك م رب ب ھ ویقت ن      . یت ھ م ضا أن ل أی ا قی كم

المنطقي أن تتغیر طبیعة الأحكام غیر الجنائیة لمجرد أن جزاءات جنائیة قد انضمت إلى       

ق      . الجزاءات المدنیة  ین یتعل ى ح ویكون المنطقي أن تستمر قاعدة التنازع في العمل حت

ن    ویدافع أصحا. )١(الأمر بدعوى جنائیة  ك ل ولھم إن ذل ب وجھة النظر ھذه عن رأیھم بق

یكون فیھ إھدار لاستقلال قانون العقوبات، فالأخیر لا یمس بالضرورة كل أحكام القانون       

ا     ھ جنائی ب علی ائي المعاق ر الجن ات     . غی انون العقوب تقلال ق رة اس ى فك أ إل ضاء یلج فالق

ي     لیحبط الاحتماء في بعض القواعد غیر الجنائیة أو لیتصدى ل   ا ف شكل خطورة م حالة ت

ة       . سلوك الأفراد  ى معاقب ود إل ن أن یق ولكن ھذا لا یعنى أن استقلال قانون العقوبات یمك

ة        ك إرادة إجرامی . )٢(من یستخدم حقا مقرراً في قانون غیر جنائي طالما لا یقف وراء ذل

ور     بعض ص ق ب ى أن یلح الات إل ض الح ي بع سعي ف ات ی انون العقوب ك أن ق ان ذل وبی

ن         السل شف ع رة وتك ة وخطی وك المجرم لانتھاكھ قواعد غیر جنائیة، صوراً أخرى قریب

ي      . ذات القصد الجنائي   ر ف ام تغیی فھذه مجرد توسعھ في القواعد غیر الجنائیة ولیس أم

ام                  ام خاضعة لنظ ذه الأحك اء ھ ذا دون بق ال ھك طبیعتھا، ولن یكون ھناك ما یحول والح

  . )٣( الخاصتنازع القوانین في القانون الدولي

ة، أو          والثانیة ھ الجنائی ا أھلیت تھم ببلوغھ ل الم ا یكتم نا معین  أن یحدد القانون س

ة                ة الجنائی ن الحمای ین م وع مع ھ بن ي علی دارة المجن ا ج ي ببلوغھ یحدد سنا عینة تنتھ

                                                             

وك ) ١( ة ص  : دیك انوني للجریم ف الق ان التكیی وك   ١١٤بنی دھا ؛ لوفاسیر ودیك انون (شیك  :  ومابع ق
  . ٣١١، ص٢٩، ٢٨سابق الإشارة فقرة )... العقوبات

ة،        / د) ٢( ة الثانی ة، الطبع ضة العربی ة، دار النھ ي الجریم ة ف شروط المفترض ر، ال یم وزی د العظ عب
  .٢٨٢، ص ٢٠١٤

(3) DECOCQ : note sous trib. Corr. Seine, 13oct. 1965, Clunet 1966-p. 452. 



 

 

 

 

 

 ٩٤٤

ائي        انون الجن ى الق كالوضع في جرائم الاعتداء على العرض، ویرون وجوب الرجوع إل

ان    و الق ي، وھ سیتھا         الأجنب ھ جن ي علی تھم أو المجن ل الم ي یحم ة الت ي الدول ذ ف ون الناف

صیة              . لتحدید سنھ  ة شخ رر حمای سن تق ة الخاصة بال د الجنائی أن القواع ویعللون ذلك ب

فضلا عن أن . )١(للمتھم أو المجني علیھ، مما ینبني علیھ الرجوع إلى القانون الشخصي

ن الدول لمكافحة الإجرام، إذ یتیح السبیل تطبیق القانون الأجنبي ھو نوع من التعاون بی     

  .لإخضاع الجریمة لقانونھا الطبیعي، وھو أقدر القوانین على دفع الخطر الناشئ عنھا

د         ونلاحظ على ھاتین الحالتین أن الأولي لا تثیر جدالا، ذلك أنھ إذا كان توافر أح

ذه ال         د ھ إن تحدی ة، ف ر جنائی د غی سیرھا   أركان الجریمة مقتضیا تطبیق قواع د وتف قواع

ى           ھ الرجوع إل ضت أحكام إن ق ھ، ف ي إلی ذي تنتم إنما یكون وفقا لذلك الفرع القانوني ال

د      ا قواع ا لا تحكمھ ي حقیقتھ ة ف ذه الحال ھ، فھ ضي ب ا تق ال م ین أعم ي تع انون أجنب ق

  . القانون الجنائي، وإنما تحكمھا قواعد غیر جنائیة لھا طبیعتھا وأحكامھا

ة،    ة الثانی ا الحال ر          أم ي غی انون الأجنب ق الق صار تطبی ھ أن ول ب ذي یق الرأي ال  ف

د            ان للقواع صحیح، فتحدید سن یتعین أن یبلغھا المتھم كي تكتمل أھلیتھ الجنائیة ھو بی

لا،    تھم أھ ن الم م یك ا ل وي م ركن المعن وافر ال ة، إذ لا یت ان الجریم د أرك م أح ي تحك الت

نائیة معینة ھو كذلك بیان لأحد أركان وتحدید سن المجني علیھ لتقدیر جدارتھ بحمایة ج    

سدیھا       الجریمة، فلیس المقصود تقریر حمایة شخصیة، وإنما رسم نطاق الحمایة التي ی

ى        وع إل رر للرج ة مب ون ثم م لا یك ن ث دودھا، وم ان ح ع وبی ائي للمجتم انون الجن الق

و          انون ال ا الق ي یقررھ ام الت د الأحك وف عن ین الوق ا یتع ي، وإنم انون الأجنب طني الق

                                                             

(1) Donnedieu de Vabres, no. 1678, p. 945.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٥

ي                   ة الت ة الجنائی دار الحمای وع ومق ي ن ع ف ة نظر المجتم ن وجھ ر ع باعتبارھا التي تعب

  . )١(تلزمھ

وانین           ق الق ب تطبی رام لا یتطل ة الإج ي مكافح دول ف ین ال اون ب ق التع وتحقی

ام         سلیم المجرمین  "الأجنبیة، إذ یمكن تحقیقھ عن طریق نظ در     " ت ي تق الات الت ي الح ف

ا          فیھا الدولة أن من المص     ا لقانونھ ھ طبق ي تحاكم ة أخرى ك ى دول . لحة تسلیم المتھم إل

ي أو          انون القاض ن ق ف م ان أخ وفي ھذا یمكن تقریر حق المتھم في تطبیق قانونھ إذا ك

ده          دعوي ض ول ال ول دون قب ھ وتح ا قانون ي یقررھ باب الت اج بالأس ي الاحتج ھ ف حق

  .كالتقادم أو عدم تقدیم شكوى

ول       وطني       ومن جماع ما سبق یمكن الق ي ال ق القاض انوني لتطبی اس الق  أن الأس

ة             ات الدولی رام الاتفاقی ي إب ل ف ي یتمث وطني    . للقانون الجنائي الأجنب ي ال ق القاض فتطبی

ي            وطني ف ي ال ذ القاض د أن أخ سوراً خاصة بع راً می للقانون الجنائي الأجنبي، أصبح أم

ة    اك بعض     اعتباره الأحكام الجنائیة الأجنبیة واعترف بالقوة التنفیذی ت ھن ا، وإن كان لھ

ق   ة، والتطبی سن إدارة العدال ضمن ح ي ت ا، والت ضع لھ ي یخ شروط الت ات أو ال التحفظ

وطني   شریع ال ي الت یة ف ادئ الأساس ع المب ارض م ا لا یتع صوص بم د للن ا أن . الجی كم

ر              ع الأم ي واق د ف ة أخرى، یع ى دول ة إل ة معین ن دول تحویل الإجراءات أو المحاكمات م

صة،           تفویضاً من    ون مخت د لا تك سلطات أخرى ق لاً ل ة أص صة بالمحاكم سلطات المخت ال

انون         ق ق ي تطبی اب أول ن ب وقیام الثانیة بمباشرة مھامھا القضائیة قبل المذنب، یجعل م

  . محل ارتكاب الفعل ألاثم

                                                             

  .١٤٧لعقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص مأمون سلامھ، شرح قانون ا/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٤٦

وعات     رض لموض ي یتع ائي الأجنب انون الجن ق الق د تطبی ائي عن ي الجن فالقاض

  . والآثار الدولیة للأحكام الجنائیة الأجنبیةالتحقیقات وتسلیم المجرمین

   :التحقيقات) أ

ة             ق الإناب ن طری تھتم الاتفاقیات الدولیة بضرورة إجراء التحقیقات بین الدول ع

ى الطرق              ك إل ي ذل القضائیة الدولیة المقررة في التشریعات الداخلیة، ویمكن الالتجاء ف

ی   ا ب ات وإنجازھ ول التحقیق سرعة تح یة ل ا الدبلوماس وب منھ ة، والمطل ة الطالب ن الدول

ى سرعة             ساعد عل دولتین ی اتین ال ي ھ دل ف ي الع ین وزارت التنفیذ، والاتصال المباشر ب

  .)١(إتمام التحقیقات وإصدار الأحكام المناسبة

  :تسليم ارمين ) ب

دم          ا ع ین لھ ترفض العدید من الدول تسلیم المجرمین الوطنیین، خاصة إذا ما تب

ا             خطورة الجریمة  ى اعتبارھ نص عل ة لا ی ك الدول شریع تل ان ت و ك  المرتكبة، ولاسیما ل

ذلك ل         . ك اب الفع ل ارتك انون مح ائي لق ي الجن ق القاض ول دون تطبی دأ یح ذا المب وھ

ت            م یثب ة، خاصة إذا ل الإجرامي، بل قد یترتب علیھ إفلات العدید من الجناة من المحاكم

  .مرتكبة بالخارجالاختصاص للقضاء الوطني بالنسبة للواقعة ال

دة        سبة لقاع ظ بالن ضع أي تحف دول لا ت ض ال إن بع ك ف ع ذل سلیم  "وم دم ت ع

وطنیین ي  ". ال د ف ذي انعق ات ال انون العقوب د ق دولي لتوحی ؤتمر ال ي الم ا أوص كم

                                                             

ة،  / د: راجع في تفصیل ذلك إلى  ) ١( أحمد عبد الحلیم، دور الإنابة القضائیة الدولیة في مكافحة الجریم
ج     ارات، م شارقة، الإم رطة ال ة ش شرطي، أكادیمی ر ال ة الفك وبر ٣، ع ١٧مجل ، ص ٢٠٠٨، أكت

١٧٠-١٤٩.  



 

 

 

 

 

 ٩٤٧

ب  "تسلیم الرعایا الوطنیین"، بإجازة   ١٩٣٥كوبنھاجن عام    ، كما أكد على ضرورة تعق

  .)١(الجناة أینما وجدوا

   :ر الدولية للأحكام الجنائيةالآثا) ج

ث             ي، حی ائي الأجنب م الجن سلبي للحك الأثر ال دول ب شریعات ال ن ت تعرف العدید م

م    ذا الحك بح ھ ى أص د، مت ن جدی ة م س الواقع ن نف ة ع ادة المحاكم ك دون إع ول ذل یح

ة، فتجی         ز نھائیاً، بینما تأخذ قلة من التشریعات بالآثار الإیجابیة للأحكام الجنائیة الأجنبی

ود،                 سبة للع ات الخاصة بالن ضع بعض التحفظ دود، وت اق مح ي نط ام ف ك الأحك تنفیذ تل

  .)٢(وعدم الأھلیة، وسقوط الحق

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  ١٨٥، ص ١٩٨٥ت العامة للقانون الجنائي، الجزء الأول، یسر أنور علي ، شرح النظریا/ د) ١(
(2) LOMBOIS, CL : Droit penal international, D. 2e ed, Dalloz, Paris, 

1979.P.243. 
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 ٩٤٩

  المبحث الرابع

  دور القاضي الجنائي في تحديد مضمون القانون الأجنبي

  

ن     "إذا كان القانون الجنائي الأجنبي ھو      صادرة م ة ال د القانونی مجموعة القواع

ام           السلطة ام الع ى النظ اظ عل أنھا الحف  التشریعیة في الدول الأجنبیة، والتي یكون من ش

ائي            ". في ھذه الدول   انون الجن ق الق ان لتطبی ھ الإذع صد ب ق یق ال التطبی ي مج إلا أنھ ف

الأجنبي للوصول إلي تكییف الجریمة، أو عقوبتھا، أو النتائج القانونیة للواقعة المعاقب       

  . )١( الأحكام العامة من القسم العام للقانون الجنائيعلیھا، أو لنص من نصوص

فالقاضي إما أن یطبق القانون الأجنبي كما لو كان قانونھ الوطني، أو یرجع إلیھ   

ة                تھم بغی لح للم ا أص ب أیھم ع تغلی انونین م ین الق تلاف ب اره أوجھ الاخ ي اعتب لیضع ف

  .)٢(ةتحقیق حسن سیر العدالة وضمان فاعلیة المساواة بین الجنا

ة         وخلاصة ما سبق یمكن القول ضرورة تحدید الخطأ طبقا لظروف مكان الجریم

ا         ي إثبات ل الإجرام اب الفع ل ارتك انون مح ق ق ضرورة تطبی ة ب ل دول راف ك ر اعت عب

                                                             

(1) FURTADO DOS SANTOS, A. : L'application de la loi penale etrangere 
par le juge national, Rapp. Presente au VIIIe C.I.D.P., in R.I.D.P, 1960, 
No. 3 et 4, p. 568 et. ss. 

انون       امن لق ؤتمر الث ى الم راجع في تحدید مدلول تطبیق القانون الجنائي الأجنبي التقاریر لمقدمة إل
 .١٩٦١العقوبات الذي انعقد في لشبونھ عام 

ة أجن    ) ٢( ا لدول سلیم رعایاھ ى أن    إذا ما تمكن أحدھم من الھرب إلى بلده التي ترفض ت لاوة عل ة، ع بی
اقي        إن ب ت ف ھذا الفعل المرتكب بالخارج ربما لا یكون مجرما في قانون بلد الجاني، وفي نفس الوق

  .الشركاء قد ینالون أشد الجزاء عن تلك الجریمة



 

 

 

 

 

 ٩٥٠

دیر                 دي تق ھ، أو م ي علی سیة المجن ا، أو جن سیة مرتكبھ ن جن وتفسیرا بصرف النظر ع

دول  العقوبة من حیث التخفیف أو التشدید، وذلك    لتجنب الأضرار التي تصیب مصلحة ال

  .الأجنبیة

ا         دا م ا ع ام فیم انون الع ل جرائم الق ي ك ائي الأجنب انون الجن ق الق شمل تطبی وی

سكریة         سیاسیة أو الع الجرائم ال ق ب ا یتعل یتعارض مع النظام العام في بلد القاضي، أو م

د             ي تحدی ة ف شریعات الوطنی ذه الجرائم    أو المالیة لوجود اختلاف كبیر بین الت  مفھوم ھ

اة           . والنظرة إلیھا  ع مراع بلاد م ة داخل ال ى الجرائم المرتكب كما یقتصر ذلك التطبیق عل

الروابط العائلیة بین الجاني والمجني علیھ أو الغیر والتي قد تتبع قواعد القانون الدولي 

  . )١(الخاص

 احتیاطیة كما یمكن تطبیق القانون الجنائي الأجنبي بصفة أساسیة، ولیس بصفة

سلیم     ب            . في حالة استحالة الت ب أن تطال ة، یج ى أرضھا الجریم ت عل ي وقع ة الت فالدول

ى أن     الدولة التي تأوي الجاني إما بتسلیمھ إلیھا، أو تقدیمھ للمحاكمة أمام محاكمھا، عل

ى    . تطبق قانون محل ارتكاب الفعل الإجرامي  ق عل ل للتطبی فالقانون الجنائي الأجنبي قاب

  .)٢(القابلة للعقاب والمرتكبة بالخارج دون النظر لجنسیة الجانيالوقائع 

                                                             

رارات     ) ١( ن ق فرت ع ي أس ائي والت انون الجن ة للق ة الدولی امن للجمعی ؤتمر الث ي للم یة الأول التوص
ن          ١٩٦١بونھ  وتوصیات مؤتمر لش   ث م د الثال ي، والبن ائي الأجنب انون الجن ق الق اق تطبی شأن نط  ب

  .١٩٢٩قرارات مؤتمر بوخارست 
(2) VAN BEMMELEN, J.M. : L'application de la loi etrangere par le juge 

national, Rapp. General definitif au VIIIe C.I.D.P. in R.I.D.P. 1960, PP. 
641 et. ss. 
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إن               ا، ف د م ي بل ذه ف راد تنفی ابي وی ي غی ائي أجنب م جن دور حك ة ص وكذلك الحال في حال

م              درت الحك ي أص ة الت اكم الدول ام مح م أم ذا الحك ذ ھ . الجاني لھ حق المعارضة في تنفی

ة التي تأویھ، على أن یطبق قانون محل  وإما أن یعارض في ھذا الحكم أمام محاكم الدول    

 .ارتكاب الفعل الإجرامي

فیشترط لتطبیق القانون الجنائي الأجنبي شرط ازدواج التجریم المنصوص علیھ 

ادة         صري والم ات الم انون العقوب انون الاجراءات    ٦٨٩/٢في المادة الثالثة من ق ن ق  م

ب با    ل المرتك ون الفع ھ أن یك صد ب سي  ویق ة الفرن اً  الجنائی ة طبق شكل جریم ارج ی لخ

ھ          ھ أو خطورت انوني ل ف الق ن الوص ي معرض   . لقانون تلك الدولة، بصرف النظر ع وف

ة                 ى الجریم اص عل ھ الخ اً لقانون م طبق دما یحك وطني عن ي ال ول أن القاض ذلك یمكن الق

صوص               صى المن د الأق ة الح اوز العقوب ي ألا تتج ھ أن یراع ارج، علی ي الخ التي وقعت ف

  . )١(ن البلد الذي ارتكبت في ظلھ الجریمةعلیھا في قانو

ل            اب الفع انون محل ارتك ضع لق وسند ذلك أن ھذا المجرم كان یجب علیھ أن یخ

انون "ویحاكم طبقا لھ، تطبیقاً لمبدأ    لا   "لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على ق الي ف ، وبالت

                                                             

(1) Article 689 En application des conventions internationales visées aux 
articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions 
françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue 
coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions 
énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont 
applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est 
punissable. Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 JORF 24 
juin 1999. 
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ن   یجوز أن یفرض على المتھم نص قانوني لم یتوقعھ، وكذا لا یجوز أن یضا      تھم م ر الم

  .جراء تطبیق قانونھ الخاص، خاصة وأن المتھم یشعر بالحمایة الخاصة من دولتھ

  :تطبیق القانون الأصلح للمتھم 

ادة          ي الم سري ف ات السوی انون العقوب ا ق شریعات ومنھ ض الت ت بع ا ذھب كم

ة      ة بالواقع روف الخاص ع الظ ار جمی ي الاعتب ذ ف رورة الأخ ي ض ھ إل سادسة من ال

انون محل   "وبحث حالات تشدید العقوبة في كلا القانونین   الإجرامیة،   قانون القاضي وق

ة   اب الجریم ع          "ارتك ا، م ة لھ ة والظروف المخفف د الخاصة بالعقوب ث القواع ذا بح ، وك

تھم،         لح للم انون الأص ق الق انونین، وتطبی ین الق ة ب ة أو الموازن ن المقارن وع م ل ن عم

انون         ي        وفي حالة المساواة بینھما، فإن الق ة الت ة الإجرامی ى الواقع یطبق عل وطني س ال

  .ارتكبت بالخارج

ولم یأخذ المشرع المصري بھذا الاتجاه فاقتصر فقط علي شرط ازدواج التجریم    

وطني   . كمتطلب لتطبیق القانون الجنائي الأجنبي  ي ال وعلي العكس من ذلك یطبق القاض

ا    ي الخ ت ف ي ارتكب ة الت ة الإجرامی ى الواقع اص عل ھ الخ ك  قانون و أدي ذل ى ل رج، حت

التطبیق إلى توقیع عقوبة أشد مما ھو منصوص علیھا في تشریع الدولة الأجنبیة، التي 

  .)١(ارتكبت على إقلیمھا الجریمة
                                                             

(1) GRUETZNER, H. : L'application de la loi penale etrangere par le juge 
national, Rapp. Allemand. Pressente au VIIIe C.I.D.P., in R.I.D.P. 1960, 
PP. 397 et. ss. 

ع سبق                   د م ل عم ة قت اب جریم سا، بارتك ین بفرن واطنین المصریین المقیم د الم ام أح ك قی ومثال ذل
ب             الإصرار والترصد ضد أ    رب عق ن الھ واطن م ذا الم ن ھ م تمك سا، ث ین بفرن خاص المقیم د الأش ح

م                د یحك ھ ق دعوى، فأن ك ال ھ تل ت أمام ارتكاب جریمتھ إلى دولتھ، فأن القاضي الوطني إذا ما عرض
ة        ذه العقوب ى ھ سي عل انون الفرن . بالحد الأقصى لعقوبة القتل العمد وھي الإعدام، بینما لا ینص الق
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 ٩٥٣

  سلطة القاضي الجنائي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي 
انون            ضمون الق ن م ث ع ي البح وطني ف ائي ال یختلف تحدید سلطة القاضي الجن

دي              الأجنبي   ي م دول ف ا ال ذ بھ ي تأخ اییر الخاصة الت اً للمع ك تبع ة لأخرى، وذل من دول
انون    ضمون       . )١(الاعتراف بالطبیعة القانونیة لذلك الق ى فھم م تعانة عل ن الاس ذلك یمك ل

وانین         ع الق ھ تجمی صص مھمت د متخ ز أو معھ ة أو مرك شاء ھیئ ي بإن انون الأجنب الق
ة  ر الجنائی   –الأجنبی ا وغی ة منھ ات     –ة  الجنائی ل مقارن ع عم شارحة م ذكراتھا ال  وم

ة               ام الأجنبی ن الأحك ن م د ممك ر ق ع أكب ع تجمی ا، م لاع علیھ سھولة الإط وفھارس لھا، ل
ى       رف عل سھولة التع ي ل ة القاض ا بلغ ا، وترجمتھ ق علیھ شأن والتعلی ذا ال صادرة بھ ال

ضمونھا  ف الف        . م ي مختل ة ف ات مقارن ل دراس ام بعم ى القی احثین عل شجیع الب روع أو ت
ن        ن م در ممك أكبر ق وم، ب ذه العل ي ھ صص ف د المتخ ة أو المعھ د الھیئ ة، لتم القانونی

  . المعلومات عن القوانین الأجنبیة المقارنة

كما یجب العمل على عقد المعاھدات والاتفاقیات الدولیة الثنائیة منھا، والمتعددة 
ة اللاز       ات القانونی ادل المعلوم تم تب ضاھا ی ة     الأطراف، والتي بمقت دأ المعامل اً لمب ة تبع م

ة                  ات المطلوب ى المعلوم أثیر عل ي الت سیاسیة ف ارات ال دخل الاعتب دم ت أو . بالمثل، مع ع
ك        ل ذل یجب أن یعھد إلى دوائر معینة ومحددة على سبیل الحصر، بالقیام بالفصل في مث
ھ                 ائمین علی سب الق صص یك ن التخ اً م ك نوع ق ذل د یحق ث ق ات، حی ن المنازع النوع م

 .كبیراً وخبرة واسعة مع تعدد عرض ھذه النوعیة علیھممرانا 

= 
ة         وبالتالي فلو مثل ھ   ھ بالعقوب م علی ن یحك وال، ل ع الأح ي جمی سیة، فف ذا المتھم أمام المحاكم الفرن

 .الشدیدة التي حكم علیھ بھا في دولتھ
فغالبیة الدول التي تعترف بأن القانون الأجنبي یظل محتفظاً بطبیعتھ ھذه أمام القضاء الوطني، تقر ) ١(

ن مضمون ذلك القانون وإثباتھ، حتى ولو بحق القاضي الوطني في التدخل من تلقاء نفسھ، للبحث ع
صوم ره الخ م یث ي   . ل ق القاض ى ح ة، عل صریة أو الأجنبی واء الم شریعات س ة الت دت غالبی د أك وق

  . من تلقاء نفسھ– الذي أشارت قاعدة الإسناد باختصاصھ –الوطني في تطبیق القانون الأجنبي 



 

 

 

 

 

 ٩٥٤
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  الفصل الثاني

  تطبيق القاضي الجنائي للقانون الجنائي الأجنبي

  

ي،       سوف نعرض في ھذا الفصل لتطبیق القاضي الجنائي للقانون الجنائي الأجنب

ث         ي مبح أول، مبینا إمكانیة أخذ القاضي الجنائي في اعتباره للقانون الجنائي الأجنبي ف

ة       ي طبیع ف عل ثم نبین الأخذ في الاعتبار الأحكام الجنائیة الأجنبیة في مبحث ثان، ثم نق

انون     ي الق ة ف ة الأجنبی ام الجنائی صدي للأحك را نت ة، وأخی میة الأجنبی ررات الرس المح

  .الأمریكي

  

  المبحث الأول

  الأخذ في الاعتبار القانون الجنائي الأجنبي

  

ف    ث لموق ذا المبح ي ھ رض ف انون    نتع ائي للق ي الجن وع القاض ن رج ھ م  الفق

ي             ي ف ائي الأجنب انون الجن ق الق ین شروط تطبی م نب ب أول، ث ي مطل ي ف ائي الأجنب الجن

  .مطلب ثاني

  



 

 

 

 

 

 ٩٥٦

  المطلب الأول

  رجوع القاضي الجنائي للقانون الجنائي الأجنبي

  

وطني        ھ ال ق سوى قانون ائي لا یطب از     . الأصل أن القاضي الجن د أج ك فق ع ذل وم

ھ،           المش ل یرجع ل ى الأق ي، أو عل ائي الأجنب انون الجن رع الفرنسي لقاضیھ أن یطبق الق

   :)١(وذلك في الفروض التالیة

ضرورة       :ًأولا سي ب ائي الفرن ي الجن زم القاض د یلت تثنائیة، ق روف الاس ي الظ  ف

  .الرجوع للقانون الجنائي الأجنبي، لتطبیقھ ولو بصفة مؤقتة

ة، ف     :ًثانيــــا روف العادی ي الظ زم      ف سي مل ائي الفرن ي الجن   إن القاض

ابق     ل والتط ن التماث وع م وافر ن ن ت د م ي، للتأك ائي الأجنب انون الجن الرجوع للق   ب

ي،      ائي الأجنب انون الجن صوص الق ارج، ومن ة بالخ ة المرتكب ة الإجرامی ین الواقع   ب

دم        ن ع د م وانین، للتأك ذه الق ع لھ سي یرج ي الفرن أن القاض رى ف ة أخ ن جھ   وم

رعیة الفع  ى         ش صوصھ عل ق ن ي یطب وطني، لك ھ ال اً لقانون ارج طبق ب بالخ   ل المرتك

  .ذلك الفعل

                                                             

(1) LE CALVEZ, J. : Compétence législative et compétence judiciaire en 
droit pénal, la remise en cause du principe selon lequel le juge répressif 
n'applique que sa loi national, In R.S.C., 1980, PP. 13 et. ss., 337 et. ss. 
BOUZAT, P. : L'application de la loi penal etranger par le juge national, 
in cours de l'institu des hautes etudes internationales des l'universite de 
paris, 1966 – 1967, pp. ٢١et. ss. 
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ادة  ى أن     ٦٨٩/١فالم نص عل د، ت ة الجدی راءات الجنائی انون الإج ن ق ل " م ك

انون            اً للق ة طبق ة جنائی ي واقع اً ف ان متھم ة، إذا ك مواطن فرنسي خارج إقلیم الجمھوری

إذا كانت تلك الواقعة معاقباً علیھا بواسطة  الفرنسي، فأنھ یحاكم أمام القضاء الفرنسي،   

ة  ھ الجریم ب فی ذي ارتك د ال شریع البل سي  . ت ائي الفرن ي الجن وع القاض زم رج ذلك یل ل

ن           د م انون، للتأك ذا الق للقانون الجنائي الأجنبي، لیكون عالماً وملماً بمضمون وأحكام ھ

. ة التكییف القانوني لھاأن الواقعة مجرمة في مكان ارتكابھا بالخارج، وللتأكد من سلام        

ادة     سیر الم ار تف ي إط ة      ٦٨٩/١وف اء للواقع دم الالتج ھ ع ن الفق ب م د رأي جان ، فق

قطت    الإجرامیة التي تمت بالخارج، إذا كان الجاني قد حصل على حكم نھائي فیھا، أو س

  .)١(بالتقادم، أو صدر عفو عنھا

ص        ام ال سیة ضمنیاً الأحك نقض الفرن ة ال ن   ومع ذلك قبلت محكم ارج ع ادرة بالخ

اه          ذا الاتج ان ھ ام، وإن ك و ع ا عف وقائع جنائیة، حتى ولو سقطت بالتقادم أو صدر عنھ

  .)٢(منافیاً للعدالة والمنطق

                                                             

(1) Article 689-1 En application des conventions internationales visées aux 
articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions 
françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue 
coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions 
énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont 
applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est 
punissable. Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 JORF 24 
juin 1999. 

(2) LOMBOIS, C. : Commentaire de l'avant-projet, Definitif de revision du 
code penal, 1978, In R.I.D.P., 1980, PP. 55 et. ss. Crim.31 
déc.1936,G.P.1937.1.420. 
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م    :ًثالثا  ذي ت  في حالة وقوع الفعل الإجرامي بالخارج بناء على فعل الاشتراك ال

شرط           سي، ب ضاء الفرن ام الق ة أم ة   بفرنسا، فإن الشریك سیقدم للمحاكم ون الواقع أن تك

شترط          ا ی سي، كم انون الفرن ي الق رة أخرى ف معاقبا علیھا مرة في القانون الأجنبي، وم

ضاء     ن الق ات م ائي ب م نھ صدر حك ة، وی ة أو جنح ا جنای ة بأنھ ذه الواقع ف ھ أن توص

ا ي فیھ الرجوع    . )١ (الأجنب اً ب یكون ملزم سي س ائي الفرن ي الجن إن القاض ذا ف   وھك

ائي الأ انون الجن ي  للق ة الت سبة للواقع ریم بالن رط إزدواج التج ن ش د م ي، للتأك   جنب

ذه          ي ھ ي ف ضاء الأجنب ن الق ات م ائي ب م نھ دور حك ن ص ق م ارج، والتحق ت بالخ ارتكب

  .الواقعة

الرجوع              :ًرابعا  زم ب سي مل ي الفرن إن القاض سلیم المجرمین، ف  كذلك في حالة ت

سلیم     للقانون الجنائي الأجنبي للدولة الطالبة، لمعرفة الأ       ب الت ا طل وم علیھ سس التي یق

سي             انون الفرن صوص الق ق ن ان یواف ا إذا ك ومبرراتھ، والقانون الذي یستند إلیھ، وعم

ة    ة الواجب دیر العقوب ث تق ن حی سلیم، م ب الت رعیة طل دي ش ن م د م ھ، والتأك ن عدم م

ة            ت الجریم ا كان ب إذا م ذا الطل رفض ھ التطبیق على الجریمة محل التسلیم وظروفھا، ل

ائي      . سیاسیة أو عسكریة   انون الجن الرجوع للق زم ب سي مل وعلى ذلك فإن القاضي الفرن

                                                             

(1) Article 689: Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du 
territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les 
juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du 
livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est 
applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en 
application du traité instituant les Communautés européennes donne 
compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.  



 

 

 

 

 

 ٩٥٩

سلیم    الأجنبي، للتحقق من مدي مطابقتھ لنظامھ العام، ومدي توافر الشروط المتطلبة للت

  .)١(للموافقة علیھ أو رفضھ

ر إ       ا أي أث ون لھ لا وإذا كانت القاعدة العامة في فرنسا، أن الأحكام الجنائیة لا یك

ا             د بھ ة لا یعت على إقلیم الدولة التي أصدرتھا، ونتیجة لذلك فأن الأحكام الجنائیة الأجنبی

ة   ٦٩٢إلا أن المادة  . في فرنسا، ولا یترتب علیھا أیة آثار        من قانون الإجراءات الجنائی

 احترام مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، –الفرنسي الجدید  

لمشرع الفرنسي قد سمح لقاضیھ الجنائي أن یضع في اعتباره الحكم الجنائي    وبذا فإن ا  

  . )٢(الأجنبي

إن    ي، ف ائي الأجنب انون الجن ق الق سي لا تطب انون الفرن صوص الق ت ن إذا كان ف

انون،        ذا الق ر لھ ر مباش اً غی د تطبیق ة، یع ة الأجنبی ام الجنائی ار بالأحك ي الاعتب ذھا ف أخ

ام   . عترف ویقر بالقانون الجنائي الأجنبي   بمعنى أن القاضي الفرنسي ی     فعندما تعرض أم

دور        القضاء الفرنسي دعوى جنائیة، ویتبین سبق فحصھا أمام قضاء دولة أخرى، وص

                                                             

(1) KOERING-JOULIN, R. : Conflit de lois et de competence, Infractions 
commises a l'etranger, Fasc 403, Art. 689 a 696, Jur. Cl. Proc. Pen, 5, 
1977. & Structutes et methodes de la cooperation repressive 
internationale et  regionale, (a l'exclusion de l'extradition), Actes du 
colloque preparatoire au XIIIe congres international tenu strasbourg 
(France), 5-7 sep. 1983, R.I.D.P.,1984, No. 1 et 2, pp. 147 et. ss. 

(2) Article 692 :Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune 
poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a 
été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de 
condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Modifié par Loi 
n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 JORF 24 juin 1999 
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ى            ي عل ائي الأجنب انون الجن ق الق ن صحة تطبی د م ھ یتأك حكم نھائي في ھذا الشأن، فأن

د   ى ال وطني عل انون ال ق الق ستبعد تطبی ة، وی ة الإجرامی ذه  الواقع ي ھ ة ف عوى الجنائی

ام                  ار أم ون محل اعتب سوف یك ة، ف صفة عام م ب ذا الحك رف بھ م یعت و ل الحالة، وحتى ل

اني     القاضي الفرنسي، من حیث الوقائع التي ثبتت صحتھا في الحكم، والتأكد من أن الج

  .)١(نفذ عقوبتھ من عدمھ، لخصمھا من العقوبة الجدیدة أو الاكتفاء بھا

إن    ك، ف ن ذل ضلاً ع وع     وف ضطرا للرج ون م د یك سي ق ائي الفرن ي الجن القاض

للقانون الجنائي الأجنبي في حالة إدعاء الجاني سبق تنفیذ عقوبتھ بالخارج أو سقوطھا 

ة،    ٦٩٢بالتقادم، أو حصولھ على عفو عنھا، طبقاً للمادة       انون الإجراءات الجنائی  من ق

د  دة المح ة، والم ذ العقوب روط تنفی وافر ش ن ت د م ك للتأك ي وذل ة ف ضائھا، خاص دة لانق

الحالات التي یقر فیھا القانون الفرنسي بالوضع في الاعتبار القانون الأجنبي، مثل حالة 

  .عدم الأھلیة، أو سقوط الحق الصادر بالخارج

ة، إلا         و ة الأجنبی ام الجنائی راف بالأحك تبعد الاعت د اس سي ق إذا كان القضاء الفرن

ة    صادر الھام د الم ا كأح سك بھ ھ یتم د    أن ي، لتحدی ائي الأجنب انون الجن ة الق ي معرف ف

ات           المسئولیة الجنائیة للمجرم أمام القاضي الوطني، والتعرف على عنصر تفرید العقوب

ادة               ن نص الم ك م ة، ویظھر ذل انون   ٧٦٨القضائیة، والظروف الخاصة بالواقع ن ق  م

ا           سوابق الخاصة ب صحیفة ال ذ ب دي الأخ ق بم ذي  الإجراءات الجنائیة، التي تتعل لمتھم ال

                                                             

(1) BOUZAT, P. : L'application de la loi penal etranger par le juge 
national, in cours de l'institu des hautes etudes internationales des 
l'universite de paris, 1966 – 1967, pp. 25et. ss. 
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ت             ا كان ة، إذا م ة الأجنبی ام الجنائی الرجوع للأحك سمح ب ث ت ارج، حی ن بالخ سبق أن أدی

  .)١(ھناك اتفاقیة دولیة في ھذا الشأن

سي       ائي الفرن ي الجن ونخلص من موقف المشرع الفرنسي أن عدم تطبیق القاض

سي،       انون الفرن ع الأحوال للق ي جمی ع ف ا یرج ي، إنم ائي الأجنب انون الجن ع للق  ولا یرج

دور               ع ص ي أو لمن ائي الأجنب م الجن ن وجود الحك ق م للقانون الجنائي الأجنبي إلا للتحق

حكم جدید بالإدانة على المتھم لنفي الجریمة أو للتأكد من تجریم الواقعة في قانون محل         

ة      –ارتكابھا أو للتأكد     ة الطالب سلیم المجرم للدول ة بت د   – قبل إعطاء الموافق ن أن الح  م

ائي           الأق  انون الجن ي الق ددة ف صوص المح ابق للن ي، مط انون الأجنب ي الق دد ف صى المح

سي ق        . الفرن رتبط بتطبی ذي ی ة ال دأ الإقلیمی سي بمب شرع الفرن سك الم ر تم ا یظھ كم

وطني الرجوع          القوانین الجنائیة الوطنیة، فیصبح من النادر أن یقبل القاضي الجنائي ال

  .للقانون الجنائي الأجنبي

                                                             

(1) Article 768: Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 16 Le 
casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou 
plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la 
justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après 
contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification 
des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun 
cas servir de base à la vérification de l'identité : 8° Les condamnations 
prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une 
convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux 
autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du 
transfèrement des personnes condamnées. 
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ائي      - في اعتقادي– لذلك یمكن  انون الجن الرجوع للق ائي ب ي الجن  السماح للقاض

ق             ى تطبی ك إل و أدي ذل ى ول ھ، حت الأجنبي، للحكم في الدعوى الجنائیة المعروضة أمام

ازع                 رة تن ى فك ب عل ع التغل ة، م یر العدال سن س ضل لح ك أف ان ذل ا ك انون، طالم ھذا الق

ة،    السیادات التي تحاول دول كثیرة التمسك بھا، وذ    ات الدولی د الاتفاقی لك عن طریق عق

  . والنص علیھ في القوانین الداخلیة

ي   أمــا موقــف المــشرع المــصري ق القاض رورة تطبی ى ض راحة عل نص ص م ی فل

انون            ذا الق فة   –الجنائي للقانون الجنائي الأجنبي، فلیس بالإمكان تطبیق ھ ت أي ص  تح

ة  –أو مبرر   دود الجمھوری ذا لا ی   .  داخل ح ك، فھ ع ذل ائي      وم ي الجن ام القاض ن قی ع م من

ي        زم ف ھ مل ل أن بالرجوع للقانون الجنائي الأجنبي للحكم في الوقائع المعروضة أمامھ، ب

  .بعض الأحیان بالرجوع إلیھ للفصل في الدعوى، وإلا كان حكمھ معیبا ومعرضا للإلغاء

  :والنصوص التي تحدد ضرورة الرجوع للقانون الجنائي الأجنبي 

ب ھو    "الثة من قانون العقوبات المصري على أن      نصت المادة الث   )١ صري ارتك كل م

في خارج القطر فعلا یعتبر جنایة أو جنحة في ھذا القانون، یعاقب بمقتضي أحكامھ   

 ".إذا عاد إلى القطر، وكان الفعل معاقباً علیھ بمقتضي قانون البلد الذي ارتكبھ فیھ

وط    ائي ال ي الجن سابق، أن القاض نص ال ن ال ستخلص م ت  ون ا عرض ني، إذا م

أمامھ دعوى بشأن ارتكاب مصري في خارج الإقلیم فعلا یعد جنایة أو جنحة في القانون 

ي             اً ف یكون ملزم ھ س ھ، فأن ع فی ذي وق المصري، وكان ھذا الفعل معاقباً علیھ في البلد ال

ن            د م م، للتأك ل الأث ھذه الحالة بالرجوع للقانون الجنائي الأجنبي الذي وقع في ظلھ الفع

  .كونھ مجرماً في ھذا القانون من عدمھ
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ام                 ة المعروضة أم دعوى الجنائی ي نظر ال سیر ف دي ال ي م ك ف ة ذل وتظھر أھمی

ل               دم تجریم الفع داء ع ت ابت إذا ثب ا، ف م فیھ ھ، أو الحك القاضي الجنائي الوطني من عدم

اً         الذي وقع في الخارج، فإن القضاء المصري لا یختص بالحكم فیھ، حتى ولو كان معاقب

  .علیھ طبقاً للقانون المصري

ادة  )٢ صت الم ى أن ) ٢/١(ن صري، عل ات الم انون العقوب ن ق ذا "م ام ھ سري أحك ت

ة        ي جریم القانون على كل من ارتكب في خارج القطر فعلا یجعلھ فاعلاً أو شریكاً ف

صري  ر الم ي القط ضھا ف ا أو بع ت كلھ ائي  ". وقع ي الجن زم القاض نص یل ذا ال فھ

و   ضرورة الرج وطني ب ل       ال ھ الفع ي ظل ع ف ذي وق ي ال ائي الأجنب انون الجن ع للق

  .الإجرامي، سواء من الفاعل أو الشریك، لیتأكد من كون ذلك الفعل مجرماً

  :ومن جماع ما سبق نخلص إلي الآتي

ي،     :أولا ائي الأجنب انون الجن ائي للق ي الجن ق القاض ى تطبی ل عل رورة العم  ض

ي             یة الت الات الأساس اك بعض الح ق      خاصة وأن ھن ائي لتطبی ي الجن ا القاض ضطر فیھ   ی

شكلات             ل الم ق، مث ذا التطبی اء ھ ھ أثن دة تقابل وانین، رغم وجود صعوبات عدی ذه الق ھ

دم        دول بع ض ال سك بع ة، وتم دول المختلف شریعات ال ي ت ات ف اختلاف العقوب ة ب المتعلق

ة  سیادة الدولی ع ال ھا م ة تعارض وانین بحج ذه الق ق ھ ن . تطبی ا ع ب علیھ ن التغل ویمك

ین    ات ب تلاف العقوب شكلة اخ ى م ب عل ن التغل ا یمك ة، كم ات الدولی د الاتفاقی ق عق طری

ذ     رورة نب ع ض ة، م داول المتماثل ق الج ن طری ات ع ة العقوب ام لمعادل ل نظ دول، بعم ال

ع         الأفكار القدیمة التي تتمسك بعدم تطبیق القوانین الجنائیة الأجنبیة، بحجة تعارضھا م

ة، طال سیادة الدولی رة ال داخلي   فك ام ال ام الع الف النظ وانین لا یخ ذه الق ق ھ ا أن تطبی م

  .للدولة
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ق     :ثانيا  لا یجب أن یكون مبدأ إقلیمیة القوانین الجنائیة المحور الأساسي لتطبی

یة الأخرى الخاصة               ادئ الأساس ار المب ي الاعتب القوانین الوطنیة، وإنما یجب الوضع ف

ى    ك حت دولي، وذل ائي ال صاص الجن د الاخت دأ  بتحدی ي لمب ق الحرف ؤدي التطبی لا ی

ت بعض                د تفل ث ق سواء، حی ى ال ع عل راد والمجتم صالح الأف الإقلیمیة، إلى الإضرار بم

الجرائم المضرة بأمن الدولة من العقاب إذا ما وقعت خارجھا، ولم تمتد إلیھا ید القانون     

زام بالمب  دم الالت ب ع ذا یج ة، ل صفة مطلق ة ب دأ الإقلیمی سك بمب ة التم ي حال صفة ف دأ ب

  .كاملة، ولكن یجب الاعتماد على غیره إلى جانبھ، لضمان حسن سیر العدالة

ة            وانین الجنائی ق الق ة تطبی فالمشرع الوطني یجب أن ینص صراحة على إمكانی

الأجنبیة، حتى یجد القاضي الوطني سنداً قانونیاً یعتمد علیھ أثناء تطبیقھ لتلك القوانین، 

صعوبات  وذلك لتقریب الاختلاف فیما    بین القانونین المدني والجنائي، مع التغلب على ال

د                ي تحدی ام ف ا دور ھ ي لھ سیة الت ل الجن وانین، مث ك الق ق تل العملیة التي تعترض تطبی

  .)١(القانون الواجب التطبیق في الدعوى المعروضة أمام القضاء الوطني

صوص        الات التعرض لن ي ح انون  ویمكن تطبیق القوانین الجنائیة الأجنبیة ف  الق

الأجنبي الخاصة بالحالة، أو الأھلیة المدنیة، والنصوص الجنائیة الخاصة بجریمة ھجر     

صوص     ھ، والن ي علی ن المجن ار س ي الاعتب ذ ف ي تأخ ة الت صوص الجنائی ة، والن العائل

صوص               وق، والن ن الحق ة م ات المانع ائي، والعقوب د الجن ن الرش دد س ي تح الجنائیة الت

دابیر الوقا ة بالت ة   الخاص راءات الجنائی ید، والإج دون رص شیك ب دار ال واد إص ة، وم ئی

  .المتعلقة بالشخصیة الخطرة للمذنب

                                                             

(1)  BOUREL., P. : Les conflits de lois en matiere d'obligations extra-
contractulles, Rennes 1959, L.G.D.J., Paris 1961.P.57. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٥

ى               وطني، عل ي ال ام القاض ة المعروضة أم دعوى الجنائی ي ال م ف ف الحك قد یتوق

ل             إن الفع دونھا ف ضرورة الرجوع للقانون الأجنبي لتحدید شروط وعناصر التجریم، وب

  .)١(جراميالمرتكب قد یخرج عن وصفھ الإ

دي             دد م اة تح صیة للجن ة الشخ ة الحال فتحدید الصفة الإجرامیة للفعل عبر معرف

ة         تطبیق القوانین الجنائیة، بل أن الحكم في الدعوى الجنائیة یوقف لحین البت في الحال

ھ      ن عدم ل م ریم الفع ى أساسھا تج دد عل ي یتح ة، والت ل  . المدنی ائي القاب انون الجن فالق

انون   للتطبیق لا یكون سا    دد الق ریاً إلا بعد التحقق من سریان القانون المدني، والذي یح

راف    وطني للأط انون ال ى الق اء عل ق بن ب التطبی انون   . الواج ق الق ن تطبی ذلك یمك وب

ة          دار العقوب ق بمق ا یتعل ي فیم انون الإقلیم . الشخصي على عناصر التجریم، وتطبیق الق

سبة للرا         صیة   فالجریمة التي نتجت عنھا أضرار بالن ة     –بطة الشخ ة مخالف ي حال ا ف  كم

                                                             

على سبیل المثال، فإن تحدید جریمة الزنا یوجب على القاضي الرجوع للقانون الشخصي للأطراف ) ١(
ض                ي بع ة ف ر جریم د تعتب ث ق ات حی دد الزوج ة تع سبة لجریم ذلك بالن ریم، وك ر التج د عناص لتحدی

وعلى . التشریعات، بینما لا تعتبر كذلك في التشریعات الإسلامیة، التي تسمح بالزواج بأكثر من مرة
د             ات، إلا بع دد الزوج ى تع ب عل ذي یعاق ائي ال انون الجن ذلك، لا یستطیع القاضي الوطني تطبیق الق
دي               ن م د م دعوى، ویتأك ي ال راف الخصوم ف ى الأط ق عل ب التطبی انون الشخصي الواج د الق تحدی

ة     ع العقوب ال توقی ذلك  .تطابق أو مخالفة ھذه الجریمة لقانونھم الشخصي، وبناء علیھ یتحدد مج  وك
ھ            ى عاتق ع عل اني، یق ى الج زاء عل ع الج الأمر في حالة جریمة الزنا، فإن القاضي الوطني لكي یوق
لاً              ة أص لا جریم دمت ف إذا انع ا، ف شریكین أو كلاھم التحقق من وجود رابطة الزواج بالنسبة لأحد ال

  :راجع. لفقد أحد عناصرھا الأساسیة، وھو قیام رابطة الزوجیة
Trib.corr.brest‚ 18 octobre 1949‚ in R.S.C. ‚ 1950‚ P.415.& Paris‚21 
mars.1949‚J.C.P. ‚1949‚ P.5163. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٦

لاق     رم الط ي تح زواج الت د ال صوص عق ى    –ن اء عل ا بن ة علیھ دار العقوب تحدد مق  س

  . )١(النصوص القانونیة التي خولفت ، سواء أكانت وطنیة أم أجنبیة

ر        ة أكث ر بطریق رض للتغی ي تتع ة الت ة الجنائی ول الأھلی ول قب ر المعق ن غی وم

ب       سرعة، كما في حالة قیام     ث یج ة أخرى، حی یم دول ة لإقل شخص بعبور الحدود الدولی

وإذا كانت . التمسك أیضا بالأھلیة المدنیة لتحدید المسئولیة الجنائیة، في مثل ھذه الحالة

غالبیة التشریعات تعتمد في تحدید المسئولیة الجنائیة على ضرورة معرفة سن الجاني،       

 أساسي وفعال في تحدید تلك المسئولیة، إلا أن تحدید سن المجني علیھ قد یكون لھ دور  

ن        د س ون لتحدی ث یك ة، حی الجرائم الأخلاقی ة ب صوص الخاص ن الن ح م و واض ا ھ كم

سئولیة      المجني علیھ دور فعال في تحدید الوصف القانوني للواقعة من ناحیة، وتحدید م

  .)٢(الجاني من ناحیة أخرى

ل دون    فالمشرع الانجلیزي شدد العقاب على جریمة الاعتداء     ى طف سى عل الجن

ة          ١٣ تة أشھر أو الغرام اوز س دة لا تتج سجن م  سنة؛ حیث یعاقب فى حالة الشروع بال

ب         ة یعاق ة النھائی ة الإدان ى حال التى لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا أو كلیھما، وف

                                                             

سئولیة           ) ١( ي للم د الأدن ومما یجدر ملاحظتھ أن الحالة الشخصیة من وجھة النظر المنطقیة، تحدد الح
ة، وإن كا     سئولیة الجنائی ة والم ة المدنی رة الأھلی ین فك حة ب ة واض اك رابط ة، فھن ك  الجنائی ت تل ن

ل            ة، مث دة وجوھری ل عدی ى عوام د عل الأخیرة أكثر تطوراً وتغیرا من الأھلیة المدنیة، حیث قد تعتم
  .الجنس والإقلیم، والوسط المحیط بالبیئة

(2)  DONNEDIEU DE VABRES, H. La competence universelle, Rapp. 
Français au IIIe. C.I.D.P., in actes du IIIe. C.I.D.P., Palerm, 3-8 avril 
1932, XI, Roma, 1935, pp., 85 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٦٧

ا   بالسجن مدة لا تتجاوز أربعة عشر عامً
)١(

ى    .  شرع عل د الم ة    ذوأك رة الثالث ى الفق ك ف  ل

ل دون         سبب أو تحریض طف ة الت سیة       ١٣من جریم شطة جن ى أن تراك ف ى الاش نة عل  س

ھ  بق    ذإ" بقول ا س ة م ى الجریم واردة ف شطة ال ك الأن ن تل تج ع م ین رة ذا ل ى الفق ره ف ك

ھ،      ى علی ة المجن سیة دون موافق شطة جن اب أن ى ارتك سبب ف ة الت ن جریم سة م الخام

اوز س        دة لا تتج سجن م ة بال ب الجریم ب مرتك اوز     یعاق ى لا تتج ة الت تة أشھر أو الغرام

ا إ  ا أو كلیھم رر قانونً صى المق د الأق اذالح ھ جزئیً ت إدانت شروع(ا ثب ة )ال ى حال ا ف ، أم

الإدانة النھائیة یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز تتجاوز أربعة عشر عامًا
)٢(

   .  

ادة         ى الم ل ف ساد الطف ة إف ن  ٢٢-٢٢٧كما نص المشرع الفرنسى على جریم  م

ذ   ١٩٩٨ یونیو ١٧ون العقوبات معدلة بالقانون الصادر فى    قان ى تحبی  بقولھا یعاقب عل

ف          سمائة أل أو الشروع فى تحبیذ إفساد الطفل بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة خم
                                                             

)١(  Sexual Offences Act 2003 (c. 42) Part 1 — Sexual Offences Engaging in 
sexual activity in the presence of a child Sexual assault of a child under 
13 (1) A person commits an offence if— (a) He intentionally touches 
another person, (b) The touching is sexual, and (c) The other person is 
under 13. (2) A person guilty of an offence under this section is liable— 
(a) On summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 
months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) On 
conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 
years. & G, R v [2009] EWCA Crim 265 (6 February 2009) & Gaviria v 
R [2010] EWCA Crim 1693 (19 July 2010).   

  :ذلكراجع فى   )٢(
C. WELLS, O. QUICK Reconstructing Criminal Law:  Text and 

Materials Cambridge University Press, 2010 P.541. C & Ors, R v 
[2008] EWCA Crim 2790 (26 November 2008) & Price, R v [2008] 
EWCA Crim 1974 (31 July 2008). 



 

 

 

 

 

 ٩٦٨

ورو إذا          . یورو ف ی بعمائة أل ة س نوات والغرام بع س دة س بس لم وتُشدد العقوبة إلى الح

ل       كان الطفل الذى وقعت علیھ الجریمة      ان الطف نة، أو ك شرة س س ع ن خم  یقل عمره ع

صالات       بكة الات ر ش المجنى علیھ قد وضع فى اتصال مع الفاعل بواسطة نشر رسائل عب

ن              ذ م بة دخول أو خروج التلامی عن بعد، أو إذا ارتكب الجریمة داخل مدرسة أو بمناس

  .تلك المدرسة أو بالقرب منھا

ن  ر أو س ن القاص د س ة بتحدی د الخاص ي  فالقواع ا ف دو دائم د تب د، ق    الرش

ن         ى أم دف أولاً إل ائي تھ د الجن ن الرش دد س ي تح د الت ستمر، لأن القواع ازع م ة تن حال

راد       ة الأف ى حمای دني إل وسلامة المجتمع، بینما تھدف القواعد التي تحدد سن الرشد الم

ر   ن القاص صادرة م صرفات ال ى الت ة عل ار المترتب ب الآث ن تجن ام الأول، ویمك ي المق ف

  .بإبطالھا

ة             ذي وضع لحمای ائي ال انون الجن ضمون الق وتظھر الصعوبة في فھم وإدراك م

وانین     اً للق دد طبق ا یتح اً م ائي غالب د الجن سن الرش سواء، ف ى ال اني عل ع والج المجتم

ام     ام الع ع النظ ارض م د یتع شأن، ق ذا ال ي ھ ة ف القوانین الأجنبی سك ب ة، والتم الإقلیمی

ق     الدولي في حالة تحدید سن ا      صار تطبی لرشد بأكثر من ثمانیة عشر عاماً، لذا یجب اقت

د   . القوانین الجنائیة الأجنبیة على الأجانب     ویري الفقھ الحدیث ضرورة تحدید سن الرش

بإحدى وعشرین عاماً، وذلك لحمایة الجاني من المؤثرات التي قد تؤدي بھ إلى السقوط  

ادي الإجرام      ى الإضرار       .في الھاویة مستقبلاً، باختلاطھ بمعت ؤدي إل د ی ك ق ان ذل  وإن ك

امي               ین ع ا ب ارھم م رواح أعم ذین تت اة ال اب الجن ، ١٨الجسیم بالمجتمع، في حالة ارتك

ر     ٢١ ھ أث  عاماً للعدید من الجرائم الخطرة، وتوقیع عقوبة مخففة علیھم، مما قد یكون ل

  .في انتشار الجریمة من ھؤلاء الجناة



 

 

 

 

 

 ٩٦٩

دني       ونشیر ھنا إلي الحكمة من اختلاف س     د الم ن الرش ن س ائي ع د الجن ن الرش

تكمن في أن سن الرشد الجنائي یكفي لاكتمالھ التمییز وحریة الاختیار، في حین لا یكفي  

ذلك لاكتمال الرشد المدني، حیث قد یتطلب الأخیر توافر قدر من الخبرة بالمعاملات وھو 

و    . مالا یتوافر إلا في سن متأخرة      ن الحق ة م ات المانع ان    أما العقوب ا الحرم صد بھ ق فیق

من بعض الحقوق والمزایا على نحو یضیق من دائرة نشاط المحكوم علیھ في المجتمع،  

  .)١(وھو یعنى عدم ثقة المجتمع في المحكوم علیھ

ة  –والغالبیة العظمي للعقوبات الجنائیة     انون   – الأصلیة منھا والتبعی ضع للق  تخ

دام،     ة الإع سبة لعقوب ات     الإقلیمي لھا، سواء بالن ة أو العقوب سالبة للحری ات ال  أو العقوب

ان        المالیة، أو بالنسبة للعقوبات التبعیة كالحرمان من مباشرة الحقوق الوطنیة، والحرم

ة           ة، وخفض الأھلی ة الأبوی من بعض الحقوق المدنیة والعائلیة، كسقوط الحق في الولای

ضع بح  ي تخ ة والت ة العائلی ق بالحال ات تلح ذه العقوب ة، وھ انون المدنی ل للق سب الأص

ا       راً لارتباطھ ة، نظ ة الوطنی وانین الجنائی ع الق ا تتب ك فأنھ ع ذل اني، وم صي للج الشخ

  . بالعقوبات الجنائیة الأصلیة

ك             ى تل ة عل وانین الوطنی ق الق رة تطبی ولقد استوحت أحكام القضاء الفرنسي فك

الب       ة س ة   العقوبات بقبول العقوبات التبعیة المتماثلة، والملازمة لعقوب ة أو لعقوب ة للحری

الإعدام، حیث تخضع تلك العقوبات التبعیة لنفس القانون الذي یحكم بالعقوبات الأصلیة، 

                                                             

(1)  DONNEDIEU DE VABRES, H. La competence universelle, Rapp. 
Français au IIIe. C.I.D.P., in actes du IIIe. C.I.D.P., Palerm, 3-8 avril 
1932, XI, Roma, 1935, pp., ٢٠٠ et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٧٠

ات     ذ العقوب لازم تنفی د ی ذي ق انوني ال ر الق ل الحج ك مث ة، وذل ة آلی ا بطریق رتبط بھ وت

  .)١(الأصلیة الأكثر شدة

ن     ف ع ي، تختل دم   فحالات سقوط الحقوق والتي تخضع للقانون الإقلیم الات ع  ح

شرع              ة الم دم ثق ا ع الأھلیة والتي تخضع للقوانین الشخصیة للجاني، فالأولي یظھر فیھ

ة        ن الحمای وع م رض ن رورة ف ستوجب ض ا ی ھ، مم وم علی ة المحك شریع دول ي ت ف

ي     ر ف ا تظھ ع، بینم صلحة المجتم ق م ذنب، وتحقی ة الم ي مواجھ ة ف ة الفعال الاجتماعی

  . خصیة للشخص المحميالحالة الثانیة فكرة الحمایة الش

ي تواجھ     أما النصوص الخاصة بالتدابیر الوقائیة وتعنى مجموعة الإجراءات الت

ن        اً م ع، وانطلاق خطورة إجرامیة كامنة في شخص مرتكب الجریمة، لتدرأھا عن المجتم

د       رازي، تتعھ دبیر احت راء أو ت ع إج ذنب لتوقی سلم الم ي تت ة الت ة، الدول ذه النقط ھ

ة      بمسئولیتھا الكام  دابیر الاحترازی ع الت لة في مواجھة الدولة المسلمة، بالعمل على توقی

ة،      ن ناحی رام م ة الإج ع بمكافح ة المجتم و حمای ك ھ ن ذل رض م ده، والغ بة ض المناس

ة           ي النھای النفع ف ود ب ة أخرى، لیع ن ناحی لاحھ م وحمایة المذنب من حیث تقویمھ وإص

ادي ب       . على المجتمع  ي تن ارات الت صفة      وھذه ھي الاعتب ة ب ة الحدیث سیاسة الجنائی ا ال ھ

  .)٢(عامة

                                                             

(1)  DONNEDIEU DE VABRES, H. La competence universelle, Rapp. 
Français au IIIe. C.I.D.P., in actes du IIIe. C.I.D.P., Palerm, 3-8 avril 
1932, XI, Roma, 1935, pp., ٢٠٢ et. ss. 

(2)  SAUER, W. : Le probleme de l'unification des peines et des mesures de 
surte, in R.I.D.P. 1953, PP. 601 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٧١

ة        دابیر الأمنی سبة للت ذنب بالن صي للم انون الشخ ق الق ن تطبی ك یمك وإزاء ذل

ة رة   . الوقائی ة الخط د الحال ة ض ة معین ع عقوب ة بتوقی ة الخاص دابیر الاحترازی ك الت فتل

ي ت           ذه الإجراءات الت ھ، وھ ى مواجھت ا إل ر منھ ي الجزء الأكب دف ف ھا للمجرم، تھ فرض

وع          تص بوق ي المخ انون الإقلیم اعتبارات الدفاع الاجتماعي، تستلزم ضرورة تطبیق الق

  .الجریمة، بصرف النظر عن الدولة التي یحاكم أمامھا ذلك المجرم

ذنب   صي للم انون الشخ ن الق ب ع د ینی ذي ق ي ال انون القاض ول ق ن قب ا یمك كم

 توقیع الإجراءات الوقائیة ضد خطر بصفة استثنائیة، دفاعاً عن النظام العام، وذلك بغیة    

  . ذلك المجرم، خاصة إذا ما كان على درجة كبیرة من الإجرام

ادة   ھ الم صت علی ا ن ى م ا إل شیر ھن ول ٢٥ون اني ح ات اللبن انون العقوب ن ق  م

ھ       ا أن ي بتقریرھ ي الأجنب انون الجزائ الي للق ق الاحتم شریعة  : "التطبی ت ال إذا اختلف

ـ      اللبنانیة وشریعة مكان ا    ادتین ال اً للم لجرم فللقاضي عند تطبیقھ الشریعة اللبنانیة وفاق

ھ         ٢٣،  ٢٠ دعي علی صلحة الم ا    . )١("، أن یراعي ھذا الاختلاف لم ي یقررھ دة الت فالقاع

ت                ذي ارتكب یم ال انون الإقل اني وق انون اللبن ھذا النص تقضي بمراعاة الاختلاف بین الق

ك أن على القاضي المقارنة بین القانونین فیھ الجریمة لمصلحة المدعي علیھ، ویعنى ذل 

ده دون              ھ وح اب وتطبیق وتحدید أصلحھما للمدعي علیھ سواء من حیث التجریم أو العق

لح            د أص وابط تحدی ق ض ي أن یطب ى القاض ین عل ھ یتع ان أن ن البی ى ع ر، وغن الآخ

ا      . القانونین للمدعي علیھ   ي الأحك انون الأجنب ن الق ستخرج م م ولكن یجوز للقاضي أن ی

                                                             

فلھ أن یفید المدعي علیھ من ھذا الاختلاف أو لا : یبدو من مظاھر النص أن الأمر اختیاري للقاضي) ١(
ا               یفیده، و  ق قانون أن یطب ي ب زام القاض و الت ل القضائي، وھ ول العم اقض لأص لكن ھذا التفسیر متن

ذلك         انوني، ل ى الاستقرار الق معینا یحدد لھ وفقا لضوابط قانونیة، وعلة ھذا الالتزام ھي الحصر عل
  .نري تفسیر ھذا النص في معنى التزام القاضي بتطبیق أصلح القانونین للمدعي علیھ
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التي ھي في مصلحة المدعي علیھ ویجمع بینھا وبین القانون اللبناني، بشرط أن تتسق      

ق                ن تطبی ر م لا مف ھ ف سق مع م تت ا إذا ل املاً ، أم شریعیاً متك معھ فیكون وإیاھا تنظیماً ت

  .أصلح القانونین وحده

اً   داً متعلق أورد قی اً ف الي مطلق ق الاحتم ذا التطبی شرع ھ ل الم م یجع دابیر "ول بت

ي          ا ف صوص علیھ وق المن ن الحق قاط م ة والإس دان الأھلی لاح وفق راز أو الإص الاحت

ة شریعة اللبنانی ھ   " ال ت فی ذي ارتكب یم ال انون الإقل أنھا بق ي ش داد ف دم الاعت ضي بع یق

ة   ادة (الجریم ة٢٥الم رة الثانی ذه ). ، الفق ي ھ ي ف ق القاض ك أن یطب ى ذل ویعن

ضي       ا یق ل م اني بك انون اللبن ي       الموضوعات الق انون الأجنب ان الق و ك ام ول ن أحك ھ م  ب

ضعھا       ھ أو یخ ھ جریمت دعي علی ا الم ب فیھ ي ارتك ة الت ي الحال ا ف ا، أو لا یقررھ یجھلھ

ة  ام مختلف دابیر  . لأحك ذه الت د أن ھ ذا القی ة ھ ا  –وعل ق بھ ا یلح ة – وم ستھدف حمای  ت

وص قانون المجتمع اللبناني من خطورة جریمة تھدده، فلا یجوز أن یرتھن تطبقھا بنص   

  .)١(أجنبي لم تراع فیھا مقتضیات حمایة ھذا المجتمع

ق       ي الح ونخلص من ذلك إلى الاعتراف بأن تطور القانون الجنائي الدولي، أعط

ن     رغم م في تطبیق القوانین الأجنبیة الخاصة بشخصیة الجاني أو المجني علیھ، على ال

وان        ة الق ادرة، فغالبی روض ن ة     أن ذلك قد لا یتحقق إلا في ف ى حمای دف إل ة تھ ین الجنائی

المجتمع، والتي قد لا تتحقق إلا بتطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین الجنائیة بصفة أصلیة، مع 

  . عدم التمسك بحرفیة المبدأ صیانة لحسن إدارة العدالة

  

                                                             

محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الطبعة /د:  تفصیل ذلك راجع فى ) ١(
 .٢١٥، ص ١٩٩٨الثالثة ، بیروت، 
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  ):الأخذ في الاعتبار(تطبيق القانون الأجنبي طبقا للقانون المصري 

الي  ات الح انون العقوب ز ق ت   لا یجی و ارتكب ا ول اً أجنبی ق قانون ي أن یطب  للقاض

أن         . الجریمة في الخارج وكان مرتكبھا أجنبیا      دودة ب الات مح ي ح ي ف زم القاض ولكنھ یل

ة         د الوطنی ق القواع ى تطبی یأخذ في الاعتبار ما یقرره القانون الأجنبي كي یصل بذلك إل

صري         : على نحو معین   ھ م ذي یرتكب ل ال ون الفع ا    مثال ذلك اشتراط ك ارج معاقب ي الخ ف

ات   ٣المادة (علیھ طبقا للقانون الساري في الإقلیم الذي ارتكب فیھ      انون العقوب ن ق ، ) م

وعدم جواز إقامة الدعوى ضد من ارتكب جریمة أو فعلا في الخارج إذا ثبت أن المحاكم    

ھ         توفي عقوبت اً واس ھ نھائی ھ أو أدانت د برأت ادة  (الأجنبیة ق ات   ٤الم انون العقوب ن ق  ،) م

سابقتان لا          ان ال ي، والحالت انون الأجنب اً للق ال تطبیق ة الح صدر بطبیع م ی ذا الحك وھ

ي     ھ ف ذ لأحكام رد أخ ى مج ان عل ا تنطوی ي، وإنم انون الأجنب ق للق ى تطبی ان عل تنطوی

  .الاعتبار كي یطبق القانون المصري على نحو معین

ال، ال      س   یتجھ فریق من الفقھ الحدیث، إلى أنھ إذا كان لا یمكن بح ضحیة بالأس ت

ضیات              وطني، إلا أن مقت ائي ال انون الجن انع للق التي یقوم علیھا التطبیق القاصر أو الم

انون           ى الق ستلزم الرجوع إل د ت وطني، ق انون ال حسن أداء العدالة، والتطبیق السلیم للق

ة         ا الجریم ت فیھ ي وقع انون     . الجنائي الأجنبي، كقانون الدولة الت ى الق ذا الرجوع إل وھ

شارتھ،           الجنا ار أو است ئي الأجنبي لا یعنى التطبیق الفعلي لھ، وإنما فقط أخذه في الاعتب

  .)١(فیجب عدم الخلط بین التطبیق وبین الأخذ في الاعتبار

                                                             

ع ) ١( ي   M. VAN BEMMELENراج ل القاض ن قب ي م ائي الأجنب انون الجن ق الق ول تطبی  ح
   .٦٤١، ص١٩٦٠الوطني، في المجلة الدولیة لقانون العقوبات، 
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شأن     اص، ب وفكرة الأخذ في الاعتبار یتبناھا فریق من فقھاء القانون الدولي الخ

وطني        رة     ح ) ١(مركز القانون العام الأجنبي أمام القضاء ال صار فك ستعیر أن ث ی ذ  "ی الأخ

  :أمثلة مستندة من التشریع، نكتفي بذكر مثالین" في الاعتبار

ادة   :الأول  ن الم ة م رة الثانی ھ الفق صت علی ا ن راءات  ٦٨٩ م انون الإج ن ق  م

ارج        ب وھو خ سي ارتك الجنائیة الفرنسي، بخصوص مبدأ الشخصیة الإیجابیة، فكل فرن

شرط         فرنسا جنحة ضد أحاد الأفراد یعا      سي، ب ات الفرن انون العقوب ام ق ضي أحك قب بمقت

ادة  . أن یكون الفعل معاقبا علیھ في قانون الدولة التي ارتكب فیھا  وھو ما یقابل نص الم

ادة  ٣ ھ الم صت علی ا ن ذلك م صري، وك ات الم انون العقوب ن ق انون ٦٩٠ م ن ق  م

الاشتراك التي الإجراءات الفرنسي من اختصاص المحاكم الفرنسیة بالعقاب على أعمال     

سا    ي فرن تم ف ل           . ت ان الفع ك إذا ك ارج، وذل ي الخ ب ف ي ترتك نح الت ات والج شأن الجنای ب

ت              ا، وكان ب فیھ ي ارتك ة الت انون الدول ي ق الأصلي معاقباً علیھ في القانون الفرنسي وف

ة           ك الدول ضاء تل ب ق ن جان ائي م م نھ ة    . الجنایة أو الجنحة قد ثبتت بحك ذه الحال ي ھ فف

ي          وسابقتھا،   ة الت ي الدول ات ف انون العقوب ي وق انون القاض ین ق یلزم إزدواج التجریم ب

  .ارتكبت فیھا الجریمة

ك          :الثاني ود تحری ین قی ن ب صري م شرع الم سي والم شرع الفرن  ما أورده الم

ارج  ي الخ ب ف ي ترتك رائم الت ن الج ة ع دعوى الجنائی ة  . ال وز إقام ھ لا تج ررا أن د ق فق

                                                             

 – ١١٧ ص١٤٠، بند ١٩٨٣ موجز القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانیة، P. MAYERانظر ) ١(
١١٨.  

F.RIGAUX : Precis de Droit international prive, Bruxelles 1968, n. 137 p. 
192; Meme auteur : Droit public et droit prive dans les relations 
internationales, Paris – Pedone, 1977, n. 79. c. 
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لجریمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبیة قد برأتھ  الدعوى الجنائیة ضد مرتكب ا    

ھ              توفي عقوبت اً واس ھ نھائی ت علی ا حكم ادة  (مما أسند إلیھ، أو أنھ انون   ٦٩٢الم ن ق  م

  ). من قانون العقوبات المصري٤الإجراءات الجنائیة الفرنسي، والمادة 

انون العقوب                وطني ق ي ال ق القاض ا، لا یطب ة، وغیرھ ي  ففي ھذه الأمثل ات الأجنب

ى      للدولة التي وقعت فیھا الجریمة، بل یأخذه، فقط، في الحسبان، ویستشیره للتعرف عل

ھ           ند إلی ا أس تھم مم ھ للم ى تبرأت ھ، أو عل ن عدم ل م ى العم ھ عل ول  . )١(معاقبت ا یق أو كم

لا یجیز قانون العقوبات الحالي للقاضي " جانب من الفقھ المصري المناصر لھذا الرأي 

اً          أن یطبق قا   ا أجنبی ان مرتكبھ ارج وك ي الخ ة ف ت الجریم و ارتكب اً ول ا أجنبی ھ  . نون ولكن

یلزم القاضي في حالات محددة بأن یأخذ في الاعتبار ما یقرره القانون الأجنبي كي یصل 

ین  و مع ى نح ة عل د الوطنی ق القواع ى تطبی ذلك إل رأي أن ". ب ذا ال احب ھ ضیف ص وی

وإنما تنطویان على مجرد  . طبیق للقانون الأجنبيالحالتان السابقتان، لا تنطویان على ت   

  .)٢("أخذ لأحكامھ في الاعتبار كي یطبق القانون المصري على نحو معین

وحول مدي صحة الأمثلة التي استند إلیھا الفقھ للقول بأن الأمر یتعلق فقط بأخذ 

ار       ي الاعتب ال الأول أن ا      . القانون الجنائي الأجنبي ف صوص المث ول بخ ن الق تلزام  یمك س

ي               ة الت انون الدول ا لق ارج، وفق ي الخ وطني ف المشرع العقاب على العمل الذي ارتكبھ ال

                                                             

ر  ) ١( ة     MERLE et VITUانظ زء أول، الطبع ائي، ج انون الجن د  ١٩٨١، سنة  ٤ الق ، ٢٧٨، بن
  .٣٦٦ص

ام،    / د) ٢( سم الع ات، الق انون العقوب رح ق سنى، ش ب ح ود نجی د ١٩٨٢محم  – ١٤٧، ص١٤٣، بن
أحمد عوض بلال، نطاق تطبیق القانون الجنائي للدولة، دراسة / ، ویؤیده في الفقھ المصري د١٤٨

  .٤٦، ٤١،٤٢، ص١٩٨٠رنة، رسالة من جامعة باریس، مقا
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ط           ار فق ي الاعتب ي ف انون الأجنب إلا . )١(وقع فیھا ذلك العمل، لا یعنى أن القاضي یأخذ الق

ذه             یس بمجرد أخ ي، ول انون الأجنب ى للق ق فعل أن الأمر یتعلق في المثال السابق، بتطبی

اب        . ر أو استشارتھ في الاعتبا  ل والعق تلزم تجریم العم وطني اس شرع ال ان الم لأنھ إذا ك

انون              ع الق ر م ذا الأخی دخل ھ د أراد أن ی ذلك ق و ب علیھ في القانون الجنائي الأجنبي، فھ

ع            شرع الجم ارة أخرى أراد الم ة وبعب دة الجنائی الوطني في تكوین شروط انطباق القاع

دة       ین قاع شرعي ب ركن ال اق ال ي نط صال     ف ة ولا انف اب وطنی دة عق ي وقاع لوك أجنب س

صي   صاص الشخ أن الاخت ي ش رى ف ن الأخ دھما ع دأ . لأح الف مب وطني یخ ي ال فالقاض

شروع                   ر الم ل غی اب العم ة محل ارتك ي لدول انون الأجنب ل الق الشرعیة الجنائیة إذا أھم

  .)٢(واكتفي بقانونھ وأنزل العقاب بالفعل

دم           اني وھو ع ال الث صوص المث ن       أما بخ ى م ة عل دعوى الجنائی ة ال جواز إقام

ھ          توفي عقوبت ا واس یثبت أن المحاكم الأجنبیة قد برأتھ مما أسند إلیھ أو حكم علیھ نھائی

ي          م الأجنب ذ الحك بشأن الجرائم التي ارتكبھا في الخارج، فالأمر لا یقتصر على مجرد أخ

                                                             

رد     ) ١( ى مج صره عل ر، بق ذا الأخی ى ھ وع إل اق الرج ضییق نط اولا ت د ح ضاء ق ھ والق ة أن الفق حقیق
التحقق من تجریمھ للعمل والعقاب علیھ، دون أھمیة للتكییف القانوني أو الوصف الإجرامي للعمل،  

ى       أو درجة العقوبة المقررة لھ في القانون        نقض عل ة ال ة محكم سط رقاب دم ب  الأجنبي، فضلا عن ع
 .تفسیر والكشف عن مضمون القانون الأجنبي

التقریر السابق في المجلة الدولیة لقانون العقوبات،  : J, STOUFFLETقارب في ھذا المعنى ) ٢(
صوصا ص  ٥١٥ص دھا، خ شریعي  LE CALVEZ، وإلا ٥٢٤ ومابع صاص الت  الاخت

ي  ضائي ف ات والاختصاص الق انون العقوب ائي، ..  ق م الجن ة العل دھا، ٣٣٧، ص١٩٨٠مجل  ومابع
  :وقارب أیضا .  مع ملاحظة أن الاستاذان، كلاھما یتكلم عن الأخذ في الاعتبار٣٦٥خصوصاً ص

G. FUNARO :L'applicationde la loi penale etrangere par le juge national. 
  : وأنظر أنظر ٥٤٦ ومابعدھا بالذات ص٥٣٦، ص١٩٦٠في المجلة الدولیة لقانون العقوبات، 

H. DONNEDIEU de VABRES; les principes modernes p. 174. 
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ام تط           ون أم ل نك سبان، ب ي الح سلبیة ف ھ ال ذ حجیت انون    في الاعتبار أو أخ ي للق ق فعل بی

ھ،        . الأجنبي تیفاء عقوبت لأنھ إذا ثبت أن الحكم الأجنبي یقرر براءة المتھم أو إدانتھ واس

ولا یصح الادعاء . فلا اختصاص للقانون الجنائي الوطني، ولا للمحاكم الجنائیة الوطنیة    

ذا الا    ي، فھ راف  بأن الأمر یتعلق باعتراف بحجیة الأمر المقضي السلبیة للحكم الأجنب عت

ائي         انون الجن ام الق اً لأحك صدر تطبیق م ی ي لأن الحك انون الأجنب ال للق و إلا إعم ا ھ م

  .الأجنبي

ق     وبشأن فكرة الأخذ في الاعتبار ذاتھا یمكن القول أن الزعم بأن القاضي لا یطب

ن                  ي حل م ي ف ى أن القاض و یعن ط فھ سبان فق ار أو الح ي الاعتب ذھا ف قاعدة ما، بل یأخ

ت  . )١(وھذا مالا یجوز. لتزام بھاتطبیقھا أو الا  والقول كذلك بأن القاعدة القانونیة إذا كان

صبح              ث ت ا، بحی زام فیھ ر أو الإل صر الأم ن عن ة، تتجرد م ة أجنبی انون دول تنتمي إلى ق

سي        ھ الفرن ن الفق ب م ب أن یوضع     )٢(مجرد واقعة كما یزعم جان ي یج انون الأجنب ، فالق

زام      . نيعلى قدم المساواة مع القانون الوط     فة الإل ن ص ده م بل وعلى فرض تجرد قواع

ى                  وطني إل شرع ال ر الم ى أم اء عل صفة بن ك ال سترد تل ث أن ت لا تلب دود، ف بعبورھا الح

  .)٣(القاضي بتطبیق القانون الأجنبي

                                                             

  :أنظر في صفة الإلزام ) ١(
D.LOUKITCH : La force obligatoire de la norme juridique et le probleme 
d'un droit objectif. The e, paris, 1939. 

)٢ (Aspects philosophiques : H. BATIFFOL د ھ ١١٠ ص٥٠ بن دھا ومؤلف ا بع  وم
  . ومابعدھا٣٨٠ ص٣٢٨، بند ١٩٨١ جزء أول P. LAGARDEبالاشتراك مع الأستاذ 

د    ) ٣( سابق، بن ا ال رودان، تقریرھم وزا وب ثلا ب ر م ھ، انظ ائي ذات ھ الجن ھ الفق رف ب ا یعت ذا م  ١٩وھ
  .٥٢٥التقریر السابق، ص:  ستوفلیھ٥٠٢ – ٥٠١ص
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رق     دام الف ظ انع ة، نلاح ة ثانی ن ناحی ار  " وم ي الاعتب ذ ف ق"و " الأخ ، "التطبی

ذ القا . فالأمر في الحالتین واحد  ة        فأخ ھ اللازم وین عقیدت اره، وتك ي اعتب دة ف ي القاع ض

اذا           لإصدار الحكم ورد العدالة بناء على ذلك، یعنى في الحقیقة أنھ یطبق حكمھا، وإلا فم

  .)١(یعنى تطبیق القانون عموماً؟

ب               ي واج انون الأجنب ل، الق ى نحو كام خلاصة ما سبق أن المشرع لم یطرح عل

صاص       ففضلا عن أن الأمر لا یت . التطبیق صي، إلا باخت صاص الشخ أن الاخت ي ش ق ف عل

صاص        اس لأن الاخت ن الأس وطني واھ احتیاطي فقد قدر المشرع أن اختصاص قانونھ ال

ة           اب الجریم ة محل ارتك ي لدول انوني الأجنب  -الأصیل، في ھذا الفرض، یثبت للنظام الق

ا ل          ھ وفق تھم محاكمت ع الم دیھي أن یتوق ن الب راد، لأن م ات الأف ة   حفظا توقع انون الدول ق

ك   )٢(التي اقترف على إقلیمھا جریمتھ  در تل  وتطبیق قانون القاضي، على خلاف ذلك، یھ

ات اد       -) ٣(التوقع وز انعق ث لا یج ر، بحی ام الأخی ذا النظ ى ھ وع إل رورة الرج رر ض  فق

                                                             
وطني        M. BAUER الأستاذ  انظر) ١( ي ال ام القاض ي أم ام الأجنب انون الع ي الق الة ف سالفة  ...  رس ال

  : ص كذلك الأستاذة ٥٩الذكر، جزء أول، بند 
F. DEBY – GERARD: Le role de la regle de conflit dans le reglement des 
rapports intednationaux. 

  .٩٠ – ٨٩، ص١١٨، بند ١٩٧٣عة دالوز ، طب١٩٧١رسالة مقدمة على جامعة باریس عام 
دولي   / د) ٢( ات ال انون العقوب ین ق ة ب ن جریم ئة ع ة الناش دعوى المدنی لامھ، ال ریم س د الك د عب أحم

  .١٩٨٥والقانون الدولي الخاص، دراسة تأصیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، 
  :راجع) ٣(

M. N. JOBADR-BACHELLIER : L'aparence en droit international prive, 
These, paris, 1983, ed. L.G.D.J., 1984. 

ى     ذا المعن ي ھ ع ف ة،     P. MAYERأستاذنا  : راج ة الثانی اص، الطبع دولي الخ انون ال وجز الق  م
  Y. LOUSSOUARN et P .BOUREL:  ، والأستاذان ١٧ – ١٦ ص٢٠، بند ١٩٨٣

 .١٩٥ – ١٩٣ص، ١٤٧، بند ١٩٨٠مجز القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ٩٧٩

ذي                 ل ال ان العم ة، إذا ك ضائي للمحاكم صاص الق ھ، والاخت الاختصاص التشریعي لقانون

 غیر مجرم وغیر معاقب علیھ في القانون المحلي صاحب الاختصاص   أتاه أحد الوطنیین  

ق             . الأصیل ل یتعل ار ب ي الاعتب ي ف انون الأجنب ذا الق ذ لھ فالأمر لا یقتصر على مجرد أخ

  . الأمر بتطبیق فعلي لھ

ین                 ز ب ر التمیی ي عب ائي الأجنب انون الجن وطني للق ي ال ق القاض لذلك یمكن تطبی

ة   -قوانین الحمایة الاجتماعیة   ة الإقلیمی ة    - كالقوانین الجنائی ة الفردی وانین الحمای  - وق

صیة  ة الشخ القوانین الجنائی ة   -ك ة الاجتماعی دف أو الغای ل الھ ق تحلی ن طری ك ع  وذل

سري               . للقانون ي، ی اق إقلیم ق وذا نط ي التطبی ة ف سم بالعمومی وع الأول یت ان الن فإذا ك

یم          ي الإقل ائع ف ل الأشخاص والوق و  . على ك إن الن د     ف تمرار أي ممت سم بالاس اني یت ع الث

  .)١(التطبیق، ویسري على علاقات الأفراد ویتبعھم حتى خارج الحدود

ي، یرجع                 ائي الأجنب انون الجن وطني للق ي ال ق القاض أما القول بعدم إمكان تطبی

ا لا                  ذا الإصطلاح بم ل ھ وانین، وتحمی ق الق ي تطبی ة ف ى الإقلیمی م معن إلى الخطأ في فھ

ى   . ج عن مضمونھ الحقیقيیطیق وما یخر   ق عل فالقانون الإقلیمي ھو القانون الذي یطب

                                                             

(1) A. PILLET : Traite pratique de droit international prive t. 1, paris. 
1923, n. 37. p. 115; Meme auteur : Principes de droit international privd, 
paris-Grenoble, 1903, N. 130, p. 285 et ss. 

ة    .... ع الاختصاص  محاولة لنظام منطقي لتوزی : انظر ھنرى دوند بودي فابر    شور بالمجل ال من مق
اص،     دولي الخ انون ال ة للق ذات ص ٤٨، ص١٩٢٤الانتقادی ذلك   ٥٣، بال دھا وك ا بع  Les وم

principes modernes ،صوصا ص  ١٧١، ص١٩٢٨ دھا خ ا بع ضا ٢٠٩ – ١٨٤ وم : ، وأی
دولي           انون ال ي الق دني ف زاء الم ائي والج زاء الجن ؤت   "الروابط بین الج دم للم ر مق دولي  ، تقری مر ال

سطس     اي، أغ ائي      ١٩٣٧للقانون المقارن المنعقد في لاھ م الجن ة العل ي مجل شور ف ، ١٩٣٧ والمن
 .٣٩٩ – ٣٩٣ وما بعدھا خصوصا ص ٣٩١ص



 

 

 

 

 

 ٩٨٠

اض                 ھ بواسطة ق ن تطبیق ذي لا یمك انون ال و الق اً ھ یس مطلق یم، ول ى الإقل ما یحدث عل

ا          . )١(دولة أجنبیة  ى م ي عل انون الأجنب وطني للق فلا یوجد ما یمنع من تطبیق القاضي ال

   .تم من وقائع على الإقلیم الذي یسري فیھ

ة              وانین الأجنبی وطني للق ي ال ق القاض ا دون تطبی فالإقلیمیة كمبدأ لا تحول مطلق

ك       ھ تل سري فی ذي ت یم ال ى الإقل ارج، عل ي الخ ت ف ي تم صرفات الت ائع والت ى الوق عل

فھو إدعاء باطل . القوانین، أما الادعاء بأنھا تعنى عدم نفاذ قانون الدولة خارج حدودھا

 الدولي وضرورات الحیاة القانونیة الدولیة ومن ھنا كانت أمام مقتضیات حتمیة التعاون

شریعي،           ضرورة التخفیف عن غلواء التلازم بین الاختصاص القضائي والاختصاص الت

  .)٢ (والسماح بتطبیق القانون الأجنبي من قبل القاضي الوطني

                                                             

  :أنظر ) ١(
A. TOUBIANA : Le domaine de la loi du contrat en Droit 

international prive (contrats internationauv et dirigisme etatique). 
 – ١٦٤ ص١٩٧ بند ١٩٧٢، ومطبوعة عام ١٩٦٩رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة باریس عام 

  : حیث تقول ١٦٥
"Une loi territoriale n'est pas une loi qui ne peut pas etre appliqué par un 

juge etranger mais une loi qui appliqué a tous lee Faits qui se deroulent 
totalement ou meme partiellement sur le territoire" 

ة  M. BAUERوفي نفس المعنى  .. ، رسالتھ في مركز القانون العام الأجنبي أمام المبادئ الحدیث
  .٥٠٠ – ٤٩٩ ص ١٥ والأستاذان  تقریرھما السابق بالذات بند ١٧٤ص

     H.DONNEDIER de VABRES BOUZAT et BREDIN 
(2) E. M. MEIJERS : l'histoire des principes Fondamentaux du Droit 

international prive, Rec, cours la Haye, 1934, t. III, p. 595, Meme auteur 
: Etudes d'histoire du droit iternational prive, paris, 1967, p. 64. 



 

 

 

 

 

 ٩٨١

ر             ط غی ى خل ي، ینطوي عل فالقول بأن الإقلیمیة تعنى عدم تطبیق القانون الأجنب

ا ي  ج انون الأجنب د الق ة لقواع ة الإجرائی ة والإقلیمی ة المادی ین الإقلیمی ت . ئز ب إذا كان ف

ى            ة تعن إن الثانی ي وضعتھ، ف ة الت یم الدول ى إقل ي عل الأولي تعنى تطبیق القانون الأجنب

ي           صرفات الت ائع والت ى الوق دول الأخرى عل إمكان تطبیق ذلك القانون من قبل محاكم ال

ة       . )١(تدخل مجال سریانھ   نظم القانونی سنت ال اني، إذا أح ى الث بل إن الإقلیمیة بھذا المعن

دولي  انون ال ول الق ة حل ى عالمی ول إل ى الوص ؤدي إل سوف ت ا، ف تفتح )  ٢(فھمھ ، إذ س

م                  م لحك انون الملائ و الق ان ھ ا ك ي، طالم انون الأجنب وطني للق ي ال ق القاض الباب لتطبی

انون  ذا الق فة ھ ى ص ر إل ا نظ زاع، دون م ق . )  ٣(الن ر تطبی ى ھج ة لا یعن دأ الإقلیمی فمب

  .القانون الجنائي الأجنبي

  :التطبيق المحقق للقانون الأجنبي 

ذ        لال الأخ ن خ ك م یمكن أن یكون تطبیق القانون الأجنبي محققا إذا نص على ذل

ا نص           ھ، وھو م صیة أو أھلیت ھ الشخ في الاعتبار قانون المدعي علیھ الذي ینظم أحوال

                                                             

(1) K. NEUMEYER : Autonomie de la volontd et dispositions imperatives 
en droit international prive des obligations 

  .٧٢ ومابعدھا، بالذات ص٥٣، ص١٩٥٨في المجلة الانتقادیة للقانون الدولي الخاص، 
  :وھذا ھو رأي الفقیھ ) ٢(

J. – P. NIBOYET : L'universalite des regle de solutions des conflits est 
realizable sur la base de la territorialite;  

  . ومابعدھا٥٠٩، ص١٩٥٠في المجلة الانتقادیة للقانون الدولي الخاص، 
  : انظر ) ٣(

P. LEPAULLE : Le droit international privd, ses bases; ses norms et ses 
methode, paris – DALLOZ, 1948, P. 25-26. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٢

ادة      علیھ المشرع ا   ي الم انى ف ھ        ٢٦للبن ى أن نص عل ى ت ات الت انون العقوب ن ق ا  " م فیم

صیة           ھ الشخ دعي علی خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعي شریعة الم

  ".لأجل تجریمھ

عندما یكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لشریعة خاصة بالأحوال الشخصیة   -١

  .أو الأھلیة

ئاً     عندما یكون أحد أسباب      -٢ ي ناش صر الجزائ دا الق التشدید أو الأعذار الشرعیة ماع

 .عن شریعة خاصة بالأحوال الشخصیة أو بالأھلیة

یین         الین أساس ى مج ان    : الأول: ومن النص یتضح قصور ذلك عل د أرك ھو تحدی

ذر     اب أو ع شدید العق بب لت ان س ا إذا ك د م و تحدی اني، ھ ھ، والث سندة إلی ة الم الجریم

انوني  ص–ق دا الق ي ع وافر-ر الجزائ ر مت وافراً أم غی و .  مت شرع ھ دف الم ان ھ إذا ك ف

ذي               ر ال اً الأم ة مع ة الاجتماعی تطبیق القانون على أفضل نحو تتحقق بھ العدالة والحمای

یلزم معھ تطبیق قانون المدعي علیھ في ھذین المجالین سواء كان لمصلحتھ أو في غیر 

ن         ف ع نص التخفی ذا ال ھ      مصلحتھ، فلیس الھدف من ھ دف من ا الھ ھ، وإنم دعي علی  الم

  .إخضاع أركان الجریمة واعتبارات تقدیر العقوبة لقانونھا الطبیعي

كما أنھ لیس مراد المشرع في ھذا النص إفساح المجال لتطبیق القانون الأجنبي    

ة       صیة أو الأھلی الأحوال الشخ اص ب انون خ ى ق ل عل د یحی نص ق ذا ال ل إن ھ سب، ب فح

دد      ان ویتح ي لبن ھ       مطبق ف دعي علی ا الم ي إلیھ ي ینتم ة الت اً للطائف ال الأول  . وفق والمج

ن  )١(لتطبیق قانون الأحوال الشخصیة    أو الأھلیة ھو تحدید أركان الجریمة، سواء كان م
                                                             

سم    /د) ١( اني، الق ات اللبن انون العقوب رح ق سنى، ش ب ح ود نجی روت،  محم ة ، بی ة الثالث ام، الطبع الع
   .٢١٧، ص ١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٩٨٣

ركن أو             وافر ال ول بت ك أن الق ا، ویفترض ذل ان أو نفیھ ذه الأرك شأن ذلك إثبات توافر ھ

ة،     انتفائھ متوقف على تطبیق قاعدة قانونیة تنت      صیة أو الأھلی انون الأحوال الشخ مي لق

ن           وافر رك ي ت ث ف ور البح ا فیث ة  "مثال ذلك أن یلاحق شخص بالزن ام الزوجی ھ  " قی بین

ھ     انون أحوال ى ق ع إل ك الرج ضي ذل ھ، فیقت ي جریمت ریكھ ف ر ش ر غی خص آخ ین ش وب

الثاني أما المجال . الشخصیة لمعرفة ما إذا كانت ھذه الزوجیة تعتبر قائمة أم غیر قائمة        

ك أن           ال ذل ذار، مث شددة أو الأع لتطبیق ھذا القانون، فھو التحقق من توافر الأسباب الم

شدید                   بباً لت ھ س ي علی اً للمجن اً أو زوج لاً أو فرع ھ أص دعي علی ون الم شرع ك یعتبر الم

ا إذا             د م ھ لتحدی عقابھ أو تخفیفھ وجوبا أو إعفائھ منھ، فیكون متعینا الرجوع إلى قانون

صر  . الصلة متوافرة على النحو الذي یفترضھ القانون  كانت ھذه    وقد استبعد الشارع الق

ا             اني دائم انون اللبن الجزائي من نطاق تطبیق القانون الشخصي، مما یعنى خضوعھ للق

ام      . أیا كانت جنسیة المدعي علیھ أو طائفتھ     ي نظ صر الجزائ تبعاد أن الق ذا الاس وعلة ھ

ة معین    ة جنائی ن سیاس صدر ع انوني ی ة   ق ي سیاس داث، وھ راف الأح ي مكافحة انح ة ف

ال       ي أو إدخ شریع أجنب تختلف من تشریع إلى آخر، فلم یشأ المشرع أن یسمح بتطبیق ت

عناصر غریبة على القانون اللبناني، خشیة أن یفسد ذلك السیاسة الجنائیة اللبنانیة في    

  .ھذا المجال

  

  المطلب الثاني

  شروط تطبيق القانون الجنائي الأجنبي

ائي      انون الجن ان الق ا إذا ك ة م ي حال ي ف ائي الأجنب انون الجن ق الق ن تطبی یمك

ال                دد مج ي تح د الت سبب القواع دام التجریم أو ب ق، سواء لانع الأجنبي غیر قابل للتطبی



 

 

 

 

 

 ٩٨٤

ي   انون القاض صاص ق دم اخت ة ع ي حال دول أو ف ذه ال ائي لھ شریع الجن ق الت تطبی

صرف     المعروض أمامھ النزاع فسیطبق القانون الأج      ة ب ھ الجریم نبي الذي وقعت في ظل

ا        النظر عما إذا كان التسلیم مستحیلا أم لا ویكون ذلك بطلب من الدولة التي وقعت علیھ

  .)١(الجریمة أو التي أصیبت مصالحھا بأضرار

ة      ف الواقع وفي حالة تطبیق القانون الجنائي الأجنبي، یجب على القاضي أن یكی

ة        بالوصف المناسب طبقاً لقانون م    ن المحكم اء م ة للإلغ ا، وإلا تعرض حكم حل ارتكابھ

وطني   . العلیا في الدولة التي أصدرت الحكم  ھ ال وفي  حالة تطبق القاضي الجنائي لقانون

اره       – طبقاً لمبدأ الشخصیة     – ي اعتب ضع ف ب أن ی ارج، فیج ة بالخ  على الواقعة المرتكب

ھ إذا           تبعاد تطبیق ع اس تھم م ام      القانون الأجنبي الأصلح للم ام الع ع النظ ا م ان متعارض ك

  .)٢(لقانون القاضي

فالقانون الجنائي الأجنبي یطبق إما تحت تحفظ تطبیق القانون الأصلح للمتھم أو 

 سواء كان أصلح أو أسوأ استنادا لقواعد الإسناد -یطبق القانون الجنائي الأجنبي كاملا    

ة  انو –والإحال ف الق ة أو التكیی ة العقوب ن قیم ر ع صرف النظ دي ب ة أو م ني للواقع

انون       ق الق شتركة یطب صالح الم تنادا للم ة أو اس ھ كلی ر عن صرف النظ ا أو ی خطورتھ

ي موضع        الجنائي الأجنبي مع مراعاة الخطة التشریعیة الوطنیة أو إنزال القانون الأجنب

  .التطبیق شرط عدم التعارض مع النظام العام لقانون دولة القاضي

                                                             

(1) VAN BEMMELEN, J.M. : L'application de la loi etrangere par le juge 
national, Rapp. General definitif au VIIIe C.I.D.P. in R.I.D.P. 1960, PP. 
٦١٢ et. ss. 

(2) GRAVEN, P. : L'appliction de la loi penal etrangere par le juge 
national, Actes du VIIIe C. I.D.P., Paris, 1965, p. 616 et.ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٨٥

ا    وطني أثن ي ال ل القاض ن      ویقاب د م ي العدی ائي الأجنب انون الجن ھ للق ء تطبیق

انونیین    ین الق ة ب ة الجنائی دیرة بالحمای صلحة الج وم الم تلاف مفھ ا اخ صعوبات منھ ال

ف       ین مختل تراتیجیة ب صادیة والإس ة والاقت صالح الثقافی این الم ي لتب وطني والأجنب ال

ا     . )١(الدول ل أنھ شرعھ، ب ع    وكذلك وجود عقوبات جدیدة لم ینص علیھا م صطدم م د ت  ق

انون                 ال الق ضطر لإھم وطني م ي ال إن القاض ة ف ذه الحال ي ھ ھ، وف ي دولت النظام العام ف

ھ اً لقانون م طبق ي والحك انون  . الأجنب سیر الق صة وتف ة المخت ار المحكم ن اختی ضلا ع ف

  .)٢(الأجنبي وتماثل العقوبات

ي ال         ا ف صوص علیھ ات المن انون   فالقاضي الوطني إما أن یقوم بتطبیق العقوب ق

یترك      ة س ذه الحال ي ھ ات، وف ي الاتفاقی واردة ف ام ال ى الأحك اء عل ي بن ائي الأجنب الجن

للقاضي الوطني حریة تقدیر تلك العقوبات الأجنبیة، وإما أن تكون ھناك جداول أو قوائم 

أ          سواء، یلج ى ال ة عل ة والأجنبی تحدد العقوبات المطابقة أو المتماثلة للتشریعات الوطنی

  .)٣(ي دون الخوض في الصعوبات المترتبة على تلك المشكلةإلیھا القاض

                                                             

بلاد، أو        ) ١( لامة ال ن وس ومثال ذلك، إذا كانت الجریمة المرتكبة بالخارج تشكل انتھاكاً صارخاً ضد أم
ل               وم بعم ن یق ة ل ذه الحال ي ھ ي ف إن القاض ة، ف دأ العینی ي مب ا ف  كانت من الجرائم المنصوص علیھ

ل                 انون مح ن ق د م ان أش و ك ى ول وطني، حت ھ ال ق قانون ا سیقوم بتطبی انونین وإنم ین الق ة ب موازن
  .ارتكاب الفعل

(2) DONNEDIEU DE VABRES, H. : Les principes modernes du droit 
penal international, Librairie du recueil sirey, Paris 1928.P.211. 

ة    ١٩٢٩مر بوخارست سنة   وذلك تطبیقاً لقرارات مؤت   ) ٣( داول بمعادل ل ج ، والتي تضمنت إمكانیة عم
العقوبات وإجراءات الحمایة المنصوص علیھا بواسطة قوانین مختلف الدول، عن طریق الاتفاقیات   

  .الدولیة
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ة         وانین الدول ة لق ة الدقیق وأخیرا صعوبة عدم قدرة القاضي الوطني على المعرف

ا   سیرھا وإثباتھ ة، وتف ى    . الأجنبی ون عل ذي لا یك ق ال شخص المطب ھ ل ا یوج ب ھن والعی

وانین ذه الق ة بھ ة كامل اً. درای سن قانون دما ی وطني عن شرع ال م فالم رض عل اً یفت  معین

  .الكافة بھ، بل ویحاسبھم في حالة مخالفتھ تلك القوانین

انون                  اء الق ة وفقھ ارن المعنی انون المق د الق ر معاھ ك عب ى ذل ب عل ویمكن التغل

ات      شاط الجمعی سھیل ن ك بت وانین وذل ك الق م تل ي فھ ول إل صاص للوص حاب الاخت أص

ب رسمي      ویمك. العلمیة الوطنیة في مواد القانون المقارن   ال طل ق إرس ن طری ن حلھا ع

ا     ى إقلیمھ ت عل ي وقع ة الت ة الأجنبی ى الحكوم زاع إل ا الن روض أمامھ ة المع ن الدول م

ن           ارج، ع ت بالخ ي ارتكب ة الت الجریمة، یطلب فیھ جمیع التحقیقات اللازمة بشأن الواقع

ة   ضائیة الدولی ة الق ق الإناب ن     . طری ة یمك ة الأجنبی وانین الجنائی سیر الق ا تف ا أم حلھ

ذر          ة تع ي حال بالالتجاء إلى القواعد الخاصة بالتفسیر في القوانین الجنائیة الأجنبیة، وف

ددھا            ي یح د الت ك للقواع ي ذل ن الرجوع ف شكلة، یمك ب للم الوصول إلى التفسیر المناس

  .المشرع الوطني

مشكلة تنازع الاختصاص فتطبیق القاضي الوطني للقانون الجنائي الأجنبي یثیر   

ا،         الدولي الجنائي ضائي لمحاكمھ صاص الق د الاخت دول تحدی ، ولحل ذلك یترك لمحاكم ال

ة،             ات الدولی ك بالاتفاقی یم ذل ي تنظ تعانة ف ن الاس ة، ویمك شریعاتھا الوطنی طبقاً لتقدیر ت

د                     ن تحدی ا یمك ة، كم ل دول ي ك ا ف ة العلی ة المحكم ضع لرقاب صاص یخ وتحدید ھذا الاخت

انون الواج  شریعي للق صاص الت وطني الاخت شرعھا ال ر م اً لأوام ق، تبع د . ب التطبی وق

ي                سیادات ف ازع ال صاص وتن ازع الاخت شكلة تن ي م ة عل تغلبت المحكمة الجنائیة الدولی

  .ظل القانون الدولي الجنائي الخاص
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ضاء              ام الق ھ أم ة ل وة الإلزامی رة الق ي فك كما یثیر تطبیق القانون الجنائي الأجنب

ن      الوطني، وتتوقف الإجابة على ذلك     ي، م انون الأجنب ة للق  على معرفة الطبیعة القانونی

  .حیث كونھ محتفظاً بوصفھ كذلك، أم یفقدھا ویتحول إلى مجرد واقعة

اص    ذه  . والواقع أن ھذه المسألة تھم في المقام الأول فقھ القانون الدولي الخ وھ

ھ القاضي الأولي تذھب إلى أن القانون الأجنبي حین یطبق: المسألة یتنازعھا وجھتا نظر

زام              وة الإل ن ق الوطني فإنھ یستحیل إلى عنصر من عناصر الواقع أمامھ نظراً لتجرده م

یادة أخري      اق س ة     . )١(طالما قد خرج من نطاق سیادتھ ودخل نط ة النظر الثانی ا وجھ أم

ى              اء عل وطني بن ي ال ھ القاض ین یطبق فتذھب إلى أن القانون الأجنبي لا تتغیر طبیعتھ ح

  .)٢(ي القانون الدولي الخاص، ویظل محتفظاً بطبیعتھ القانونیةقاعدة التنازع ف

ق                ا یتعل ة فیم ائج ھام ى الأخرى نت ي النظر عل ویترتب على تغلیب إحدى وجھت

ي         بالتفسیر وطبیعة الخطأ المتعلق بالقانون الأجنبي وھل یكون خطأ في الواقع أم خطأ ف

  .ي ھذا الشأنالقانون ومدي رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع ف

ام            ذلك أم فھ ك اً بوص ي یظل محتفظ انون الأجنب فبالنسبة للرأي الذي یري أن الق

سك      ى تم ة إل سھ دون حاج اء نف ن تلق ھ م زم بتطبیق ي مل أن القاض وطني، ف ضاء ال الق

                                                             

ة،  : عز الدین عبد االله  . انظر د ) ١(  ١٩٧٧القانون الدولي الخاص، الطبعة الثامنة، دار النھضة العربی
  . ومابعدھا، وانظر في ھذا الخصوص٥٢٥ ص٢جزء 

BATIFFOL : Reflexions sur in preface', in HENRI BATIFFOL – choix 
d'articles rassambles par ses amis" L.E.D.J. 1976, P. 137 et specialement p. 
141. 

ر د  ) ٢( ذه انظ ر ھ ة النظ ده وجھ ي تأیی رور . ف ي س د فتح سابق، ص : أحم ع ال ، ١٤١رة  فق٧٩المرج
١٤٢.  
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ل أن  – ما لم یتعارض ذلك مع النظام العام لقانون دولة القاضي الوطني –الخصوم بھ    ب

ضع       القاضي في ھذه الحالة م     ق، ویخ ب التطبی ان واج لزم بتطبیق القانون الأجنبي إذا ك

  .في ذلك لرقابة محكمة النقض في تفسیره وتأویلھ وتطبیقھ

سألة          ي م انون الأجنب ر الق ذي یعتب رأي ال سبة لل ا بالن ة "أم ي   " واقع إن القاض ف
ي        صبح للقاض الوطني في ھذه الحالة غیر ملزم بالأخذ بھ، ما لم یتمسك بھ الخصوم، وی

ھ    ا ب       . لوطني الحریة الكاملة في قبولھ من عدم وطني، واج ي ال اتق القاض ى ع ع عل ویق
ام   ام الع ع النظ ي م ائي الأجنب انون الجن ق الق طدم تطبی ھ، إذا اص ق قانون زام بتطبی الالت

  .الدولي، أو كان ھناك استحالة من الناحیة العملیة في تطبیقھ أو معرفتھ

انون الأج ق الق ة تطبی دي إمكانی ول م ري  وح ي ی ة الأول اكم الدرج ام مح ي أم نب
اس              دم وجود أس ة، لع ة الأجنبی وانین الجنائی البعض أن تلك المحاكم لا تسلم بتطبیق الق

كذلك فإن المحاكم ذات الدرجة الثانیة أیضاً لیس بإمكانھا     . لموادھا في القوانین الوطنیة   
ري إ    ھ ی ا، إلا أن روض أمامھ م المع ي الحك ة ف صوص الأجنبی ق الن ق تطبی ة تطبی مكانی

ام       سبة للأحك ة بالن وانین الأجنبی ین الق ات ب ل المقارن ق عم ن طری ي ع انون الأجنب الق
ا  شتركة بینھ وائم        . )١(الم داول أو ق ل ج ن عم دول یمك ین ال ة ب ات المتماثل ا العقوب أم

ي      ا القاض دي بھ ة، لیھت شریعات الأجنبی ن الت د م ة للعدی ة والمتطابق ات المتماثل بالعقوب
وأخیراً فأنھ . لرجوع لتلك القوانین، تفادیا لتوقیع عقوبات أشد على الجانيالوطني عند ا

ق      ا تطبی ب فیھ ي یتطل دعاوى الت ر ال تص بنظ ة، تخ ي الدول ا ف ة العلی ري أن المحكم ی
ك       ق تل ى تطبی ة عل ضا بالرقاب ة أی ك المحكم تص تل ي، وتخ ائي الأجنب انون الجن الق

  .القوانین، للتأكد من مدي صحتھا

                                                             

(1) GRUETZNER, H. : L'application de la loi penal etrangere par le juge 
national, in actes du VIIIe C.I.D.P. 1961, Lisbonnes,Paris 1965, pp. 593 
et. ss 



 

 

 

 

 

 ٩٨٩

رأي   ویؤخذ علي    ذا ال اة         -ھ ى الجن م عل لطة الحك ا س ة العلی ي المحكم ذي یعط  ال
ن       -الذین ارتكبوا جرائمھم بالخارج      تمكن م ن ی تھم ل  أنھ في حالة الحكم بالإدانة فإن الم

وانین            سیر الق ل أو تف ي تأوی أ ف ب جوھري أو خط ابھھ عی استئناف حكمھ، خاصة لو ش
ائل اللاز    ل الوس ي ك ب أن یعط ذلك یج ة، ل ة   الأجنبی ام محكم م أم تئناف الحك ة لاس م

ن    ادراً م م ص ان الحك نقض إذا ك ة ال ام محكم ة، وأم ة جنح ت الجریم تئناف إذا كان الاس
ة     . )١(محكمة الاستئناف أو محكمة الجنایات     فوجود محكمة مختصة بتلك الجرائم المرتكب

ن بالخارج، یترتب علیھ وجود قضاة متخصصین في ذلك النوع من الجرائم، كما أنھ یمك  
  .لھؤلاء الجناة مواصلة حقھم الشرعي في كافة وسائل الطعن

ا       ة، خاصة إذا م القوانین الأجنبی فمعظم قضاة العالم لیس لدیھم الدرایة الكافیة ب
اكم  . عقد لھا الاختصاص للفصل في الدعوى المعروضة أمام القضاء الوطني  فتحدید مح

صلحت         ق م ن الجرائم، یحق وع م د،    بعینھا للاختصاص بھذا الن ي آن واح یتین ف ین أساس
اء        أولھا صدور الأحكام الوطنیة على أسس سلیمة یصعب نقضھا فیما بعد، وثانیھا إعط
ذا         ل ھ ي مث صل ف ن الف نھم م ضاة، تمك ن الق ة م ة معین ستمر لطائف ران الم رة والم الخب

ة         ة الجنائی یر العدال سن س ة لح ي النھای ؤدي ف ا ی سھولة، مم رائم ب ن الج وع م ذا . الن ھ
فة إلى اكتساب ھؤلاء القضاة المعرفة الجیدة بالقوانین الأجنبیة وطرق تفسیرھا،    بالإضا

م  . وكیفیة الرجوع لأحكامھا وآراء الفقھ فیھا  كما أن معرفتھم باللغات الأجنبیة ستتیح لھ
  .عمل نوع من المقارنات فیما بین التشریعات الأجنبیة

                                                             

ادة   ) ١( نص الم ھ  ٢١٩ت ى أن راءات مصري عل ى    "  إج رائم الت ن الج ة م ارج جریم ي الخ ت ف إذا وقع
ع     تسري علیھ  ا ترف ا أحكام القانون المصري، ولم یكن لمرتكبھا محل إقامة في مصر ولم یضبط فیھ

ة          دین الجزئی " علیھ الدعوى في الجنایات أمام محكمة جنایات القاھرة، وفى الجنح أمام محكمة عاب
  .١٠٩٠ ص ١٩٨ ق ٣٨ س ١٦/١٢/١٩٨٧راجع كذلك نقض جلسة 
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ة        ب معرف بء واج ى     فلا یمكن بحال من الأحوال أن نلقي ع ي عل انون الأجنب  الق
ضل                  ھ یف ذلك فإن التطبیق، ونتیجة ل ي ب انون الأجنب صاص الق ة اخت ي حال ضاة، ف كل الق
صاص       نح، واخت ات والج ي المخالف الحكم ف صاص ب ي الاخت اكم الدرجة الأول اء مح إعط

  .محكمة الاستئناف بالحكم في الجنایات

ض     ام الق ة لأحك ن    وفیما یتعلق بالتزام القاضي الوطني بالتبعی ھ م ي، فأن اء الأجنب
ضاء        ام الق وانین، لأن أحك ك الق ة لتل ون بالتبعی ضاة الوطنی زم الق ن أن یلت ر الممك غی

، ونتیجة لذلك یترك للقاضي الوطني الحریة  )١(الوطني لا تخضع لأحكام القضاء الأجنبي     
زام           في الحكم، طبقاً لأحكام القضاء الأجنبي في الحالة المعروضة أمامھ، ولیس ھناك الت

  .علیھ بالأخذ بھ

ي               اء القاض ن إعط ھ یمك ي، فإن انون الأجنب ي الق ة ف ات المثبت أما بالنسبة للعقوب
الوطني كل السلطات لإعلان العقوبات التي یحكم بھا، على أن یحقق أفضل تطبیق، طبقاً 

ھ ة أمام ة المعروض شروط الحال ل  . ل اب الفع ل ارتك انون مح ق ق ن تطبی ك یمك وإزاء ذل
ك           الإجرامي، مع ال   ي ذل تعانة ف ن الاس تھم، ویمك لح للم انون الأص ار الق ي الاعتب وضع ف

  .باللجوء إلى جداول العقوبات المطالبة أو المماثلة بالنسبة للجرائم التي ترتكب الخارج

ر       ة عب ة الأجنبی وانین الجنائی ق الق ي تعترض تطبی صعوبات الت ذلیل ال ن ت ویمك
د ال     ة المعاھ ة، وإقام ات المقارن شجیع الدراس رورة   ت ارن، وض انون المق ة بالق خاص

ائي           انون الجن ضمون الق الالتجاء للمساعدة القضائیة الدولیة لإخبار القاضي الوطني بم
الأجنبي، ویقع على عاتق المحاكم العلیا في البلاد، ضرورة الرقابة على التطبیق السلیم     

آراء ال     ار ب ي الاعتب ذ ف رورة الأخ را  ض ي، وأخی ائي الأجنب انون الجن ام  للق ھ، وأحك فق
ي، خاصة           انون الأجنب القضاء في الدولة الأجنبیة، عند قیام القاضي الوطني بتطبیق الق

                                                             

(1) SCHWANDER, V. : Actes du VIIIe C.I.D.P. de L'A.I.D.P., Paris, 1965, 
pp. 599 et. ss. 



 

 

 

 

 

 ٩٩١

تعانة   . إذا ما كان النص التشریعي الأجنبي غیر واضح    ن الاس وعلاوة على ذلك فإنھ یمك
ة       د العلمی ن للمعاھ ذلك یمك سواء، وك ى ال ة عل ة والأجنبی ة الوطنی ات العلمی بالمؤلف

  . تقوم بتقدیم المساعدات اللازمة للدولة الطالبةالمتخصصة، أن

ر              ة عب ر الجنائی القوانین غی ة أسوة ب كما یمكن تطبیق القوانین الجنائیة الأجنبی
اء           ائي أثن ي الجن ل القاض ي تقاب ة الت وضع جدول بالعقوبات المتماثلة حتى یتفادى العقب

ھ     تطبیقھ للقانون الأجنبي، إذا ما صادفتھ عقوبة أجنبیة غیر م      ي قانون ا ف صوص علیھ ن
ة       ات الدولی د الاتفاقی . الوطني، وتلجأ العدید من الدول لوضع تلك الجداول عن طریق عق

ذ،          ف التنفی ویظھر ھذا التقارب بین القوانین في الاشتراك، وتعدد الجرائم، والعود، ووق
و   . ورد الاعتبار  یھ ال شرع لقاض طني وكذلك تطبیق القانون الأصلح للمتھم عبر إلزام الم

ره        ع نظی بتفضیل القانون الذي یتضمن العقوبة الأخف في حال تنازع القانون الأجنبي م
  . الوطني

وكذلك توحید القانون الجنائي الدولي عبر توحید القوانین الجنائیة الداخلیة دون 
ة           الاعتداء على سیادة الدولة على إقلیمھا، طالما أن القاضي یطبق تلك القوانین الأجنبی

اع             بمقتضي   وطني إتب ي ال ى القاض ذي یفرض عل نص قانوني من مشرعھ الوطني، وال
ى             راد عل ة والأف ة للدول ة والوطنی صالح العام ق الم صد الوصول لتحقی ذلك التطبیق، بق

  .)١(السواء

ق        ا یحق ة بم ا الجنائی شروعات قوانینھ دیل م ي تع ات إل وة الحكوم ن دع ویمك
دول   ین ال ا ب شتركة فیم یة والم ادئ الأساس ي  المب رة ف ة المعاص ادئ العلمی ول المب وقب

ات        ام بالاتفاقی لال الاھتم ن خ ك م ون ذل دولي ویك ة ردع الإجرام ال ائي بغی انون الجن الق
ف            ین مختل ات ب ب الخلاف ى تقری ؤدي إل ي ت ر، والت المحلیة التي تعقد بین دولتین أو أكث

                                                             
(1) DONNEDIEU DE VABRES, H. : Les principes modernes du droit 

pénal international, Librairie du recueil Sirey, Paris 1928.P.214. 



 

 

 

 

 

 ٩٩٢

ن الاتفاق   د م د العدی ق لعق ة الطری ر بدای ي تعتب ة، فھ شریعات الأجنبی د الت ي تمت ات الت ی
  .لتشمل عدداً كبیراً من الدول

نقض            ة ال ة محكم ن رقاب سى م ضائي الفرن ونشیر في ھذا الصدد إلي التحول الق
ون       علي الخطأ في تطبیق القانون الأجنبي إلي استبعاد تلك الرقابة من خلال رفض الطع

ي   انون الأجنب ق الق ا تطبی ضائیة لمخالفتھ دھا ت . الق نقض وح ة ال ب محكم ق وتراق طبی
انون         ة الق أ   )١(القوانین الأجنبیة، وتفرض محكمة النقض رقابتھا ھذه على مخالف والخط

  .)٣( أو تأویلھ)٢(في تطبیقھ

                                                             
ام ال               ) ١( م قی اً، ث اً أم أجنبی ان وطنی واء أك ق س ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ل   تتمثل ف ي بتجاھ قاض

القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق، وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص علیھ، وذلك كإھمالھ في   
  .الحكم بعقوبة تكمیلیة وجوبیة، أو إغفال تطبیق قاعدة القانون الأصلح للمتھم

ة،       ) ٢( م   وذلك بأعمال نص قانوني لا ینطبق على الواقعة أو على إجراءات الخصومة الجنائی أن یحك  ك
على متھم غیر عائد بعقوبة العود، أو الحكم بانقضاء العقوبة أو سقوطھا أو العفو عنھا، لسبب من 
ة      ة مخالف الأسباب التي لم ینص علیھا القانون، أو أن یقوم بتطبیق القانون الأجنبي المختص بطریق

ي، نتیج     انون الأجنب ق الق ي تطبی أ ف ك الخط ل ذل ا یجع ر مب لمضمونھ، مم ص ة غی ة ن رة لمخالف اش
  قانونال

ق،          ) ٣( ب التطبی انون الواج ة للق قد ترجع مخالفة القانون والخطأ في تطبیقھ، إلى سوء تفسیر المحكم
ة أو           ى الواقع وتتمیز ھذه الصورة في أن المحكمة لا تتجاھل القانون الواجب التطبیق، بل تطبقھ عل

. ھذا القانون تعطیھ معنا غیر معناه الحقیقيعلى إجراءات الخصومة الجنائیة، إلا أنھا في تطبیقھا ل       
ة،              د الإسناد الوطنی ق قواع ى تطبی وقد استقر حدیثا قضاء محكمة النقض الفرنسیة على الرقابة عل
وز      التي تأمر بتطبیق القوانین الأجنبیة، أي أنھا تفرض رقابتھا على تطبیق ھذه القوانین، كما لا یج

ي        النظر إلى تطبیق القانون الأجنبي عل  ة الت د الإسناد الوطنی اً لقواع ا، طبق ا وطنی ى أنھ أصبح قانون
  .أشارت بتطبیقھ، حیث یظل القانون الأجنبي محتفظاً بصفتھ وطبیعتھ ھذه أمام القضاء الوطني
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  المبحث الثاني

  الأخذ في الاعتبار الأحكام الجنائية الأجنبية

  

ة     ة الأجنبی سوف نعرض في ھذا المبحث لمدي الأخذ في الاعتبار الأحكام الجنائی

  .م نعرض للآثار المترتبة على ذلك في مطلب ثانفي مطلب أول، ث

  

  المطلب الأول

  مدي الأخذ في الاعتبار الأحكام الجنائية الأجنبية

ائي                 م الجن ة للحك القوة التنفیذی دول ب راف ال دم اعت ار ع ي الاعتب ذ ف یقصد بالأخ

د  الأجنبي أمام قضائھا الوطني، بل تضعھ في اعتبارھا أثناء تقدیر العقوبة، نظراً لأن     ھ ق

طة       م بواس ا الحك ب علیھ د یترت ي ق اني، والت د الج ة ض ة الموجھ ن الأدل ضا م ل بع یحم

فالحكم الجنائي الأجنبي الذي صدر بالخارج قد یحوز من القوة . القاضي الجنائي الوطني

ن الھرب            ن م ع تمك دوره، أو أن ان ص والآثار أمام القاضي الوطني أكثر مما یحوزه بمك

ل أم ا یجع دوره، مم د ص ستحیلاًبع ذه م ام  . ر تنفی ھ أم وم علی د المحك ا إذا وج س م بعك

قاضیھ الوطني، الذي یقوم بإعادة تحقیق الوقائع من جدید، وفحصھا بكل دقة ومواجھة    

ة        ى معرف ك إل ن ذل لا م حتھا، توص ن ص د م ھ والتأك سوبة إلی ات المن اني بالاتھام الج
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ارج أم    الحقیقة لإصدار حكم جنائي عادل، سواء أكان مؤیداً للحكم      دوره بالخ سابق ص  ال

  .)١(مخالفاً لھ

د        دود وقواع ابرة للح دل الجرائم الع ادة مع ن زی ة ع سیئة الناجم ار ال ام الآث وأم

ن            وع م ب وجود ن ة وج نفس الواقع د ل ن جدی العدالة التي تأبي إعادة محاكمة المجرم م

ھ     أ إلی ذي لج د ال انون البل ارج، وق صادر بالخ ائي ال م الجن ین الحك اط ب رم، الارتب  المج

م       ذا الحك ذ ھ ر تنفی بح أم اً أص د، طالم ن جدی ھ م م علی د الحك ار عن ي الاعتب عھ ف لوض

ول       ة الوص ارج، لمحاول داره بالخ ة إص م وكیفی ذا الحك ة ھ د طبیع ر تحدی ستحیلاً عب م

  . للعدالة التامة، سواء بالنسبة للجاني أو بالنسبة للمجتمع

ھ ال    ائي یمكن ي الجن ي أن القاض ك إل ن ذل ص م م  ونخل ذ الحك ین تنفی لة ب مفاض

ذه               ي تنفی رة ف د صعوبة كبی ا وج ار إذا م الجنائي الأجنبي، أو على الأقل أخذه في الاعتب

انون            ي ق ھ ف صوص علی ر من ك الأم من حیث شدة العقوبة أو تخفیفھا، على أن یكون ذل

  .القاضي الوطني

ي   وإذا كان العرف الدولي یقرر عدم قوة الأحكام الجنائیة خارج حدود الد   ة الت ول

یم        ارج إقل ة خ ا التنفیذی أصدرتھا، على عكس الأحكام المدنیة والتجاریة التي تمتد آثارھ

ات،          . صدورھا دد العقوب أن تع فلا یعتد بھذه الأحكام الجنائیة كسابقة في العود، أو في ش

وق        ولا تؤدي إلى أثار جنائیة أو عقوبات تبعیة في الداخل، مثل الحرمان من بعض الحق

                                                             

(1)  ROPERS, J. L. : Le marche commun et  les effets internationaux des 
jugements repressifs, J.C.P. 1963. I. 1797. 
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اً    أو المز  ام تطبیق درت الأحك ایا، حتى ولو كان مثلھا مقرراً في التشریع الأجنبي الذي ص

  .)١(لھ

كذلك لا أثر للحكم الجنائي الأجنبي في الدعوى المدنیة التي قد یقیمھا المضرور         

تدلال        بیل الاس ى س صر، إلا عل ي م التعویض ف ة ب ة للمطالب ن الجریم د  . م و لا یقی فھ

نادھا        القاضي المدني فیما قد ینتھ   انوني أو إس فھا الق ة، أو وص وت الواقع ن ثب ھ م ي إلی

ور          ذه الأم إلى الجاني، بعكس الحكم الجنائي الوطني الذي یقید القاضي المدني في كل ھ

  . )٢(من قانون الإجراءات) ٤٥٦م (

  :الأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي 

ام     وطني  یتمثل ھذا الأثر فیما یتمتع بھ من قوة الأمر المقضي أم ضاء ال د  . الق وق

شرط ضرورة                    ارج، ب ع بالخ ي تق سبة للجرائم الت ر بالن ذا الأث صري بھ أخذ المشرع الم

ن               د ع ن جدی ة م اد المحاكم سوف تع ة دون نقص، وإلا ف تنفیذه، واستیفاء العقوبة كامل

  .من قانون العقوبات) ٤م(ذات الفعل 

صادرة بال        ة ال ك العقوب ري أن تل بعض ی قطت   وبناء على ذلك فإن ال ارج إذا س خ

دف        د، بحجة أن الھ ن جدی بالتقادم أو العفو الشامل، فلا یمنع ذلك من إعادة المحاكمة م

ذ           الذي من أجلھ وضعت المادة الرابعة، ھو عدم إفلات الجاني من العقاب، وطالما لم ینف

ا          عقوبتھ جزاء ما اقترفت یداه، فلا مانع من إعادة المحاكمة من جدید، بغض النظر عم

صدور           إذا   شامل ، أو ل و ال ادم أو للعف ق بالتق كانت أسباب عدم التنفیذ ترجع لسقوط الح

                                                             

  .١٣٦محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص / د) ١(
م ) ٢( ن رق ر الطع سنة ١٤٣٢١انظ سة ٦١ ل م ١٣/٣/٢٠٠٠ ق جل ن رق سنة ٢٢٠٩؛ الطع  ق ٦٧ ل

  .١/١٢/٢٠٠٣جلسة 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

ع      ذا جمی باب، وك ت الأس ا كان ا مھم ھ لإقامتھ ود وج دم وج دعوى، أو لع ظ ال رار بحف ق

  .)١(الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كعدم القبول أو عدم الاختصاص

بعض أن الا     ري ال سابق ی ي      وعلى عكس الاتجاه ال تم ف ة ی ل للعقوب تیفاء الكام س

م       ي حك ا ھو ف و عنھ ة أو العف ادم العقوب راً لأن تق ي، نظ انون الأجنب صوص الق ضوء ن

تنفیذھا قانوناً، والقیاس جائزاً إذا ما كان في صالح المتھم، حتى ولو كان الحكم الجنائي 

و          ة ھ ذ العقوب ف تنفی ث أن وق ذ، حی ف التنفی ع وق ة م ادراً بالعقوب ي ص ن  الأجنب وع م  ن

سجن،              داعھم بال ع إی الھم م تلاءم ح د لا ی المعاملة العقابیة لصنف معین من المجرمین ق

ة            رة معین لال فت ذھا خ دداً بتنفی تھم مھ فھو وصف مكمل للعقوبة المحكوم بھا، ویظل الم

ف    رة وق ضي فت ار أن م ي الاعتب ع ف ع الوض ین، م و مع ى نح لوكھ عل وء س ت س إذا ثب

، سوف یؤدي إلى اعتبار حكم الإدانة كأن لم یكن، مما یجب معھ التنفیذ دون إلغاء الحكم 

  .)٢(قیاسھ على حكم البراءة، وھو قیاس جائز طالما كان في مجال الإباحة أو التخفیف

ة          ادم الجریم ث أن تق ة، حی ادم العقوب ة وتق بینما یمكن التفرقة بین تقادم الجریم

ر     أو العفو الشامل إذا تم وفقاً للقانون الأجنبي،          ھ، الأم ب علی ر معاق فأنھ یجعل الفعل غی

ادم            ا تق صر، أم ى م ك إل د ذل ود بع ذي یع الذي یؤدي إلى عدم إمكان محاكمة المصري ال

  .العقوبة أو العفو عنھا فلا یحول دون إعادة المحاكمة من جدید

ة       زم بحرفی ب أن نلت ة لا یج یر العدال سن س ا لح ھ تحقیق بق أن ا س ص مم ونخل

 الذي یفقدھا معناھا وقوتھا، والغرض الذي من أجلھ شرعت،       النصوص وجمودھا للحد  

ھ                  ا اقترفت م جزاء م اب بھ زال العق ن إن اة م دم ھروب الجن ى ع دف إل فالمادة الرابعة تھ
                                                             

  .٢٢٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص / د) ١(
  .٢٠٦، ص ١٩٥٩الأحكام العامة في قانون العقوبات، محمود ابراھیم اسماعیل، شرح / د) ٢(
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دعوى        ي ال ات ف م ب أیدیھم، فطالما ضبط المتھم وقدم للمحاكمة بالخارج وصدر ضده حك

دعوى  الجنائیة طبقاً لأحكام القانون الجنائي الأجنبي، ورأ       ي القاضي المعروض أمامھ ال

ى          اني عل ع والج سب للمجتم ن الأن ة، فم ذ العقوب اف تنفی نح إیق ع م ة م م بالإدان الحك

د          ث ق ذھا، حی ة دون تنفی رة معین ھ فت ة علی السواء، أن یظل الأخیر مھدداً بتوقیع العقوب

  .یخلق ھذا التنفیذ منھ مجرماً آخرا أشد خطورة

ى الحجة      ولعل اعتراف المشرع المصري با     ضي عل ام یق لأثر السلبي لھذه الأحك

شریعات             ي الت ة ف دم الثق ة، ولع یادة الدول ع س ھا م تبعادھا لتعارض ب باس ي تطال الت

ون            ة، یعترف ة الأجنبی ام الجنائی ذ بالأحك دم الأخ رة ع ضین لفك الأجنبیة، خاصة أو المناھ

ارج، ف  تھم بالخ ضاھا الم ي ق ة الت ار العقوب ي الاعتب ع ف ة الوض دور بإمكانی ة ص ي حال

  .عقوبة جدیدة علیھ

  :الأثر الإيجابي للحكم الجنائي الأجنبي 

انون                ب الق د رت درتھ، فق ي أص ة الت دود الدول ارج ح ة خ ھ التنفیذی یتمثل في قوت

ع إدارة مدرسة أو      المصري أثرا إیجابیاً للحكم الجنائي الأجنبي، فیما یتعلق بأثره في من

  . ن أعمال التعلیم أو الضبط أو الإدارةالاشتغال بالتدریس أو بأي عمل آخر م

ھ     ى أن یجوز  "كما أن المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون العقوبات تنص عل

رائم            ي ج ة ف ة العادی اكم الأجنبی ن المح صادرة م ة ال ة البات ام الجنائی ى الأحك تناد إل الاس

ات الفر     ذ العقوب ك لتنفی ارج وذل ي الخ ت ف انون وقع ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ة من عی

ك             ر ذل والتدابیر، متى كانت متفقة مع أحكام ھذا القانون، ولإجراء الرد والتعویض وغی

ة ار المدنی ن الآث ذا  . م ي ھ ا ف صوص علیھ دابیر المن ة والت ات الفرعی ع العقوب أو لتوقی
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ویض     الرد والتع م ب العود        . القانون أو الحك تص ب ا یخ انون فیم ذا الق ام ھ ق أحك أو لتطبی

 .)١(رام وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرطوالاعتیاد على الإج

ة      ام المحكم اده أم حتھ واعتم ن ص ت م ي، التثب م أجنب ى حك تناد إل ب للاس ویج

ك إذا   ع ذل ا، وم ضي فیھ ة المق وع الجریم صة بن ا، والمخت ي دائرتھ ذ ف وب التنفی المطل

ة           صاص المحكم ن اخت اده م رفعت الدعوى واستند فیھا إلى الحكم الأجنبي، فیكون اعتم

  . لتي تنظر أمامھا الدعوىا

ب             ھ یج سیادة إلا أن وإذا كان تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة لا یتنافى مع فكرة ال

ذ                ذا التنفی ي تواجھ ھ ة الت صعوبات العملی ى ال ب عل اون للتغل ب  . على الدول أن تتع فیج

ى التن       سابقة عل ذ  للاعتراف بالأحكام الجنائیة الأجنبیة ضرورة توافر بعض الشروط ال فی

ھ  ضي فی شيء المق وة ال ائزاً لق ي ح ائي الأجنب م الجن ون الحك ي أن یك شترط أن . وھ وی

ة، إلا          ام الغیابی ة الأحك صفة عام ذ ب ال التنفی ن مج یكون الحكم حضوریاً، حیث تستبعد م

دم دفاعھ         د ق ة ق ان فاعل الجریم . إذا كانت صادرة عن جریمة من الجرائم البسیطة أو ك

ى       وأن یكون الفعل الذي صد   ذ عل ة التنفی دوره، ودول ة ص ي دول ر بسببھ الحكم مجرماً ف

ن            ). ازدواج التجریم  (السواء،   ة م ن جریم ادراً ع ي ص ائي الأجنب م الجن ون الحك وألا یك

ي            ون الإجراءات الت ة وأن تك سكریة أو المالی ا أو الع سیاسیة أو المرتبطة بھ الجرائم ال

ة ل       ي موافق ائي الأجنب م الجن دار الحك ا      اتبعت في إص صت علیھ ي ن یة الت ادئ الأساس لمب

ة      ات الدولی اً      . إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقی ي مخالف ائي الأجنب م الجن ون الحك وألا یك

                                                             

(1)  GARRAUE, R. : Traite theorique et pratique du droit penal francais, 
T.I, 3e ed, Librairie du recueil sirey, Paris, 1913. 

 .٢٤٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص / د: راجع
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صالح           ساس بالم ذه الم ى تنفی ب عل ى ألا یترت ذة، بمعن ة المنف ي الدول ام ف ام الع للنظ

 .)١(الأساسیة للدولة

ائي       م الجن سلبي للحك الأثر ال راف ب ي الاعت ب عل م   ویترت ون للحك ي أن یك الأجنب

ا     ة فیھ ون للدول ي یك الات الت ع الح ي جمی ھ ف ضي ب شيء المق وة ال ي ق ائي الأجنب الجن

اختصاص تبعي، بشرط ألا یكون ذلك متعارضاً مع قاعدة عدم جواز المحاكمة عن الفعل       

ن      . الواحد مرتین  ارج ع كما یجب أن تخصم مدة العقوبة التي قضاھا المحكوم علیھ بالخ

الحكم   . ریمة، عند تنفیذ الحكم الجنائي في الدولة الأخرى   نفس الج  راف ب ولا یجوز الاعت

قطت      ا أو س و عنھ الجنائي الأجنبي إلا إذا كان المحكوم علیھ قد نفذ عقوبتھ أو صدر عف

ى           . بالتقادم ة عل ة مرتكب ن أجل جریم ا م وأخیرا إذا بدأت إجراءات المحاكمة في دولة م

ضا    ة         إقلیمھا، فإن السلطات الق إجراء المحاكم ام ب ن القی ع ع دول الأخرى تمتن ي ال ئیة ف

  .)٢(عن نفس الواقعة لحین الفصل فیھا

ي         ل ف ي تتمث ائي الأجنب م الجن ابي للحك أما الآثار الإیجابیة للاعتراف بالأثر الإیج

ذ                  شأن تنفی دول ب ین ال ات ب د اتفاقی ر عق د عب عدم إمكانیة مواجھة تنفیذ الأحكام بغیر قی

كما أن . في جرائم معینة، وذلك حتى یكون الاعتراف بالحكم الجنائي متبادلا  ھذه الأحكام   

ة                   سلیمھ للدول وم بت ي أن تق ار ف ة الاختی ا حری ھ لھ وم علی الدولة التي یقیم علیھا المحك

                                                             

(1)  BOUZAT, P. : Les effets international des jugements repressifs, in 
cours de l'institut des hautes etudes internationales des l'universite de 
paris, 1968 – 1969, 2e partie, pp. ١٤٢ et. ss. 

(2)  BOUZAT, P. : Les effets international des jugements repressifs, in 
cours de l'institut des hautes etudes internationales des l'universite de 
paris, 1968 – 1969, 2e partie, pp. ١٤٤ et. ss. 
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ھ             ذھا علی ي بتنفی وم ھ ن   . التي أصدرت الحكم لتنفیذه العقوبة بمعرفتھا، أو تق ضلا ع وف

م الجن         ذ الحك اً          ذلك لا یجوز تنفی ادم، طبق قطت بالتق د س ة ق ت العقوب ي إذا كان ائي الأجنب

ذ         ا التنفی وب منھ ة المطل درتھ أو الدول ي أص ة الت انون الدول صل    . لق ال إذا ح ذلك الح وك

  . )١(فاعل الجریمة على عفو عن العقوبة أو عن الجریمة ذاتھا في أي من الدولتین

نصوص علیھا في قانون كما یمكن استبدال العقوبة المحكوم بھا بعقوبة أخرى م  

ھ           وم علی ا  . الدولة المنفذة لنفس الجریمة، على ألا یكون في ذلك تشدید على المحك وفیم

رج         یھم أو المف وم عل یتعلق الأحكام الجنائیة الأجنبیة الصادرة بمراقبة الأشخاص المحك

ة        ة محل الإقام . عنھم تحت شرط، یجب أن یكون تنفیذھا ممكناً في أي دولة أخرى كدول

د          و م جدی صدر حك ن أن ی ة، یمك شروط المفروض ھ لل وم علی ة المحك ة مخالف ي حال ف

ا         موضوعي من قضاء الدولة التي أصدرت الحكم السابق، أو من الدولة التي یجري فیھ

م           . التنفیذ ذا الحك ذ ھ ى أن ینف سیطاً للإجراءات، عل دة  –ویفضل القضاء الأخیر تب  كقاع

دار   عن طریق دولة الإقامة، وإذا ا      –عامة   ستحال تنفیذه فیسلم المحكوم علیھ لدولة إص

  . الحكم الأصلي، لتنفیذ العقوبة علیھ

وق          سقوط الحق ة، ك ة الأجنبی ام الجنائی ة للأحك ات التبعی ق بالعقوب ا یتعل وفیم

ة أخرى                  ي أي دول ذھا ف ن تنفی ة یمك ة معین ة مھن والحرمان من ممارستھا كحظر مزاول

ي، ویمكن إصدار حكم جدید بتنفیذ العقوبة التبعیة، متى كانت معروفة في نظامھا القانون 

نادھا           بناء على الحكم الجنائي الأجنبي الصادر بالعقوبة الأصلیة الذي یحدد الواقعة وإس

                                                             

(1)  BOUZAT, P. : Les effets international des jugements repressifs, in 
cours de l'institut des hautes etudes internationales des l'universite de 
paris, 1968 – 1969, 2e partie, pp. ١٤٦ et. ss. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

ویمكن الاسترشاد في ذلك بصحیفة سوابق المحكوم علیھ، بناء على   . وتكییفھا القانوني 

  . الاتفاقیات الدولیة المبرمة في ھذا الشأن

ى              فالوضع ي التعرف عل ي ف ین القاض ة یع ة الأجنبی ام الجنائی  في الاعتبار الأحك

د             ي لا تعتم ى صحیفة  سوابقھ، والت لال إطلاعھ عل ن خ ذنب م الشخصیة الإجرامیة للم

ھ       وم علی ة      . على الصفة الوطنیة أو الأجنبیة للمحك ضائیة الوطنی سوابق الق ون ال د تك فق

ن   . الخارجأقل بكثیر من السوابق القضائیة الصادرة ب     مما لا شك فیھ أن تقییم المجرم م

ي             د یعط ي، ق وطني أو الأجنب ستوي ال ى الم صیتھ، سواء عل جمع الوجوه ودراسة شخ

ق،                ادل ودقی م ع دار حك ن إص تمكن م اني، لی ذا الج اد ھ ن أبع للقاضي صورة واضحة ع

  .یحقق فیھ مصلحة المجتمع من ناحیة ومصحة الجاني من ناحیة أخرى

 تشابھ الأحكام الجنائیة الأجنبیة بالأحكام الوطنیة بقدر الإمكان، كما یجب مراعاة

نظم               ن ال ا م شرطي، وغیرھ راج ال فیما یتعلق بتطبیق أحكام العود، وتعدد الجرائم، والإف

دولتین ن ال ل م ا ك ي تعرفھ ة الت ي  . القانونی م ف د الحك وطني عن ي ال ى القاض ب عل ویج

صادرة    الدعوى، أن یضع في اعتباره ضرورة مساواة        ك ال ة بتل الأحكام الجنائیة الأجنبی

ن   و ع ار، أو العف رد الاعتب صادرة ب ة ال ات الأجنبی ق بالعقوب ا یتعل ة فیم داخل، خاص بال

  . العقوبة، أو العفو الشامل

ل    رك لك ة فیت ة الأجنبی ام الجنائی الاعتراف بالأحك ة ب راءات الخاص ن الإج ا ع أم

ذ   ر بتنفی دار الأم ي إص ة ف ة الكامل ة الحری ا  دول اً لقانونھ ي، طبق ائي الأجنب م الجن  الحك

ي           ر ف ادة النظ ة، دون إع ة الإجرائی ن الناحی م م حة الحك ن ص د م د التأك وطني، بع ال

ق دعوى         . موضوع الدعوى من جدید    ن طری ي ع ائي الأجنب الحكم الجن ویتم الاعتراف ب

ضاء   تنفیذیة أمام القضاء الوطني، أو بأي وسیلة أخرى استنادا إلي الثقة المطلقة    ي ق ف
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د              . الدولة الأجنبیة  ق عق ن طری ة ع ة الأجنبی ام الجنائی راف بالأحك ك الاعت تم ذل وأخیراً ی

ة             ق العدال دولي لتحقی ضامن ال ار الت ي إط ة، ف الاتفاقیات الدولیة الثنائیة منھا والجماعی

  .  )١(الجنائیة

ذه الأح         ذ ھ ام  وفي ھذا السیاق یمكن إبراز أھم السمات الأساسیة المتعلقة بتنفی ك

یم             ى الإقل ذ عل وة التنفی ي ق من خلال وضع قواعد معینة لكي یحوز الحكم الجنائي الأجنب

ذ                  ل تنفی وطني قب ضاء ال ام الق دیم دفاعھ أم ھ لتق الوطني، ووضع ضمانات للمحكوم علی

ذه                ذ ھ ن رفض تنفی ا یمك ن أجلھ ي م باب الت ھ، ووضع الأس ي علی الحكم الجنائي الأجنب

ض  تبعاد بع ع اس ام، م سیاسیة  الأحك الجرائم ال ام ك ذه الأحك ذ ھ اق تنفی ن نط رائم م الج

ة           . والعسكریة البحتھ والمالیة   ا الدول ب أن تنتھجھ ي یج د الإجراءات الت فضلا عن تحدی

ذة     ة المنف ي الدول ول ف ا القب وز طلبھ ي یج ي، لك ائي الأجنب م الجن ذ الحك ة لتنفی   . الطالب

ة الدولی       شأن القیم ة ب ة الأوربی عت الاتفاقی د وض د   وق ة القواع ام الجنائی   ة للأحك

ذ،     ا التنفی وب منھ ة المطل وانین الدول ة لق ة مطابق د العقوب ضاھا تع ي بمقت ة الت الخاص

ذ     د تنفی ة، عن س الجریم ن نف ارج م ھ بالخ وم علی ضاھا المحك ي ق ة الت صمت العقوب فخ

ن               رتین ع شخص م ة ال دم جواز محاكم دأ ع الحكم الجنائي الأجنبي علیھ عبر احترام مب

  . الواحدالفعل

                                                             

(1)  BOUZAT, P. : Les effets international des jugements repressifs, in 
cours de l'institut des hautes etudes internationales des l'universite de 
paris, 1968 – 1969, 2e partie, pp. ١٤٨ et. ss. 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

  المطلب الثانى

  آثار الأحكام الجنائية الأجنبية

  :الجدل الفقهي

یترتب علي الأحكام الصادرة في المسائل الجنائیة من محكمة دولیة أجنبیة قیمة         

سد         ي تتج ي والت م الأجنب سلبیة للحك ار ال دولیة بعضھا في صالح المتھم ویقصد بھا الآث

لجاني من جدید أو في التأثیر على مقدار الجزاء قیمتھ في الحیلولة دون إعادة محاكمة ا 

ي   . الذي یحكم بھ على الجاني عند إعادة محاكمتھ في مصر         ائي الأجنب فیعتبر الحكم الجن

رة             ة م ن ذات الواقع تھم ع ة الم ث لا یجوز محاكم ة، بحی دعوى الجنائی سبباً لانقضاء ال

د         ل واح ن     أخرى، تطبیقاً لقاعدة عدم جواز محاكمة المتھم عن فع دة م ي قاع رتین وھ  م

ا  ا أو إنكارھ ن إغفالھ ي لا یمك ة الت د العدال تھم  . قواع صلحة الم د م ر ض ضھا الآخ وبع

ذا              ة لھ وة التنفیذی ي الق ة ف دو متمثل ى تب ي والت ویقصد بھا الآثار الإیجابیة للحكم الأجنب

ا ح       ة إذا م وكم الحكم خارج البلد الذي صدر فیھ، وأثره في توافر حالة العود إلى الجریم

  .الجاني عن جریمة أخرى أمام المحاكم الوطنیة

ى ظھور نظریتین            ا أدي إل دلاً فقھی ة ج ة الأجنبی ام الجنائی ة الأحك فقد أثارت قیم

ا     رف بھ رى تعت ة والأخ ذه القیم ر ھ داھما تنك ي    . )١(أح م الأجنب رام الحك ان احت إذا ك ف

                                                             

(1) Barbey: De l'appliation internationale de la regle. Non bis in idem, 
these, Lausanne, 1930, p. 135. Travers : Les effets internationaux des 
jugements repressifs. Recuell des cours de l'Academie de droit 
international 1924, p. 460. Double jepady compared with Non Bis 
Inidem. 
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 ١٠٠٤

ب إلا با           ر لا یترت ذا الأث دول إلا أن ھ یادة ال ا    یتعارض مع مبدأ س ة وموافقتھ ار الدول ختی

ان،               ل مك ي ك سلم ف ن وال ة الأم ا بحمای توطئة لضمان فاعلیة الالتزام الملقي علي عاتقھ

ة           یم الدول اق إقل ائي بنط ع الجزاء الجن ل      . ومن ثم لا یتقید توقی د حجة أن ك ا یفن وھو م

رار         ا، وإق ي إقلیمھ وة  دولة تستأثر وحدھا بتقدیر الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن ف  ق

الأمر المقضي للحكم الجنائي أو تنفیذه سوف یحل القانون الأجنبي محل القانون الوطني 

  . في تحدید الإجراء اللازم لمواجھة الإخلال بالأمن العام في الدولة

ھ       ي علی دة المجن وإذا كانت النیابة العامة تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن وح

ة     ) المجتمع( ة    ا(والمصلحة محل الحمای یم الأخلاقی ي      ) لق صوم ف دة الخ ق شرط وح یحق

  .الحكم الجنائي الأجنبي والدعوى الجنائیة المرفوعة أمام المحاكم الوطنیة

فالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي یتمثل فیما یتمتع بھ من قوة الأمر المقضي      

ذھ    ي ینف ة الت دة العقوب صم م شریعات بخ ض الت محت بع د س وطني فق ضاء ال ام الق ا أم

ي    م الأجنب اً للحك اني طبق سبة      . )١(الج وة بالن ي ق وز أدن ي لا یح م الأجنب والأصل أن الحك

إلا أن بعض التشریعات خرجت عن ھذا الأصل العام . للجرائم التي تقع داخل إقلیم الدولة

= 
ة، س     ك/ راجع د  دد  ١٢مال أنور، الآثار الدولیة للأحكام الجنائیة، مجلة إدارة قضایا الحكوم . ٣، الع

ة       ١٩٢٩وقد أوصي مؤتمر بوخارست المنعقد سنة       ن محكم صادر م ي ال الحكم الأجنب الاعتراف ب  ب
ة            سلطة القضائیة المحلی راف ال ت إش ك تح رف   . مختصة وفقا للقانون الواجب التطبیق وذل ا اعت كم

ؤتمر  نة   الم اي س ي لاھ ات ف انون العقوب ع لق دولي التاس ي ١٩٦٤ال م الأجنب سلبي للحك الأثر ال .  ب
وبالنسبة للأثر الإیجابي فقد أوصي مؤتمر لاھاي بعقد اتفاقیات بین بعض الدول بشأن تنفیذ الأحكام        

درت       ي أص ھ أو في جرائم معینة، وعدم تنفیذ الحكم إذا كان قد سقط بالتقادم والعفو، في كل الدول الت
  .التي یراد تنفیذه فیھا

وم          ) ١( ة المحك ذ العقوب د تنفی ي عن ینص القانون الیاباني على خصم العقوبة المنفذة وفقا للحكم الأجنب
ات    . بھا بواسطة القضاء الوصي الیاباني    انون العقوب ي ق مشار إلیھ د أحمد فتحى سرور، الوسیط ف

  .٢٤٥، ص ١٩٨١القسم العام، دار النھضة العربیة، 
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ة،                     یم الدول ت داخل إقل ة وقع ي جریم ادراً ف ان ص و ك ي ول م الأجنب واعترفت بقیمة الحك

ي        . الھولندي والإنجلیزي مثال ذلك القانون     الحكم الأجنب سي ب انون الفرن وقد اعترف الق

ي            ت ف د وقع تراك ق ة محل الاش ت الجریم عن أفعال الاشتراك التي تقع في فرنسا إذا كان

  .) ١ () إجراءات٦٩٢المادة (الخارج 

سلبي         ر ال صور الأث اص بق وفى ھذا نوصي المشرع بتدارك العیب التشریعى الخ

ي عل م الأجنب انون   للحك صاص ق ي اخت دخل ف ى ت ارج والت ي الخ ة ف رائم المرتكب ى الج

ي           دخل ف ي ت رائم الت ك الج مول ذل ة دون ش صیة الایجابی دأ الشخ ا لمب ات طبق العقوب

  .اختصاص قانون العقوبات طبقاً لمبدأ العینیة

ي     ائي الأجنب م الجن سلبي للحك الأثر ال رف ب ي تعت شریعات الت ى أن الت وه إل ونن

وز ا شترط أن یح ضي ت ر المق وة الأم م ق ذه)٢(لحك تم تنفی انون . ، وأن ی رف الق د اعت وق

ع  ) ٤المادة (المصري بالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي     بالنسبة إلى الجرائم التي تق

  .  في الخارج

                                                             

(1) Article 692 :Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune 
poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a 
été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de 
condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Modifié par Loi 
n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 30 JORF 24 juin 1999. 

ة   . وقد ثار البحث عن مدي صلاحیة الحكم الأجنبي الصادر بالإدانة كسابقة في العود      رت محكم وأنك
ى                  شریعات إل ض الت ت بع د اتجھ ك فق ع ذل ائي، وم م الجن ابي للحك ر الإیج ذا الأث سیة ھ النقض الفرن

  :راجع في ذلك. لأثر في حدود معینةالاعتداد بھذا ا
Crim. 7 nov. 1968. D. 1969-220.& Rev. Inter, de droit penal 1963, p. 108. 

اعترف القانون السویسري بقیمة الحكم الأجنبي الصادر عن جریمة وقعت من أجنبي في سویسرا     ) ٢(
  ). عقوبات٣/٢المادة (یة إذا كانت محاكمتھ في الخارج قد تمت بناء على طلب السلطات السویسر
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ي      أما عن الأثر الإیجابي للحكم الأجنبي یتمثل في قوتھ التنفیذیة خارج الدولة الت

سوداني           وقد اعترفت بع   . صدر منھا  صري ال اق الم ل الاتف ر مث ذا الأث شریعات بھ ض الت

 والذي ینص على أن حكومة السودان تنفذ بناء على طلب الحكومة  ١٩٠٢المنعقد سنة   

المصریة الأحكام الصادرة من المحاكم المصریة بالحبس الذي یقل عن ستة شھور، فإذا 

صریة       ة الم ون للحكوم ك یك ن ذل ا ع وم بھ بس المحك دة الح سلیم  زادت م ب ت  أن تطل

  .المحكوم علیھ

لا تقام الدعوى "وبمقتضي الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون العقوبات   

وز     ة ولا یج ة العمومی ن النیاب ارج إلا م ي الخ ل ف ة أو فع ب جریم ى مرتك ة عل العمومی

ھ           ت علی ا حكم ھ أو أنھ ند إلی ا أس ھ مم ة برأت اكم الأجنبی ت أن المح ن یثب ى م ا عل  إقامتھ

صادر        ". نھائیاً واستوفي عقوبتھ  م ال راف للحك د رفض الاعت صري ق شرع الم یكون الم

ة  لیة أو ثانوی ة أص وة تنفیذی ة ق ي بأی ضاء الأجنب ن الق وم )١(م شيء المحك وة ال ، أو بق

ان               . )٢(فیھ ة إذا ك دعوى ثانی ة ال ع إقام ددا ھو من را مح م أث ذا الحك لكنھ مع ذلك جعل لھ

  .وقضي ببراءتھ أو بإدانتھ واستوفي العقوبةالمتھم قد حوكم في الخارج 

وة      ن الق ب ع ي المترت ائي الأجنب م الجن ابي للحك ر الإیج ب الأث ى جان د إل وتوج

ات                ذ العقوب ق بتنفی ة أخرى تتعل ار ثانوی ا آث ضي بھ التنفیذیة للعقوبات الأصلیة التي یق

                                                             

وة         ) ١( أصلیة أي ملزمة للسلطة بأن تنفذ ما قضي بھ الحكم من عقوبات على المحكوم علیھ أم كانت ق
أي ملزمة للسلطة بأن توقع على المحكوم علیھ سائر العقوبات التبعیة والتكمیلیة " ثانویة"تنفیذیة 

  .واعتبار الحكم سابقة في العودالمقررة في القانون كإسقاط حقوقھ وحرمانھ من أھلیتھ 
بالحكم تنقضي الدعوى العمومیة ولا یجوز أن تعاد محاكمة المتھم عن نفس الجرم مرة ثانیة وھي ) ٢(

قاعدة أساسیة في القانون الجنائیة تستمد قداستھا من اعتبارات العدالة التي تأبي إخضاع الشخص        
  .شبھات التي تدور حولھمرتین لعذاب الاتھام وإجباره مرتین على تبدید ال
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ھو عدم الاعتداد بھذه فإذا كان الاتجاه السائد في التشریعات الجنائیة . التبعیة والتكمیلیة

إلا أن الاعتراف . العقوبات استناداً إلى ما في ذلك من مساس بسیادة الدولة على إقلیمھا

ن    ة م ة الدول ا حمای رورة توجبھ ة ض ار القانونی ذه الآث ي بھ ائي الأجنب م الجن للحك

إذ من غیر المقبول أن یعترف للشخص خارج دولتھ بحقوق . الأشخاص الخطرین علیھا  

  . لا یتمتع بھا في إقلیم دولتھ بسبب صدور أحكام أدانھ ضدهومزایا

ي        م الأجنب ھ للحك دم اعتراف ي ع أما الوضع في قانون العقوبات المصري یتمثل ف

راف            ذا الاعت ون ھ د یك ن ق بقوة تنفیذیة بالنسبة للعقوبات الأصلیة التي یقضي بھا، ولك

ة      دات دولی ى معاھ الي   )١(بناء عل انون الح رف الق ة     ، ولا یعت وة تنفیذی ي بق م الأجنب  للحك

الات            ي ح صوص خاصة وف ى ن اء عل ذلك بن رف ب د یعت بالنسبة لآثاره الثانویة، ولكنھ ق

شروط               : )٢(محددة ھ ب وم فی شيء المحك وة ال ي بق م الأجنب الي للحك انون الح رف الق ویعت

  لسنة٥٨٣مثال ذلك القانون رقم . معینة تنص علیھا المادة الرابعة من قانون العقوبات     

إذ تقضي المادة الرابعة منھ بمنع المحكوم علیھ .  في شأن تنظیم المدارس الحرة١٩٥٥

تلاك              ن ام ة م شرف أو بالأمان الأخلاق أو بال ة أو جنحة ماسة ب من محكمة أجنبیة لجنای

مدرسة حرة، كما یمتنع علیھ بموجب المادة السابعة من ھذا القانون أن یدیر مدرسة أو  

ن          ل م أي عم ضبط أو الإدارة،       یعمل فیھا ب یم أو الإشراف أو ال دریس أو التعل ال الت أعم

ن          صادر م ائي ال م الجن ي والحك فالقانون یسوى في ھذا الشأن بین الحكم الجنائي الأجنب

  .المحاكم المصریة

                                                             

سطس سنة    ٩اتفاقیة تسلیم المجرمین بین دول الجامعة العربیة الموقع علیھ في     )١( ھ أغ  ١٩٥٣ یونی
ي        وزراء ف س ال ن مجل ا م وفمبر سنة   ٣والمصدق علیھ ن   ١٩٥٤ ن اراً م نة  ٢٨ اعتب سطس س  أغ

١٩٥٤.  
  . في شأن تنظیم المدارس الحرة١٩٥٥ لسنة ٥٨٣القانون رقم ) ٢(
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ة        ام الجنائی سلبي للأحك الأثر ال وي ب صري س ات الم انون العقوب رف ق ولا یعت

ذا   الأجنبیة الصادرة بالإدانة أو بالبراءة     ن ھ  بشروط معینة نصت علیھا المادة الرابعة م

ب   –وفیما خلا قوة الحكم الجنائي الأجنبي من ناحیة أنھ یحول  . القانون ي الغال  دون – ف

إعادة المحاكمة عن نفس الواقعة من جدید، متى كان نھائیا سواء بالنسبة للمصریین أم 

ة بوجھ     للأجانب، فإنھ من المقرر في العرف الدولي حتى الآن أن    ام الجنائی یس للأحك ھ ل

ذي  ؛ عام من قوة خارج إقلیم البلد الذي صدرت فیھ    فھي غیر قابلة للتنفیذ إلا في البلد ال

صدرت فیھ ، ولا یعتد بھا كسوابق في العود، فلا یطلب عنھا بالتالي رد الاعتبار في بلد         

ي ادة . أجنب ار    ١٢إلا أن الم ز اعتب الي تجی ات الایط انون العقوب ن ق ائي   م م الجن الحك

ض          ق بع ن تطبی ضلا ع ة، ف ة معین دابیر وقائی م بت ي الحك ود، وف ي الع ابقة ف ي س الأجنب

لكن یلزم لذلك أن تكون ھناك معاھدة تسلیم للمجرمین مع الدولة التي       . العقوبات التبعیة 

اره       ب آث ي وترتی م الأجنب صدر فیھا الحكم الأجنبي، أو أن یطلب وزیر العدل اعتماد الحك

كما لا یعتد بھا في شأن تعدد الجرائم وتعدد العقوبات أو عدم تعددھا . ینھا القانونالتي ب 

اد        م ع ائي ث ر نھ ا أو غی عند التنفیذ، إذا كان المتھم قد حكم علیھ في الخارج حكما نھائی

  . إلى وطنھ

ل    ة قب اكم الوطنی ن المح بق م ا س ھ فیم وم ب ذ المحك ف التنفی اء وق ز إلغ ولا تجی

ھ    صدور الحكم الأ   ى       . )١(جنبي إذا عاد المتھم إلى وطن ؤدي إل ا لا ت ك أنھ ى ذل ضاف إل وی

مثل الحرمان من بعض الحقوق أو المزایا، حتى . آثار جنائیة أو عقوبة تبعیة في الداخل  

ر         ھ لا أث ل أن ھ ب ولو كان مثلھا مقرراً في التشریع الأجنبي الذي صدرت الأحكام تطبیقاً ل

                                                             

رة  ١جع جارو المرجع السابق، ج ـ  را) ١( ة ج ـ  . ٤٣٠ – ٢٢٤، ص٢٠٥ فق وعة الجنائی رة  ٥الموس  فق
  .٦١٨، ٦١٧، ص٢٦٦
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دع   ي ال ي ف ائي الأجنب م الجن ة    للحك ن الجریم ضرور م ا الم د یقیمھ ي ق ة الت وى المدنی

ا   . للمطالبة بالتعویض في مصر إلا على سبیل الاستدلال       دني فیم فھو لا یقید القاضي الم

ین أن            اني، ح ى الج نادھا إل انوني أو إس فھا الق ة أو وص وت الواقع ن ثب قد ینتھي إلیھ م

ذه الأ        ادة     الحكم الجنائي الوطني یقید القاضي المدني في كل ھ نص الم ا ل  ٤٥٦مور وفق

  . إجراءات جنائیة مصري

  :وحول أثار الحكم الجنائي الأجنبي يمكن ملاحظة الآتي

ن             :أولا وع م ھ ن سیادة، ولكن  الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم الأجنبي لیس نزولا عن ال

ي مكافحة الإجرام           دول ف ین ال وانین      )١(التعاون ب ین الق ات ب تلاف العقوب ا اخ ، أم

ل           الجنا ن التقاب وع م ر ن ة تقری ئیة الحدیثة فیمكن التغلب علیھ بأن تحاول كل دول

ون            د یك ة، وق شریعات الأجنبی ي الت ررة ف ات المق ا والعقوب والتعادل بین عقوباتھ

 .من الأفضل أن تتفق الدول فیما بینھا على ذلك

ة  :ثانيــا ات التبعی م كالعقوب ة للحك ار الثانوی ي بالآث م الأجنب راف للحك ة  الاعت والتكمیلی

ة           ة الدول ضیھا حمای رورة تقت ود، ض ي الع ابقة ف اره س ھ واعتب ة علی المترتب

ي          لمصالحھا ضد شخص خطر علیھا، فمن غیر المنطقي أن یحكم على شخص ف

ا لا             وق ومزای ھ بحق ت ل ھ واعترف ت ب ة وثق یم الدول ي إقل د ف ا وج إذا م ارج ف الخ

  .)٢(یتمتع بھا إلا من لم یرتكبوا الجرائم

                                                             

(1) Donnedieu de Vabres, no. 1847, p. 1003. 
(2) Donnedieu de Vabres, no. 1865, p. 1009. 
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ارات                :ثالثا اة اعتب ع مراع ھ م وم فی شيء المحك وة ال ي بق یمكن الاعتراف للحكم الأجنب

د                 ل واح ن أجل فع دم جواز محاكمة شخص م دة ع ا قاع وم علیھ ي تق العدالة الت

مرتین والأخذ في الاعتبار الشروط التي یتعین توافرھا في الحكم حتى یحوز ھذه         

  .القوة

سابقة        حق الدولة في مراقبة الحكم الأجنبي      :رابعا ار ال ن الآث أثر م ھ ب رف ل  قبل أن تعت

ن أن          درتھ، وم ي أص ة الت ضائي للدول شریعي والق كي تتحقق من الاختصاص الت

  .الاعتراف بھ لا یناقض النظام العام

تجابة    وعلى الرغم من أن الاعتراف بالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي یعد اس

أبي أن یعاق     ھ      لقواعد العدالة والإنصاف التي ت ل، إلا أن ن ذات الفع رتین ع شخص م ب ال

ین       اھین مختلف ین اتج ة ب شریعات الجنائی اق الت ي نط ز ف ن التمیی اه الأول، : یمك الاتج

یرفض الاعتراف بالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي، أما الاتجاه الثاني، فیعترف بھذا       

  . الأثر في حدود وبشروط معینة

الأثر     یمثل ھذا الاتجاه   :الاتجاه الأول  راف ب رفض الاعت  بعض التشریعات التي ت

ھ     السلبي للحكم الجنائي الأجنبي، بحیث لا یحول ھذا الحكم دون محاكمة الشخص وعقاب

م     شأنھا الحك در ب ي ص ة الت ل أو الواقع ن ذات الفع ة ع اكم الوطنی ام المح ة أم رة ثانی م

ة مثال ذلك ما استقر علیھ القضاء في الولایات المتحدة . )١(الأجنبي انون  )٢( الأمریكی ، وق

  .١٩٥٣ والمعدل سنة ١٨٧١العقوبات الألماني الصادر سنة 

                                                             

، كلیة الحقوق، فتحي المصري بكر، قوة الشيء المقضي بھ فى المجال الجنائي، رسالة دكتوراه/ د) ١(
  .٤٤١، ص١٤٣، رقم ١٩٨٩جامعة القاھرة، 

  .٣٠٧، ص١٩٦٦محمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، دمشق، / د) ٢(
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ائي    م الجن ضي للحك ر المق وة الأم راف بق شریعات الاعت ذه الت ض ھ ر أن رف غی

اة      اه مراع ذا الاتج سوة ھ ن ق ف م ة التخفی ى محاول ا إل ل دون اتجاھھ م یح ي، ل الأجنب

حاكمة الشخص وعقابھ أكثر من مرة عن لاعتبارات العدالة والإنصاف التي تتأذي من م      

د     . ذات الفعل  ي عن وقد اتبعت ھذه التشریعات في ذلك أحد طریقین أولھا ھو إلزام القاض

ي         الحكم على الشخص للمرة الثانیة عن ذات الجریمة أن یأخذ بعین الاعتبار العقوبة الت

ا           ي الخ ا ھو   . رجقضي بھا الحكم الجنائي الأجنبي، والتي قام الشخص بتنفیذھا ف وثانیھ

ارج،          ي الخ رف ف الأخذ بمبدأ الملاءمة في تحریك الدعوى الجنائیة عن الجرائم التي تقت

ام             ذه الجرائم، أو الإحج بحیث یكون للنیابة العامة سلطة تحریك الدعوى الجنائیة عن ھ

  . )١(عن ذلك متى رأت ذلك ملائماً

ة، اس         :الاتجاه الثـاني  شریعات الجنائی ة الت ذھب غالبی ة    ت د العدال تجابة لقواع

ى            ل، إل ن ذات الفع رة ع ن م ر م والإنصاف التي تتأذي من محاكمة الشخص وعقابھ أكث

سي      . )٢(الاعتراف بالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي     ات الفرن انون العقوب ك ق ال ذل مث

                                                             

(1) Repik (B.): Rapport de Tchecoslovaquie, In – Structures et methods de 
la cooperation repressive internationale et regionale a l'exclusion de 
l'extradition, Actes du Colloque preparatore au XIIIe Congres 
internationale tenu a Strasbourg (France) 5-7 Septembre 1983, R.I.D.P, 
P. 365 et 366. 

سابق، ص    / د ع ال ل، المرج انون       /  ؛ د٣١١ ، ٣١٠محمد الفاض ي ق رور، الوسیط ف ي س د فتح أحم
م  ١٢٧، ص٧٧لعام، المرجع السابق، رقم    العقوبات، القسم ا   ن ذات الصفحة، د  ١، وھامش رق /  م
اھر،  صطفي ط درات،    "م رائم المخ ن ج صلة م وال المتح سل الأم اھرة غ شریعیة لظ ة الت المواجھ

  .٤٩٠، ص٤٥٦، رقم ٢٠٠١ جامعة القاھرة، –، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق "دراسة مقارنة
(2) Donnedieu de Vabres (H.): op. cit., p. 463. 
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وكذلك  ). ٩-١١٣المادة  (١٩٩٤ المعمول بھ منذ أول مارس سنة     ١٩٩٢الصادر سنة   

  ).٤المادة (قوبات المصري قانون الع

ائي          م الجن ضي للحك ر المق غیر أن اعتراف غالبیة التشریعات الجنائیة بقوة الأم

ھ،           ا لتحقق ین توافرھ الأجنبي لیس مطلقاً، إذ ثمة حدود لھذا الاعتراف، وثمة شروط یتع

سلبي       الأثر ال راف ب اق الاعت د نط شأن تحدی شریعات ب ذه الت ف خطة ھ ك تختل ى ذل وعل

  .)١(جنائي الأجنبيللحكم ال

ضي   ر المق وة الأم راف بق صر الاعت ال، یق بیل المث ى س سي، عل شرع الفرن فالم

ي         رف ف ي تقت نح الت ات والج شأن الجنای للحكم الجنائي الأجنبي، على الأحكام الصادرة ب

دھم      سیین أو ض واطنین الفرن طة الم ارج بواس ات   ٩-١١٣(الخ انون العقوب ن ق  م

سي ا )٢ ()الفرن ك الأحك ي     ، أو تل ت ف ة وقع ي جریم تراك ف ال الاش شأن أفع صادرة ب م ال

سا       ي فرن ال ف ذه الأفع ت ھ و ارتكب ارج، ول ادة  (الخ راءات  ٦٩٢الم انون الإج ن ق  م

ة،      . )٣ ()الفرنسي ذه الحال ي ھ ویشترط للاعتراف بالأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي ف
= 

ل        " قوة القضیة المقضیة"سمیر محمود عالیة،  / د ن ذات الفع رتین ع ة م واز المحاكم دم ج دأ ع مب
شر           ات والن ة للدراس سة الجامعی ة، المؤس ة الثانی ة، الطبع ة مقارن ائي، دراس ضاء الجن ام الق أم

  .٨٥، ٨٤، ص٥٥، رقم ١٩٨٧والتوزیع، 
، ٤٥٦مصطفي طاھر، المرجع السابق، رقم /  ؛ د٣٠٨ ،٣٠٧محمد الفاضل، المرجع السابق،   / د) ١(

  .٤٩٠ص
  :وقد جاء نص ھذه المادة على النحو التالي ) ٢(

"Dans les cas prevus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut 
etre exercee contre une personne justifiant qu'elle a ete jugee 
definitivement a l'etranger pour les memes faits et en cas de 
condammation, que la peine a ete subie ou prescrite". 

  :وقد جاء نص ھذه المادة على النحو التالي) ٣(
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ة،          م بالإدان ة الحك ي حال ت ف اً وأن یثب م بات ذا الحك ون ھ ذ    أن یك د نف ھ ق وم علی أن المحك

  .)١(العقوبة أو أنھا سقطت بمضي المدة

أما بالنسبة للأحكام الجنائیة الأجنبیة الصادرة بشأن الجرائم المقترفة في الإقلیم     

ى         داء عل شكل اعت ي ت الفرنسي، وتلك الصادرة بشأن الجرائم المقترفة في الخارج، والت

دأ    المصالح الأساسیة لدولة الفرنسیة، ویطبق عل      ا لمب سي وفق یھا قانون العقوبات الفرن

سي ) ١٠-١١٣(العینیة الذي نصت علیھ المادة   ا تتجرد   . من قانون العقوبات الفرن فإنھ

ارج،                   ي الخ ا ف وم بھ ة المحك ذ العقوب ث لا تحول، رغم تنفی من قوة الأمر المقضي، بحی

  .)٢("دون إمكانیة محاكمة التي قضي بھا

= 
Art. 692. : "Dans les cas prevus au chqpitre precedent, aucune poursuite 
ne peut eter execrcee contre une personne justifiant qu'elle a ete juge 
definitivement a 1, etranger pour les memes faits et, en cas de 
condammation, que la peine a ete subie ou prescrite". 

  :انظر كذلك 
Huet (A.) et Koering-Joulin (R.): op. cit., no. 153, p. 231 et 232. 
(1) Huet (A.) et Koering-Joulin (R.): op. cit., no 154 et s, p. 232 et s; 

Desportes (F.) et Le Gunehec (F.) L Le nouveau droit penal, T.I, Droit 
penal general, Economica, 1994, no. 398 ets, p. 292 et s; Pradel (J.); 
Droit penal general, 9e ed., Cujas, 1994, no. 238, p. 265 et 266. 

 –، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة "المبادئ العامة في التشریع الجزائي"محمد الفاضل، /  د)٢(
سراج،   /  ؛ د  ١٤٩،  ١٤٨، ص ١٩٨٥ – ١٩٨٤جامعة دمشق،    ود ال سم    "عب ات، الق انون العقوب ق

وق،        "العام ة الحق م  ١٩٩٠، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، منشورات جامعة حلب، كلی ، رق
  .١١٦، ١١٥، ص١١٦
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ى       د تبن صري، فق شرع الم ا الم الأثر        أم راف ب ال الاعت ي مج ة ف ر مرون خطة أكث

ي   ائي الأجنب م الجن سلبي للحك ة    )١(ال ام الجنائی ضي للأحك ر المق وة الأم رف بق ، إذ اعت

ا                 ق علیھ ي یطب صري، والت یم الم ارج الإقل ة خ شأن الجرائم المقترف الأجنبیة الصادرة ب

ة       دأي العینی ى مب تناداً إل ات اس انون العقوب ا   (ق ن ق ة م ادة الثانی ات الم ، )نون العقوب

صیة  ات   (والشخ انون العقوب ن ق ة م ادة الثالث ادرة    )الم ام ص ذه الأحك ت ھ واء كان ، س

ائي        . بالبراءة أو الإدانة   م الجن ضي للحك ر المق وة الأم راف بق شرع للاعت وقد اشترط الم

ة        ي حال ھ، ف وم علی الأجنبي في ھذه الحالة، أن یكون ھذا الحكم نھائیا، وأن یكون المحك

  . )٢(قد استوفي تنفیذ العقوبة المحكوم بھا في الخارجالإدانة، 

وعلى الرغم من اعتراف المشرع المصري بقوة الأمر المقضي للأحكام الجنائیة  

الصادرة بشأن الجرائم المقترفة في الخارج، على نحو ما أشارت إلیھ المادة الرابعة من 

ساؤ  ار الت د أث ادة ق ذه الم ق ھ ات، إلا أن تطبی انون العقوب تیفاء ق صود باس ول المق ل ح

العقوبة الذي یحول دون إعادة محاكمة الشخص مرة أخرى عن ذات الفعل أمام القضاء         

ھ          ة الفق ة        –المصري ؛ حیث یذھب غالبی ادة الرابع د نص الم دم تحدی ى أن  – رغم ع  إل

املا    ون ك ب أن یك ة یج ذ العقوب ر    . تنفی ة الأم راف بحجی ال للاعت ھ لا مج ك، أن ى ذل ویعن

للحكم الجنائي الأجنبي التي تحول دون إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام القضاء المقضي 

قطت           ة، أو س صورة جزئی ذت ب داء، أو نف ا ابت المصري، إذا لم تنفذ العقوبة المحكوم بھ

ورغم ذلك، یري بعض الفقھ، وبحق، أن الاستیفاء . )٣(بمضي المدة، أو صدر عفو عنھا

                                                             

  . ومابعدھا٤٥٥، ص١٥٢فتحي المصري بكر، المرجع السابق، رقم / د) ١(
م             / د) ٢( سابق، رق ع ال ام، المرج سم الع  ١٤٢، ١٣٨محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، الق

  .ومابعدھا
  .١٤٤، ص٣٨محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، رقم / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

ة أو      الكامل للعقوبة یجب أن یتم في ضو       ادم العقوب ي، وأن تق انون الأجنب صوص الق ء ن

  .)١(العفو عنھا ھو في حكم تنفیذھا قانوناً، استناداً إلى أن القیاس جائز لمصلحة المتھم

 وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المصري لم ینص، وعلى خلاف ما فعلت بعض 

صم     ى خ ة، عل ارات العدال اة لاعتب رى مراع ة الأخ شریعات الجنائی بس الت ة والح العقوب

الاحتیاطي اللذین تم تنفیذھما بالخارج من أصل العقوبة التي یقضي بھا القضاء الوطني 

  . )٢(في الحالات التي یتجرد فیھا الحكم الجنائي الأجنبي من حجیة الأمر المقضي

ة أو            ة ثنائی ة دولی اب اتفاقی ي غی رفض ف ة فت شریعات الجنائی ة الت ا غالبی أم

ى    جماعیة، تنفیذ ما ق    ة عل ضي بھ الحكم الجنائي الأجنبي من عقوبات أو تدابیر احترازی

ي                . إقلیمھا ھ ف تناد إلی ود، أو الاس ي الع سابقة ف م ك ذا الحك داد بھ بل وترفض كذلك الاعت

ق           ال تطبی ي مج ة، أو ف اكم الوطنی ن المح ا م وم بھ ة المحك ذ العقوب ف تنفی اء وق إلغ

وق وا ض الحق ن بع ان م ة كالحرم ات التبعی االعقوب ة )٣(لمزای ف غالبی ق موق ، ویتف

التشریعات الجنائیة في ھذا الصدد مع الاتجاه السائد في الفقھ التقلیدي، والذي یري في 

ة        یم دول الحكم الجنائي تجسیداً لسیادة الدولة التي أصدرتھ، وفي تنفیذ ھذا الحكم في إقل

  .أخرى مساساً بسیادة ھذه الأخیرة یتعین علیھا عدم قبولھ

                                                             

م     /  د)١( سابق، رق ع ال ام، المرج سم الع ات، الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح ، ٦٩أحم
  .١١٥ص

ة،            / د) ٢( ات الجامعی ام، دار المطبوع سم الع م  ١٩٩٦عوض محمد عوض، قانون العقوبات ، الق ، رق
دة،    /  ؛ د٢٨، ص٢١ ة الجدی ات، دار الجامع انون العقوب ة لق ة العام دالمنعم، النظری لیمان عب  س

  .١٧٧، ص٩٧، رقم ٢٠٠٠الإسكندریة، 
(3) Merle (R.) et Vitu (A.) : op. cit., no. 337, p. 447. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

ي، لا           یضاف إلى  ائي الأجنب م الجن ة للحك القوة التنفیذی راف ب  ذلك، أن عدم الاعت

ات           صدر للمعلوم ة أو م ار كواقع ي الاعتب م ف یحول دون أخذ القاضي الفرنسي لھذا الحك

لاح            م لإص ائي الملائ د للجزاء الجن یستعین بھ، بالإضافة إلى العناصر الأخرى، في تحدی

  .)١(ده كذلك لمدي جدارتھ بوقف التنفیذالمحكوم علیھ وإعادة تأھیلھ، وفي تحدی

ائي         م الجن ة للحك ار الإیجابی راف بالآث ض الاعت صري، وإن رف شرع الم  والم

ذا              ى ھ ب عل ي تترت ر المباشرة الت ار غی بعض الآث تثناء، ب رف، اس ھ اعت الأجنبي، إلا أن

م    . الحكم انون رق س ٥٨٣مثال ذلك، ما نصت علیھ المادتان الرابعة والسابعة من الق نة  ل

ة        ١٩٥٥ ي جنای صادر ف ي ال  بشأن تنظیم المدارس الحرة، من  أن الحكم الجنائي الأجنب

تلاك مدرسة حرة          ن جواز ام اً م أو جنحة ماسة بالأخلاق أو الشرف أو الأمانة یعد مانع

أو إدارتھا أو الاشتغال بھا بالتدریس أو بأي عمل آخر من أعمال التعلیم أو الإشراف أو       

  .)٢(الضبط أو الإدارة

                                                             

(1) Huet (A.) et Koering-Joulin (R.): op. cit.,no. 227, p. 327. 
  انظر في التمییز بین تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي، ومجرد أخذه في الاعتبار،

Ropers (J.L.): art. Prec, J.C.P., No. 1797. 
وتجدر الإشارة، إلى . ١٤٩أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د) ٢(

أن الكتاب الخامس من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المصري الجدید، والذي جاء تحت عنوان 
دولي  " ضائي ال اون الق صو      "التع رس، ب ي تك ام الت ن الأحك د م ضمن العدی د ت أخرى، ، ق رة أو ب

وف          ل، وس ة بالمث دأ المعامل ق مب الاعتراف بالآثار الإیجابیة للأحكام الجنائیة الأجنبیة، شریطة تطبی
ذ             ي تنفی دولي ف اون ال ة للتع ائل المختلف تكون ھذه الأحكام موضع دراسة تفصیلیة بصدد بحث الوس

  .الأحكام الجنائیة الأجنبیة



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

  المبحث الثالث

  طبيعة المحررات الرسمية الأجنبية

  
ي الرسمي            ن المحرر الأجنب صفة الرسمیة ع ع ال تظھر أھمیة المبدأ المقرر لرف

واردة             ر ال من أنھ یتطرق لوضع لم تتم معالجتھ من قبل المشرع بنصوص جرائم التزوی

ذا     من قانون العقوبات، مما یدفعنا إلى البح ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١١بالمواد   ة ھ ن حقیق ث ع

لازم               ار ال ة المعی دور حول ماھی ساؤلات ت ن الت ن مجموعة م ة ع المبدأ من خلال الإجاب

میة أو       ول رس ة ح ضائیة المتباین ة والق ات الفقھی ررات والاتجاھ میة المح ول برس للق

  .عرفیة المحرر الأجنبي وأسانیدھا ، وإلى أي حد یمكن قبولھا من عدمھ

ن    إن الإجابة على تلك التساؤلا     صفة الرسمیة ع ت تقتضي التعرض لمبدأ رفع ال

النقطة الأولي تتعلق : من خلال البحث في نقطتین أساسیتین " المحرر الأجنبي الرسمي  

صفة                فاء ال تص للمحرر لإض ام المخ ف الع اد الموظ دأ وھو اعتم ذا المب اس ھ ببیان أس

فة ال            ان ص لال بی ن خ اد م ذا الاعتم ره   الرسمیة علیھ فنعرض فیھ لطبیعة ھ ھ وأث ائم ب . ق

ات                ضائي والاتجاھ ة التحول الق ان حقیق لال بی ن خ دأ م د المب ق بنق والنقطة الثانیة تتعل

  .الفقھیة والقضائیة المؤیدة والمعارضة لھ

  
  المطلب الأول

  )مناط رسمية المحرر اعتماد الموظف العام المختص(أساس المبدأ 

ة بتجریم الت    تھ المتعلق ي سیاس صري ف شرع الم د الم ررات اعتم ي المح ر ف زوی

ادة           ي الم ة ف ر الحقیق ل لتغی رر كمح ة المح د طبیع دم تحدی ى ع انون   ٢١١عل ن ق  م



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

واء    ررات س ع المح انوني لجمی ا الق ي بنائھ صرف ف أنھا أن تن ن ش ي م ات، والت العقوب

وارد    ٢١٤كانت رسمیة أو عرفیھ أو بنكیة، ثم تطرق في نص المادة     ر ال ة التزوی  لعقوب

  .  دون أن یقوم بوضع تعریف محدد لھذا الأخیرعلى المحرر الرسمي من

المحرر الذي یصدر من "الأمر الذي دفع الفقھ إلى تعریف المحرر الرسمي بأنھ      

ائع،      ن وق موظف عام مختص، سواء كانت البیانات التي تضمنھا تفید ما تم على یدیھ م

ھ  . )١(أو تشیر إلى ما تلقاه من ذوي الشأن من أقوال      ذي   "كما عرف أیضا بأن المحرر ال

ھ                ضي ب ا تق ا لم صفة الرسمیة وفق ھ ال سبغ علی یحرره موظف عام مختص أو یتدخل لی

  .)٢(الأنظمة واللوائح

ررة      ویقصد بالتزویر تغییر الحقیقة في محرر یحمیھ القانون باحدي الطرق المق

ا  ة –قانون ة العام ة للثق صد  – حمای راد بق ة للأف صلحة الخاص ة والم لطة الدول  وس

ي             استعمالھ   صالح الت الحقوق أو الم اس ب ل الم ضرر المحتم ا لل فیما حرر من أجلھ توقی

ة      . یعبر عنھا ھذا المحرر    ر الحقیق ة لتغیی و النتیجة القانونی فالخطر أو احتمال الضرر ھ

  . )٣(في محرر یحمیھ القانون) النتیجة المادیة(

                                                             

ة       أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانو / د) ١( ة، الطبع اص، دار النھضة العربی سم الخ ات، الق ن العقوب
  .٧٩٩، ص ٢٠١٦السادسة، 

عود،           / د) ٢( ك س ة المل سعودیة، جامع ة ال ة العربی ي المملك أحمد لطفي السید مرعي، جرائم التزویر ف
  .٧ص

http://faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie/pages. 
ي        / د. راجع في تعریف المحرر الرسمي   اً ف دنیاً وجنائی ف م ر والتزیی شواربي، التزوی د ال عبد الحمی

  .١٦١ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص
انون   / راجع د. حول تقدیر احتمال الضرر كشرط لتجریم التزویر       ) ٣( ي ق أحمد فتحي سرور، الوسیط ف

وانتھي سیادتھ إلى عدم الأخذ باحتمال الضرر  . ٧٩٦لقسم الخاص ، مرجع سابق، ص      العقوبات، ا 
= 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

ون  ومن جانبھ فقد ذھب القضاء إلى أن مناط رسمیة المحررات یرجع إلى أن     یك

صفة الرسمیة           ا ال ا وإعطائھ ھ بتحریرھ محررھا موظفا عمومیاً مختصا بمقتضي وظیفت

ات              وائح أو التعلیم وانین أو الل ھ الق أو بالتداخل فیھا أو التأشیر علیھا وفقاً لما تقضي ب

تص             ف المخ ن الموظ لا م دورھا فع زم ص التي تصدر إلیھ من جھتھ الرئاسیة ، كما لا یل

صادرة        بتحریرھا وإنما یك  ة الرسمیة ال ر الورق ة شكل أو مظھ اء الورق في لتحققھا إعط

  .)١ (من الموظف العام المختص

ستطیع      مي ن رر الرس ف المح ن تعری ضائي م ي والق ف الفقھ تقرار الموق وباس

ام                ف ع ل موظ ن قب اده م تم اعتم تحدید أن الأصل في اعتبار المحرر محرراً رسمیاً أن ی

ذي من شأنھ أن یعطیھ الصفة الرسمیة، والذي یستلزم مختص، فالاعتماد ھو الإجراء ال   

یتین       ین أساس ھ      : لبیان ماھیتھ الوقوف على نقطت ائم ب صفة الق ق ب ي تتعل . النقطة الأول

  :وعلى على النحو التالي. والنقطة الثانیة بأثره

  الفرع الأول

  شروط القائم بالاعتماد

ى المحرر    یستلزم الفقھ والقضاء توافر شرطین أساسین بمن یظھر ا       اده عل عتم

والشرط الثاني، أن . الشرط الأول، أن یكون موظفاً عاما: لإضفاء الصفة الرسمیة علیھ 

صاً ون مخت ام  . یك ف الع ن الموظ رر م صدر المح شرطین أن ی ذین ال ق ھ زم لتحق ولا یل

= 
أما النتائج التي یعزوھا الفقھ إلى فكرة الضرر فإنھا ترتد إما إلى . كشرط مستقل في جریمة التزویر   

  .عنصر تغییر الحقیقة أو إلى ما یجب أن یتوافر في طبیعة المحرر الذي كان محلا للتزویر
، مجموعة الأحكام، س ٢٠٠٦ أكتوبر ١٩؛ نقض٦١١ ص ٤٦٦ رقم ٦ ج١٩٤٥ ینایر ٢٢نقض ) ١(

  .٨٢٦ ص ٩٠ رقم ٥٧



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

تص ام    . المخ ف الع ن الموظ رر م صدر المح شرطین أن ی ذین ال ق ھ زم لتحق ولا یل

اس     المختص، بل یكفي أن      اد الن ین    . )١(یتم نسبتھ إلیھ إذا ما أصدره أح ة ب ة قائم فالعلاق

ن إرادة              ر ع فكرتي المحرر الرسمي والموظف العام ومناط ذلك أن المحرر الرسمي یعب

ك الإرادة،              ن تل التعبیر ع شخص المخول ب ام ھو ال الدول بمؤسساتھا، وأن الموظف الع

سھ  مع التأكید على أن ظھور تلك العلاقة لا یعنى ب   الضرورة أن یتدخل الموظف العام بنف

  .)٢(على المحرر لیكون محرراً رسمیاً، بل من الممكن أن ینسب لھ زوراً

مدي قبول اعتبار المكلف بالخدمة العامة موظفـا عامـا في جريمـة التزويـر في 
  المحررات

ف                صفة الموظ ع ب ة أن یتمت سات الدول ي مؤس ل ف ن یعم ل م أن ك ن ش إذا كان م

إن   ام، ف دخل          الع و ت ا ل ضة فیم دو غام سات تب ك المؤس ارج تل ل خ وم بالعم ن یق فة م  ص

أن   و ش ذا ھ ساتھا، وھ ل مؤس ا داخ ل م ھ بعم لال قیام ن خ ة م ن إرادة الدول التعبیر ع ب

صفة الرسمیة    . )٣(المكلف بخدمة عامة   فھل یتمتع بصفة الموظف العام فیضفي تدخلھ ال

  .على المحرر أم لا ؟
                                                             

  .  ق٧٦ لسنة ١٩٠٩٣ ، الطعن رقم ٢٠٠٦ أكتوبر ١٩نقض ) ١(
م      ) ٢( سة   ١١٩٦عبرت عن ذلك محكمة النقض المصریة في الطعن رق ي جل ل  ٢٥ ف سنة  ١٩٣٢ أبری

ك  . ق٣ ي ذل ع ف ادر، ج / د: راج د الق زت عب ررات، ط ع ي المح ر ف ضاء  ١رائم التزوی دار البی ، ال
سر      / ؛ د ٤٥، ص ١٩٩١للطباعة، القاھرة،    ة الن ر، مطبع ف والتزوی رائم التزیی عزت عبد القادر، ج

  .١١٥، ص١٩٩٦الذھبي، 
ھ   ) ٣( ن           : "یعرف المكلف بخدمة عامة بأن ل م أداء عم ف ب ى كل اً مت اً عمومی د موظف خص لا یع ل ش ك

ة بصورة مؤ      ف            الأعمال العام ان التكلی ام، وك وي ع خص معن ة أو ش ساب الدول ة لح ة أو عارض قت
ھ  ن یملك ادرا مم ك . ص ي ذل ع ف ویتي   / د: راج زاء الك انون الج رح ق شناوي، ش میر ال وة (س الرش

نفس     –والجرائم الملحقة بھا     ى ال رض    – الجرائم الواقعة عل ى الع ة عل رائم الواقع ة  ١، ط) الج ، كلی
  .٢١، ص١٩٨٥الشرطة، الكویت، 



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

ا      زم بی ك یل ى ذل ة عل ن       للإجاب ادة العاشرة م لال الم ن خ دني م شرع الم ن أن الم

ة      ف بالخدم ام والمكل ف الع ن الموظ صادر ع رر ال ین المح اوي ب د س ات ق انون الإثب ق

ادتین              ي الم ائي ف شرع الجن ك نص الم لاف ذل ى خ انون   ٢١٣ ،٢١١العامة، وعل ن ق  م

ضمن المك               ام دون أن یت ف الع ن الموظ ط م صدر فق ف  العقوبات علي رسمیة المحرر ال ل

ة  ة عام ة      . بخدم ي الورق ة ف ر الحقیق ي تغیی اب عل اط العق ك أن من ن ذل ستخلص م وی

ھ   ضیات وظیفت تنادا لمقت ا اس ف بتحریرھ ام مكل ف ع ن موظ دورھا م و ص میة ھ . الرس

ة      المكلف بالخدم وقضاء النقض بعدم نص المشرع صراحة علي اعتبار الموظف العام ك

شأن جرائم    ١١٩ ، ١١١المادتین العامة في باب التزویر خلافا لما اتبعھ في     ات ب  عقوب

شمل    م ی ر ل ي الأخی ھ ف ھ بأن ردود علی ھ م دوان علی ام والع ال الع تلاس الم وة واخ الرش

اق             د نط تلزم تحدی ذي اس ر ال انون آخر، الأم بالحمایة مصلحة قانونیة سبق أن عرفھا ق

ة      شملھا بالحمای ة ا         . )١(المصلحة التى ی ف الورق د بتعری ن وجوب التقی ضلا ع لرسمیة  ف

ات      انون الإثب ن ق رة م ادة العاش ي الم میة ف الأوراق الرس اص ب صل الخ ي الف وارد ف ال

حرصا علي التكامل القانوني وتساند التعریفات القانونیة مع بعضھا البعض داخل فروع     

  . النظام القانوني الواحد

ي           ر ف ة التزوی ى جریم نص عل كما أن المشرع المصري لم یتطرق في معرض ال

صفة         المحررات ك ال ل تل أن جع ي ب د اكتف  إلى تعریف محدد للمقصود بالموظف العام، فق

ادة      نص الم اء ب ا ج و م ى نح ة عل شددة للعقوب باب الم ن الأس ھ ٢١٤م ات، وعلی  عقوب

اً           اره موظف ول اعتب یترتب بقاء الوضع غامضاً بالنسبة للمكلف بخدمة عامة في مدي قب

  .عاماً من عدمھ

                                                             

  .٣٢٥، ص ٢٠١٢محمود نجیب حسني، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبعة / د) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

ن وضع المك       ین         ولإزالة الغموض ع ان نقطت داء بی ا ابت ة یلزمن ة عام ف بخدم : ل

فة           ع ص ل م ي التعام صري ف شرع الم ا الم ي انتھجھ سیاسة الت ي، أن ال ة الأول النفق

ي            ا ف ي انتھجھ ك الت ن تل الموظف العام في جریمة التزویر في المحررات الرسمیة لم تك

وال العام          ى الأم رد   جرائم الرشوة والجرائم الملحقة بھا وجرائم الاعتداء عل ي أف ة، والت

ف               ن ضمنھا المكل ان م ددة ك ف متع فیھا بنص خاص مفھوماً للموظف العام شمل طوائ

ا         بخدمة عامة، ما یفید بأن اعتبار ھذا الأخیر موظفا عاماً من عدمھ مسألة لا یحتكم فیھ

ائي    انون الجن د الق ى قواع ي      . إل ر ف رائم التزوی صوص ج و ن ة، أن خل ة الثانی والنقط

أنھا أن     المحررات من النص    على اعتبار المكلف بخدمة عامة موظفاً عاماً مسألة من ش

ھ      . تركت الباب مفتوحاً أمام التجاذب القضائي والفقھي في اعتباره موظفاً عاماً من عدم

ادة    ن           ١١١فقد وسعت الم ام لك ف الع فة الموظ ت ص درج تح ن ین رة م ن دائ ات م  عقوب

تزویر ، واقتصر في تشدید العقاب علي المشرع لم یسلك السبیل ذاتھ بالنسبة لجریمة ال      

ف     ررات دون المكل ر المح صوص تزوی ي خ ضیق ف اه ال ام بمعن ف الع ھ الموظ ا یرتكب م

ف   . بخدمة عامة أو الموظف في القطاع العام  تبعاد المكل ولھذا قضت محكمة النقض باس

  .بخدمة عامة من دائرة الموظف العام في باب التزویر

اه    اك اتج راف        وحقیقة الأمر أن ھن ول الاعت سألة قب ي حول م ضائي وآخر فقھ  ق

ضائي               اه الق ا الاتج ام، أم ف الع صفة الموظ ة ب ا   –من عدمھ للمكلف بخدمة عام  وھو م

ى   – ) ١(سارت علیھ محكمة النقض المصریة      فیذھب إلى اقتصار صفة الموظف العام عل

                                                             

صریة  ) ١( نقض الم ة ال ف محكم ع موق سم   / د: راج ات، الق انون العقوب رح ق ب، ش د الغری د عی محم
ة  ٤رءوف عبید، جرائم التزییف والتزویر، ط/  ؛ د ٥٣٤ – ٥٣٣، ص ٢٠٠٣،  ٤الخاص، ط  ، مطبع

د     :  ومابعدھا، أنظر أیضا   ١٤٧، ص ١٩٨٤الاستقلال الكبري،    زت عب ر، ع ف والتزوی جرائم التزیی
ابق، ص     ض  ١١٥القادر، مرجع س ل  ٢٣؛ نق ام ، س   ١٩٧٦ أبری ة الأحك م  ٢٨ ، مجموع  ١١٠ رق

  .٥٩٩ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

انون الإداري،   اص بالق ى الخ اً للمعن ام وفق ف الع روط الموظ ھ ش ق فی ن تتحق ي م  والت

دار        ة ت صلحة عام ام أو م ق ع ة مرف ي خدم ة ف صفة دائم شخص ب ل ال ب أن یعم تتطل

بطریقة الإدارة المباشرة بعد أن عھد لھ بنصیب من السلطة، مما یستعبد المكلف بخدمة  

النقطة الأولي، أن : عامة من عداد الموظفین العمومیین، وحجة ذلك مراده إلى نقطتین       

ر   المشرع لو أراد للمكلف بخ     ة التزوی دمة عامة أن یتمتع بصفة الموظف العام في جریم

ة الرشوة والجرائم              ي جرائم أخرى كجریم لنص علیھ صراحة على غرار ما أراده لھ ف

  .الملحقة بھا

ادة   ص الم اء ن ة، أن اكتف ة الثانی ة  ٢١٤والنقط ة جریم د عقوب ة بتحدی  المتعلق

ام فق  ف الع ذكر الموظ میة ب ررات الرس ي المح ر ف ضي التزوی ھ یقت د ل ن دون تحدی ط م

ھ       داً ل ي تحدی بق وأن أعط ذي س انون ال ھ الق انون الإداري لأن ي الق اه ف ن معن ث ع البح

ذي        دني ال انون الم بشكل عام، وأنھ من غیر الصحیح أن یتم اللجوء إلى قانون آخر كالق

ادة      ي الم ة الرسمیة ف ا     ٣٩٠وإن عرف الورق دخل باعتمادھ ي یت ة الت ا الورق ھ بأنھ  من

ق        . وظف العام أو المكلف بخدمة عامة  الم اص یتعل ي موضع خ اء ف نص ج ذا ال إلا أن ھ

  .بإثبات الورقة الرسمیة، مما لا یجیز تعمیم ما ورد فیھ على مفھوم الموظف العام

ھ  –وفي مقابل الاتجاه القضائي، كان ھناك اتجاه فقھي          ري  – وھو ما نمیل إلی  ی

اً    ة موظف ة عام ف بخدم ار المكل لامة اعتب ررات   س ي المح ر ف ة التزوی ي جریم اً ف عام

ي              وارد ف ى النحو ال ة الرسمیة عل ف الورق ى تعری تناد إل الرسمیة، على أساس أن الاس

ام      ف الع نصوص القانون المدني في مسائل الإثبات أولي من الاستناد إلى تعریف الموظ

ا            د اعتمادھ دني عن انون الم ي الق ر رسمیة ف ة تعت انون الإداري، فالورق ل   في الق ن قب  م

  :موظف عام أو من قبل مكلف بخدمة عامة، وحجة ھذا الاتجاه ترتكز على نقاط أربع



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

ام           :النقطة الأولي  ف الع ى مفھوم الموظ تم النظر إل ول أن ی ر المقب ن غی  أنھ م

الربط         منفصلاً عن مفھوم الورقة الرسمیة في جریمة التزویر في المحررات الرسمیة، ف

املي لتحقی      صرح           بینھما منطقي وتك م ی ي وإن ل نص التجریم ن ال شریعیة م ة الت ق الغای

المشرع الجنائي بذلك، وعلیھ یجب أن یعامل المكلف بخدمة عامة معاملة الموظف العام   

ى  )١(لاشتراكھما في مزاولة السلطة بأداة مشروعة صادرة عنھا      ، ولذلك فإن التعویل عل

  .ب ھذا الربطمفھوم الموظف العام في القانون الإداري من شأنھ أن یغی

ة         والنقطة الثانية، ف بخدم ل المكل ھ قب ائي لموقف شرع الجن د الم  أن عدم تحدی

ین مفھومین                 ار ب صر الخی ي المحررات الرسمیة یح الأول : عامة في جریمة التزویر ف

ة            ة العام یتعلق بمفھوم الموظف العام في القانون الإداري، والذي یخرج المكلف بالخدم

وظفین العم  داد الم ن ع انون   . ومیینم ي الق میة ف ة الرس وم الورق ق بمفھ اني یتعل والث

ف                دخل المكل دما یت ة رسمیة عن ار الورق ى اعتب شكل صریح عل شیر ب ذي ی المدني، وال

ي المحافظة   . بخدمة عامة علیھا بالاعتماد  وأمام ھذین الخیارین المتناقضین كانت دواع

  .)٢(التعریفات القانونیةعلى النظام القانوني للدولة تتطلب المحافظة على وحدة 

فلیس من المقبول أن یتم اعتبار الورقة التي یعتمدھا المكلف بخدمة عامة ورقة    

  .)٣(رسمیة في القانون المدني، بینما تعتبر ورقة عرفیة في القانون الجنائي

ي       النقطة الثالثة، ة الرسمیة ف  أن القول برفض اللجوء إلى نص تعریف الورق

أن      القانون المدني بسبب   ھ ب ات مردود علی د الإثب وروده في موضع خاص یتعلق بقواع

                                                             

  .٣٢٥محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص/ د) ١(
  .٨٩٦ مرجع سابق، ص – القسم الخاص –بات أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقو/ د) ٢(
  .٣٢٥محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص/ د) ٣(
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ي                     ل الخوض ف ات قب د الإثب صوص قواع ة ن ي مقدم ام ف ق وع شكل مطل النص قد جاء ب

  .)١(مدي حجیة بیانات المحرر الرسمي التي تطرقت لھا نصوص تالیة لھ

ة            ف بخدم ى المكل النص صراحة عل والنقطة الرابعة، إن قیام المشرع الجنائي ب

وال      عا ى الأم مة إلى جانب الموظف العام في جرائم الرشوة أو الاختلاس أو الاعتداء عل

ع            ذه الجرائم لا تق ى أن ھ تناداً إل رره اس  –العامة بالاختلاس أو بالاستیلاء كان لھ ما یب

رھم             –من حیث الأصل     ن غی ع م شرع أن تق إذا أراد الم ن الموظفین العمومیین، ف  إلا م

ي  )٢( الغیر باعتباره أمراً ذا طابع استثنائي  كان علیھ أن یحدد ذلك     ، أما جریمة التزویر ف

  .المحررات الرسمیة فمن شأنھا أن تقع من الموظف العام أو من غیره

وتعقیباً على ما سبق، یظھر لنا وجاھة الاتجاه الفقھي وما استند علیھ من حجج 

ف ب          دخل المكل ة بت ى الورق صفة الرسمیة عل فاء ال ى إض ي إل ا    والرام ة علیھ ة عام خدم

  : بالاعتماد، ویمكن لنا أن نضیف إلى حججھ ما یلي 

ي      :ًأولا  ر ف ة التزوی ى جریم نص عل رض ال ي مع و ف ائي وھ شرع الجن  أن الم

ي   . المحررات الرسمیة لم یعطي تعریفاً محدداً للموظف العام أو للورقة الرسمیة     ا یبق مم

أن اللجوء   أمر المكلف بخدمة عامة مرھون بالأخذ بأي من التعر       یفین مما یدعو للقول ب

ف          ف الموظ ذ بتعری ن الأخ ي م دني أدع إلى تعریف الورقة الرسمیة المحدد بالقانون الم

العام بالقانون الإداري، نظراً لأنھ یحمل خصوصیة محددة تقتضي تقدیمھ على غیره من 

شر         ة الم راد سیاس تلاءم وم أنھ أن ی ن ش ھ م ذ ب ى أن الأخ افة إل ات، بالإض ع التعریف

                                                             

  .٨٩٦أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص / د) ١(
  .٣٢٥بق، صمحمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سا/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

ى               ي المحررات الرسمیة مت ر ف ویتلاقي مع العلة التجریمیة التي أرادت أن تجرم التزوی

  .ما ظھر على المحرر اعتماد شخص منحتھ السلطة نصیباً منھا للتعبیر عن إرادتھا

ًوثانيا،
ة الرسمیة          ف الورق ى تعری تناد إل تبعاد الاس ز باس  أن قول محكمة التمیی

نص     دد ب دني والمح ة         في القانون الم ان جریم ھ بأرك أن ل ھ لا ش ة نظراً لأن ادة الثامن  الم

ة    وزه الدق ، )١(التزویر في المحررات الرسمیة التي یستقل قانون الجزاء بیاناتھا قولھ تع

ر           ة التزوی ا لجریم ذلك أن الحدیث عن الورقة الرسمیة مسألة أولیة تمثل شرطاً مفترض

سائ     ع الم وم أن جمی ن المعل میة، وم ررات الرس ي المح یفاً أو  ف د توص ة لا تج ل الأولی

ي          . تحدیداً لھا في القانون الجنائي     ا ھو ف وانین أخرى كم ى ق ا یرجع إل ر بیانھ وإنما أم

حالة الرجوع إلى القانون المدني لتحدید أحوال انتقال الملكیة من عدمھا للقول بارتكاب         

لزواج صحیحاً  جریمة السرقة، أو إلى قانون الأحوال الشخصیة لتحدید ما إذا كان عقد ا        

ا الزوجة     زوج أو زن ى       . للقول بارتكاب جریمة زنا ال تم الرجوع إل لا حرج أن ی ھ ف وعلی

اً     ا لازم رطاً مفترض ا ش میة باعتبارھ ة الرس ر الورق د عناص ة لتحدی ادة الثامن ص الم ن

  .للقول بارتكاب جریمة التزویر في المحررات الرسمیة

م    صفة الرس فاء ال زم لإض صاص فیل رط الاخت ا ش ون  أم رر أن یك ى المح یة عل

ي             صاص الحقیق دد الاخت صاً، ویتح ى المحرر مخت اده عل ر اعتم الموظف العام الذي ظھ

القوانین واللوائح والأوامر الصادرة من الرؤساء سواء كانت     : من مصادر مختلفة منھا   

د     ي، ولق ف الفعل ع الموظ ي وض ان ف ن ك شائھ كم روف إن ن ظ فھیة أو م ة أو ش مكتوب

                                                             

الأوراق الرسمیة ھي التي یثبت : " على أنھ ١٩٨٠ لسنة ٣٩تنص المادة الثامنة من القانون رقم ) ١(
ك        شأن وذل ن ذوي ال ا م فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على یدیھ أو ما تلقھ

امھ       ضاءاتھم أو بأخت ا بإم د وقعوھ شأن ق ان ذو ال ى ك ة مت اع القانونی اً للأوض صمات طبق م أو بب
  . جزائي٢٠٠٨ لسنة ٥١٢في الطعن رقم ) الدائرة الجزائیة(حكم محكمة التمییز الكویتیة . أصابعھم
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ضائھا أن      عبرت محكمة الن   وانین      : "قض عن ذلك بق ن الق ستمد م صاص لا ی ذا الاخت ھ

دوره أو     ة ص ن جھ رر أو م شاء المح روف إن ن ظ ذلك م ستمد ك ل ی سب ب وائح فح والل

  .)١ (...."بالنظر إلى البیانات التي تدرج بھ ولزوم تدخل الموظف لإثباتھا أو إقرارھا

صاصاً حق        صاً اخت ام مخت ف الع ون الموظ ت أن    وإلى جانب أن یك ن الثاب اً، فم یقی

تص      ر مخ ام غی یحتفظ المحرر برسمیتھ على الرغم من صدوره أو نسبتھ إلى موظف ع

ك                بب ذل اھر، ویرجع س ر ظ ام غی ف الع صاص الموظ وذلك في حال إذا ما كان عدم اخت

شخص                ى ال وت عل ن أن یف ھ م م یمنع صاص ل اب شرط الاخت لان المحرر لغی إلى أن بط

ھ   ول علی اد ویع ي . المعت إن     وف اھر ف ام ظ ف الع صاص الموظ دم اخت ان ع ل، إذا ك المقاب

ھ           ول علی وت أو یع ن أن یف ذي لا یمك اھر ال لان الظ سبب بط میتھ ب د رس رر یفق المح

ار       ي المحرر الرسمي واعتب الشخص المعتاد، ولذلك قضي بعدم وقوع جریمة التزویر ف

شارة تلفونیة منسوب الأمر متعلق بالتزویر في المحرر العرفي إذا كان المحرر المزور إ        

ي     تراك ف ن الاش تھم ع ف الم بب تخل ن س ؤالاً ع ضمن س ام تت ف ع ى موظ دورھا إل ص

  )٢(الانتخابات

  

                                                             

صریة  ) ١( نقض الم ة ال دت محكم ن  "أك میة م ة الرس ر الورق صاصھ بتحری ستمد اخت ف لا ی أن الموظ
 فیھ أو من طلبات القوانین واللوائح فحسب، بل یستمده كذلك من أوامر رؤسائھ فیما لھم أن یكفلوه    

طعن رقم " الجھات الرسمیة الأخرى التي تستلزم ممارسة اختصاصھ الوظیفي تحقیقا لھذه الطلبات  
سنة ٦١٥ سة ٣٨ ل ایو ٦ق جل ك . ٥٣٦، ص١٩ س١٩٦٨ م ي ذل ع ف ل، : راج واني ھلی رج عل ف

كندریة،        زت عب  / د. ٢٢١، ص١٩٩٣جرائم التزییف والتزویر، دار المطبوعات الجامعیة، الإس د ع
  .٤٨القادر، جرائم التزویر في المحررات، مرجع سابق، ص

ي  ) ٢( ادر ف صري ص ض م ل ٢٥نق ة، ج ١٩٣٢ أبری د القانونی ة القواع م ٢، مجموع ، ٣٤٤، رق
  .٥٢٥ص



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

  الفرع الثاني

  أثر الاعتماد

  

ام              ف الع اد الموظ ا اعتم ي یظھر علیھ یقضي الأصل العام بأن جمیع الأوراق الت

داء         شأھا ابت ذي أن و ال ان ھ واء ك میة س اً رس ر أوراق تص تعتب ا  المخ دخل علیھ أو ت

شأتھا    د               )١(بالاعتماد بعد ن ك الأوراق بع سألة تحول تل ام م ال أم تح المج ذي یف ر ال ، الأم

ین وضعین      ز ب ستلزم التمیی الوضع الأول  : اعتمادھا إلى أوراق رسمیة مزورة، والتي ت

و         ان ھ داء سواء ك تص ابت یتعلق بالأوراق التي یظھر علیھا اعتماد الموظف العام المخ

شأ ذي أن ا   ال رت علیھ ا إن ظھ ول بأنھ ي الق عوبة ف ر ص ي لا تثی ھ، والت سبت إلی ھا أو ن

ة          ت الورق الحقیقة مخالفة للحقیقة المطلقة التي یجب أن تعبر عنھا الورقة الرسمیة كان

أما الوضع الثاني فیتعلق بالأوراق التي ینشئھا الغیر على نحو مخالف . الرسمیة مزورة

الموظف العام المختص بالاعتماد، ونقصد بذلك وضع كل للحقیقة ابتداء ثم یتدخل علیھا 

ل   ھ، فھ ب علی ر المعاق اذب غی ردي الك رار الف ة الإق زورة وورق ة الم ة العرفی ن الورق م

  .تتحول تلك الأوراق إلى أوراق رسمیة مزورة بمجرد اعتمادھا ؟

 اعتماد إدلاء: إن الإجابة عن ذلك تقتضي التمییز بین شكلین من أشكال الاعتماد

ات   ا   –البیان ة علیھ حتھا والموافق ن ص ق م ر  - التحق ا أث ل منھم حتھا، ولك اد ص  واعتم

  .مختلف على قیام جریمة التزویر في المحررات الرسمیة من عدمھ

                                                             

اص،    –فیصل الكندري : راجع في ذلك  ) ١( سم الخ ویتي، الق  غنام محمد غنام، شرح قانون الجزاء الك
  .١١٩، ص٢٠١٠الطبعة الثانیة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

  :أثر اعتماد إدلاء البيانات : ًأولا 

ھ                ي ب ا أدل ات م ام بمجرد إثب ف الع وم الموظ ات أن یق یقصد باعتماد إدلاء البیان

ذه             مقدم الورقة عل   ن ھ التحقق م ف ب ر مكل ھ غی اس أن ى أس ر، عل ذا الأخی ى مسئولیة ھ

ن        البیانات، ومثال ذلك أن یقوم موظف الاستقبال باعتماد استلامھ للمستندات المقدمة م

سھ          ال نف اد صحتھا، والح تص باعتم صاحب الحاجة تمھیداً لتسلیمھا إلى الموظف المخ

سان المطل            لاق بل د الط ي عق ق ف ت الموث دخل       عندما یثب م ی ھ ل لاق بأن ي إشھار الط ق ف

  .)١(بزوجتھ

والقاعدة في ھذا الشكل من الاعتماد ھي عدم قیام جریمة التزویر في المحررات     

ي              ادي ف ركن الم ام ال صر لازم لقی ضرر كعن الرسمیة، ویرجع ذلك إلى انتفاء احتمالیة ال

أنھ   جریمة التزویر في المحررات الرسمیة، فلیس من المتصور أن یترتب أثراً    ن ش  ما م

ن               ق م ات أو التحق ھ فحص البیان أن یضر بالمصلحة العامة على اعتماد لم یتم من ورائ

  .صحتھا

  :أثر اعتماد صحة البيانات : ًثانيا 

دم             ھ مق دم ب ا تق ات صحة م ف بإثب وم الموظ یقصد باعتماد صحة البیانات أن یق

ھ،           ن أجل دمت م ذي ق ا ال ب أثرھ داً لترتی ات تمھی ن بیان ة م ات    الورق ا بیان ین أنھ إن تب ف

م                ن ث ة، وم صلحة العام ة ضرر بالم ھ احتمالی ب فعل كاذبة، كان من شأن مقدمھا أن یرت

ن    . تقوم بحقھ جریمة التزویر في المحررات الرسمیة     ر صحیح م فتقدیم إقرار عرفي غی

                                                             

ل سنة   ٢٨ض نق ) ١( ام س ١٩٥٩ أبری ة الأحك م  ١٠، مجموع ك   . ٥١٢، ص١١٢، رق ي ذل ع ف : راج
ات     انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح اص  –أحم سم الخ اھرة، ٤ ط– الق ، ١٩٩١، الق

  .٤٦٣ص



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

ت      المرشح لرئاسة الجمھوریة بأن والدتھ لا تحمل جنسیة أجنبیة فإن ھذا الإقرار من وق

ة         تقدیم   ذه اللجن ام ھ ین ع ام أم المقر لھ إلي لجنة الانتخابات الرئاسیة والتوقیع علیھ أم

میا  ررا رس بح مح د أص ف   . )١(ق وم الموظ ات أن یق حة البیان اد ص زم لاعتم ل یل ن ھ ولك

  .المختص بفحص البیانات والتحقق منھا ؟

ات       ن البیان وعین م ین ن ز ب زم التمیی ك یل ن ذل ة ع ستطیع  : للإجاب ات لا ی بیان

  .لموظف فحصھا والتحقق من صحتھا، وأخرى یستطیع فحصھا والتحقق من صحتھاا

ي             ن صحتھا، ف ق م صھا أو التحق أما البیانات التي لا یستطیع الموظف العام فح

ذر                ة أخرى، ویتع ن ناحی الغیر م صل ب ة، وتت ن ناحی ة م ة اجتماعی ل أھمی ي تحم تلك الت

ذي      عملاً على الموظف العام مراجعتھا، فیكون مركز م   شاھد ال ز ال ى مرك رب إل قدمھا أق

فإن حاد عن ذلك، واعتمدھا الموظف العام، كان التزویر في     . یفترض فیھ التزام الصدق   

  .)٢(المحرر الرسمي قائما

ن صحتھا، فالأصل           ق م أما البیانات التي یستطیع الموظف العام فحصھا والتحق

ي الم    ر ف ة التزوی یم جریم أنھ أن یق ن ش ا م ا أن اعتمادھ واء  فیھ میة، س ررات الرس ح

سؤولاً                  ر م ة اعتب يء النی ان س إن ك ة، ف سن نی ة أو بح سوء نی اعتمدھا الموظف العام ب

ن        اھر م باعتباره فاعلاً أصلیاً ومقدم المحرر شریكاً معھ بالمساعدة، ووجھ المساعدة ظ

اء             ا ج دق م ة ص لاف الحقیق ي خ ت عل أن الإقرار الكاذب ھو الذي سھل للموظف أن یثب

                                                             

  .  ق٨٤ لسنة ١٨٦٣٧، الطعن رقم ٢٠١٥ أبریل سنة ١٤نقض ) ١(
أحمد /  ؛ د٢٥٤ الخاص ، مرجع سابق، صمحمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم/ د) ٢(

سابق ، ص      ع ال رور ، المرج ض  ٨٢٨فتحي س ل  ٢٥؛ نق ام، س   ١٩٦٧ أبری ة الأحك  ١٨، مجموع
  .٥٦٩ ص ١١٣رقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

ا  ن بیان رار        م دم الإق سئولیة مق ت م سئولیتھ وأقیم ت م ة انتف سن النی ان ح ت، وإن ك

  .)١(باعتباره ھو الفاعل الأصلي

ة       ات الكاذب د البیان ام فاعتم ف الع ل الموظ و أھم ا ل ف فیم ع یختل د أن الوض بی

ھ              ع الفق د أجم ن صحتھا، فق ق م صھا والتحق ى فح ھ عل المقدمة لھ على الرغم من قدرت

ات      والقضاء على أن مغبة      یص البیان التقصیر ھنا تقع على عاتق من أولاه القانون تمح

ال           ولا إھم ع ل ان لیق ا ك اذب م ان الك اد البی ر اعتم صوصاً وأن أث ا، خ   ومراجعتھ

  .)٢(الموظف

  المطلب الثاني

  تقييم المبدأ

ى المحرر            إذا كان أساس المبدأ یقتضي أن یظھر اعتماد موظف عام مختص عل

أنھ        لاعتباره محرراً رسمیاً،     ن ش صاص م ام أو شرط الاخت فإن غیاب شرط الموظف الع

رر         ى المح ك عل قاط ذل اً وبإس رراً عرفی ھ مح ا یبقی ھ، مم میة عن فة الرس زع ص أن ین

ة     ف وطبیع سألة تختل ا م میا أو عرفی رراً رس اره مح ھ باعتب ر إلی د أن النظ ي نج الأجنب

اره         ول اعتب ك أن قب ام     النظر إلى طبیعة الموظف العام الأجنبي، ذل ف الع م الموظ ي حك ف

                                                             

من الممكن أن یكون مقدم المحرر فاعلاً أصلیاً إذا ما كان فعل المساعدة قائماً أثناء اعتماد الموظف ) ١(
 مسرح الجریمة، أو كان فاعلا معنویاً كان قد استغل شخصاً   العام للمحرر على أساس تواجده على     

 مجموعة الأحكام، الطعن رقم ١٩٦٧ مارس ١٣نقض . حسن النیة أو غیر أھل للمسئولیة الجنائیة    
  . ق٣٠ لسنة ٢٦٢٠

محمد /  ؛ د٢٥٤محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص/ د) ٢(
  .٥١١نون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، صعید الغریب، شرح قا



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

ذلك               اره ك دم اعتب الوطني من شأنھ أن یجعل من المحرر الأجنبي محرراً رسمیاً، وأن ع

  .من شأنھ أن یبقي المحرر الأجنبي محرراً عرفیاً

صبغة الرسمیة                ا ال بغت علیھ ي أص ة الت وحول حكم المحررات الرسمیة الأجنبی

ا ی  انوني مم لاف الق ار الخ ي ث انون الأجنب ا للق ة وفق ات الفقھی رض للاتجاھ ضي التع قت

  :والقضائیة سواء المعارضة لھ أم المؤیدة علي النحو التالي

  الفرع الأول

  تحول الموقف القضائي

اره           ي باعتب ة المحرر الرسمي الأجنب سم طبیع ي ح شریعي ف دور الت اب ال إن غی

ن أن   محرراً رسمیاً أو عرفیاً ترك المجال مفتوحاً للاجتھاد القضائي، الأمر الذي      عزز م

ي        . یشھد الموقف القضائي تحولاً مھما     ت إل صري ذھب ضاء الم ام الق ك أن بعض أحك ذل

ذه     ت ھ ا دام ة م میة الوطنی ررات الرس م المح ة حك میة الأجنبی ررات الرس اء المح إعط

ي              اب عل نقض بالعق ة ال ضت محكم ا ، فق ي بلادھ الأوراق معترفا لھا بالصفة الرسمیة ف

ب ا       وم الط ا محررا         تزویر شھادة دبل ا باعتبارھ ب ببلجیك ات الط دي كلی ن اح صادرة م ل

میا میة     . )١(رس ررات الرس أن المح ري ب ام أخ ي أحك نقض ف ة ال ت محكم ین ذھب ي ح ف

ي          را ف الأجنبیة لا تدخل في حكم المحررات الرسمیة الوطنیة ؛ حیث قضت بأنھ یعد تزوی

صلیة         ام قن ن    محرر عرفي تغییر الحقیقة في شھادات جمركیة بوضع أخت ل م ضاء ك وإم

                                                             

أحمد فتحي / د:  ، راجع في ذلك ١١٤، ص٤٧ رقم ٣٠ الرسمیة، س١٩٢٩ ینایر سنة ١٧نقض ) ١(
ابق، ص      –سرور، الوسیط في قانون العقوبات       ع س اص، مرج سم الخ ضا    . ٩٠٧ الق ع أی / د: راج

دنیاً         ف م ر والتزیی رائم التزوی شواربي، ج د ال ع       عبد الحمی ھ والقضاء، مرج وء الفق ي ض اً ف وجنائی
  .١٦٣سابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

ھ صل ونائب دخول  )١(القن اني ب یش البریط ھ إدارة الج ذي تعطی صریح ال  ، وأن الت

ة    ة عرفی و ورق ة ھ سكرات البریطانی ة    . )٢(المع ین أراد حمای شرع ح ك أن الم د ذل وأی

ي    ل ف ا فع راحة كم ك ص ي ذل ص عل ة ن صالح الوطنی أن الم أنھ ش ة ش صالح الأجنبی الم

ادة  ة بجر٢٠٢الم ات المتعلق ف عقوب ة التزیی ضین  .یم وقفین المتناق ذین الم ام ھ  وأم

ف                    ل موق ك أن لك رة، ذل سألة مبك ى الآخر م دھما عل رجیح أح د أن ت لمحكمة النقض نج

  .منھا حجج تدعمھ من الفقھ والقضاء

  الفرع الثاني

  الاتجاهات الفقهية والقضائية المقارنة

ة الرسمیة محر      ن   إن التوجیھ القضائي باعتبار المحررات الأجنبی ة م رات عرفی

ل                 اھین لك ین اتج ي ب ارن، فھ انون المق ضائیاً بالق اً وق سماً فقھی د ح م تج المسائل التي ل

میة       صفة الرس ى ال اء عل ري بالإبق ن ی اك م رره، فھن ي تب انیده الت ھ وأس ا حجج منھم

میة       ررات الرس أن المح ري ب ن ی اك م ل ھن ي المقاب میة، وف ة الرس ررات الأجنبی للمح

ر محرر    ة تعتب ان        الأجنبی ك ك ي ذل ول ف ل الق ى مجم وف عل عیاً نحو الوق ھ، وس ات عرفی

صفة      : التعرض لنقطتین أساسیتین   اء ال د لبق اه  المؤی النقطة الأولي تتعلق بموقف الاتج

                                                             

رءوف عبید، / د:  راجع في ذلك ٢٨٤ ص٢٣٢ رقم ٢ القواعد القانونیة ج ١٩٣١ أبریل   ٥نقض  ) ١(
ابق، ص ع س ر، مرج ف والتزوی رائم التزیی ري أن ١٤٦ج د، ی دكتور رءوف عبی تاذ ال د أن الأس  بی

ن        ھذا الحكم لا یدل على رأي محكمة النقض في الأ       " فت م ة وص ن بصدده، لأن الواقع ذي نح ر ال م
 لا رسمي ولم یكن من مصلحة – كما قیدت النیابة الواقعة –مبدأ الأمر بأنھا تزویر في محرر عرفي 

  . المتھم القول بغیر ذلك
  .٤٩٠ ص ١٨٤ رقم ٣ مجموعة الأحكام س ١٩٥٢ أبریل ١٨نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

ي  مي الأجنب رر الرس میة للمح ارض  . الرس اه المع ف الاتج ق بموق ة تتعل ة الثانی والنقط

  .لبقاء الصفة الرسمیة للمحرر الرسمي الأجنبي

  :الاتجاه المؤيد لبقاء الصفة الرسمية للمحرر الرسمي الأجنبي : ًأولا

صفة الرسمیة للمحررات                 ى ال اء عل ي الإبق ة ف یري أصحاب ھذا الاتجاه أن العل

ي      ة ف ر الحقیق ام بتغی د القی ا عن دي علیھ صلحة المعت ى الم رده إل میة م ة الرس الأجنبی

أنھا أن تظھر ع         ن ش ي م ة الت ة      المحررات، وھي الثقة العام ة الجھ لال طبیع ن خ ا م لیھ

  .)١(الإداریة التي اعتمدت تلك المحررات

ة أو                  ادل قیم ة تع ة أو ثق ي قیم ي المحرر الرسمي الأجنب بمعنى أنھ متى ما أعط

ب  )٢(ثقة المحرر الرسمي الوطني فیجب أن یأخذ حكمھ   ، ذلك أن خطورة الآثار التي تترت

أنھا    ن ش ي م مي الأجنب رر الرس ع المح ل م ى التعام رر  عل صاف المح ي م ھ ف  أن تجعل

، فعلى سبیل المثال نجد أن الشھادة الجامعیة الرسمیة الأجنبیة تعادل )٣(الرسمي الوطني

سبة          ال بالن ذلك الح في قیمتھا وأثرھا قیمة وأثر الشھادة الجامعیة الرسمیة الوطنیة، وك

  .للأحكام القضائیة الأجنبیة التي تجوز حجیة الأمر المقضي

                                                             

(1) Jean PRADEL, Droit penal special, 2 dition, CUJAS, 2004, P. 797. 
Patrice GATTENGO, doit penal special, 7 edition, COURS, P. 404, 
Michel VERON, droit penal special, 9 edition, ARMAND COLIN, P 363. 

ن    . ٩٠٧أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  / د) ٢( الى م شرع الایط كما أشار سیادتھ إلى موقف الم
ررا  ة المح وب معامل میة  وج ررات الرس ا المح ل بھ ي تعام ة الت نفس المعامل ة ب میة الأجنبی ت الرس

  .الوطنیة متى كان القانون الوطنى یمنح الثقة العامة لھذه المحررات
  .٣١٢محمود نجیب حسنى، مرجع سابق، ص/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٥

رون         ویعتبر الفقھ    ذان ی اه، والل ذا الاتج والقضاء الفرنسي من أبرز الداعمین لھ

ة أو             ت وطنی ین المحررات الرسمیة سواء كان ل ب بأن المشرع لم یفرق أصلا في التعام

ادة       ى أن نص الم ذھبوا إل ة، ف ررات      ٢-٤٤١أجنبی ل المح ى ك صرف إل أنھ أن ین ن ش  م

ة      سفر الأجنبی وازات ال ك ج ي ذل ا ف میة بم صیة  والبطا)١(الرس ات الشخ ھ )٢(ق   ، وعلی

ر             ة التزوی ن جریم اني ع اجر موریت ة مھ سیة بإدان نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق   فق

ى            ا إل دم بھ ي تق سیتھ الت ي شھادة جن التزویر ف ھ ب سبب قیام ي المحررات الرسمیة ب ف

ى الجواز              صول عل م الح ن ث ة وم ة الإقام ى بطاق السلطات الفرنسیة تمھیداً للحصول عل

  . )٣(الفرنسي

  :الاتجاه المعارض لبقاء الصفة الرسمية للمحرر الرسمي الأجنبي : ًنيا ثا

ي    میة الت صفة الرس ى أن ال صري إل ضاء الم ھ والق ن الفق ر م ب كبی ذھب جان ی

وافر      ترط لت تحملھا المحررات إنما تعبر عن إرادة الدولة في مجال تختص بھ، ولذلك اش

ي    فة ف ھ ص خص ل ن ش صدر م ررات أن ت ي المح صفة ف ذه ال ھ  ھ ة، وعلی ل الدول  تمثی

سلطة      س إرادة ال ا لا تعك ة لأنھ ررات عرفی ر مح میة تعتب ة الرس المحررات الأجنبی ف

  .الوطنیة بل تعكس إرادة الدولة الأجنبیة

                                                             

(1) Crime 26 avril 1983, Bull, n 117, Voir: Michel VERON, droit penal 
special, op. cit, p.363. 

(2) Crime 9 octobre 1978, G.P, 1978, II, Somm 354 voir : Jean PRADEL, 
droit penal special, op. cit, p. 798. 

(3) Crime 19 mai 1981, Bull, n 162, R.S.C, 1982. 607. Voir  : Andre VITU, 
Crimes rt delits contre la chose publique, R.S.C, 1984, P. 67 et 
suivantes.cass.crim 12fév 1978‚J.C.P 1978-2-19260. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

ببین          ى س م إل اه رأیھ ي،    : ویرجع أصاحب ھذا الاتج اني عمل انوني، والث الأول ق

ا أراد أن یع         شرع إذا م ي الرسمي     فأما السبب القانوني فمرده أن الم ي للمحرر الأجنب ط

ي         اء ف ا ج قیمة المحرر الرسمي الوطني فإنھ ینص على ذلك صراحة، وذلك على نحو م

ادة  ص الم ة  ٢٠٢ن لات الأجنبی ین العم اب ب ي العق اوت ف ي س ات الت انون العقوب ن ق  م

والعملات الوطنیة في جریمة التزییف، وبمفھوم المخالفة فإن غیاب النص القانوني من      

 یبقي المحرر الأجنبي محررا عرفیاً، وھذا ما كان علیھ الوضع قبل وجود نص   شأنھ أن 

ادة  ادة   ٢٠٢الم أن الم نقض ب ة ال ضت محكم ا ق ى أوراق ٢٠٦ حینم ق عل  لا تنطب

  .)١(البنكنوت الأجنبیة لأن المقصود منھا ھو حمایة المصالح العمومیة المصریة

داً  وفي نفس السیاق نجد تقلید أختام الحكومات الأجنب       یة أو استعمالھا یعتبر تقلی

ادة       نص الم ا ل ي حكمھ ضع ف ة تخ ر حكومی ام غی تعمالاً لأخت ا أن ٢٠٨أو اس ، كم

ادة          م الم الاستحصال على الصحیح منھا بغیر حق واستعمالھ استعمالاً ضاراً یخضع لحك

م          . )٢(٢٠٧ لا المادة  ٢٠٩ ا ل ذا م ة ھ د محررات عرفی ة تع المحررات الرسمیة الأجنبی ف

صدق  رد       ت إن مج ة ف ذه الحال ي ھ صریة، وف میة م ة رس زورة جھ ا الم ي توقیعاتھ عل

ات             ن توقیع صدیق م ا شملھ الت دود م ي ح إن  . التصدیق یجعلھ محررا رسمیا مزورا ف ف

  .كان التصدیق بحسن نیة فإن من قام بالتزویر یعتبر شریكا بطریق المساعدة

ضي   وأما السبب العملي فمرده أن الفصل في مسألة رسمیة المح       ي تقت رر الأجنب

ررات          ل المح ن قبی دھم م ر عن ان یعتب ا إذا ك ة م د المحرر المعرف انون بل ى ق الرجوع إل

                                                             

راجع . ٣٦٣، ص١٩٥ رقم ١ عاماً ج٢٥، مجموعة القواعد القانونیة في ١٩٤١ یونیو ٢٩نقض ) ١(
  .٩٠٨أحمد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص / د: في ذلك 

  .١٤٥، ص١٩٨٤، مطبعة الاستغلال الكبري، ٤رءوف عبید، جرائم التزییف والتزویر، ط/ د) ٢(
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صفة          ع ب رر یتمت ھ المح سب إلی ذي ن شخص ال ان ال ا إذا ك ة م میة أم لا، ومعرف الرس

انون      ات الق صعوبة إثب ل نظراً ل د العم أنھ أن یعق ن ش ھ م ذا كل ام أم لا، وھ ف الع الموظ

  .)١( عبء الإثباتالأجنبي وتوزیع

ي      وعلى الرغم من أن محكمة النقض قد حسمت أمرھا في اعتبار المحرر الأجنب

سببین    یم ل ة والتقی ار الدراس ي إط ل ف ر یظ ا إلا أن الأم رراً عرفی مي مح سبب : الرس ال

انید                ن أس ة م ضائیة المختلف ة والق ات الفقھی ھ الاتجاھ ا تحمل الأول، یرجع إلى وجاھة م

ق    . الإلغاء للصفة الرسمیة للمحرر الأجنبي الرسمي تؤید الإبقاء أو     اني یتعل سبب الث وال

ة              صوصھ الجنائی ي ن شرع ف ا الم ي ینتھجھ سیاسة الت ع ال . بمدي توافق أحكام النقض م

صود      ة المق وبناء على ذلك نستطیع أن نقیم الموقف من خلال بیان محل الحمایة الجنائی

م الو      شرع       بنصوص جرائم التزویر في المحررات ، ث دي ضرورة نص الم ي م وف عل ق

ات     صراحة على رسمیة المحرر الأجنبي الرسمي ، وأخیرا كیفیة التعامل مع صعوبة إثب

  .الصفة الرسمیة على المحرر الأجنبي الرسمي

  :محل الحماية الجنائية المقصود بجرائم التزوير في المحررات : ًأولا 

ر          صوص جرائم التزوی ة      إن المصلحة المراد حمایتھا بن ي الثق ي المحررات ھ  ف

ي    التي أراد المشرع أن یعطیھا لھ وعدم النیل من قیمتھا وحجیتھا وإلا تحقق ضرر حتم

ة  صلحة العام ي     . )٢(بالم ھ ف میة عن ررات الرس ي المح ف ف ة یختل ة العام اس الثق وأس

                                                             

ابق، ص           / د) ١( ع س ر، مرج ف والتزوی اوي،    /  ؛ د١٤٦رءوف عبید، جرائم التزیی د طنط راھیم حام إب
، ١٩٩٥، المكتبة القانونیة، ١المسئولیة الجنائیة عن جرائم التزویر في المحررات فقھاً وقضاءا، ط

  .١٦٣ص
ر        ) ٢( ام، ش د غن ام محم دري، غن اص، ط     فیصل الكن سم الخ ویتي، الق زاء الك انون الج ، ٢٠١١، ٢ح ق

  .١١٢ص
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لال           ن خ أتي م ة ی المحررات العرفیة، ففي المحررات الرسمیة نجد أن أساس الثقة العام

ا         إظھار س  ن الموظفین العمومیین، بینم ا م ن یمثلھ لال م لطة الدولة على المحرر من خ

ا             ى المحرر كم راد عل ار إرادات الأف لال إظھ ن خ أتي م ة ی أساسھا في المحررات العرفی

یس         . اتفقوا علیھا  ا الرسمیة ل ة لمحرراتھ سلطة الأجنبی ا ال ي أعطتھ ة الت بمعنى أن الثق

وزن أو ال    ل ذات ال أنھا أن تحم ن ش ا     م دخلت علیھ وطني، إلا إذا ت یم ال ي الإقل ة ف قیم

السلطة الوطنیة بالاعتماد من خلال موظفیھا، وبمفھوم المخالفة فإن عدم تدخل موظفي       

دو أن                 لا یع ن المحرر ف صفة الرسمیة ع ع ال أنھ أن یرف ن ش اد م الإقلیم الوطني بالاعتم

  .یكون إلا محرراً عرفیاً

ھ     ة التوج ول بمنطقی ن الق اص م میة   ولا من صفة الرس ار أن ال ضائي باعتب الق

رر أن          ي یق ع العمل صوصاً وأن الواق ة، خ سلطة الوطنی دخل ال ة بت ررات مرھون للمح

الم     ي م رر عرف ع أي مح ل م ھ التعام و ذات میة ھ ة الرس ررات الأجنبی ع المح ل م التعام

  .یتدخل علیھ موظف عام یمثل السلطة الوطنیة

  :ة المحرر الأجنبي الرسميصراحة النص التشريعي على رسمي: ًثانيا 

ي    رر الأجنب ن المح میة ع صفة الرس ع ال ي لرف ضائي الرام اه الق زي ن الاتج یع

ي             ر ف رائم التزوی صوص ج ت ن ا إذا كان د م ن تحدی شرع ع كوت الم ي س مي ف الرس

و أراد    شرع ل ر أن الم ى أث ي، عل رر الأجنب وطني أو المح المحرر ال ق ب ررات تتعل المح

  .مة المحرر الوطني الرسمي لنص على ذلك صراحةللمحرر الأجنبي الرسمي قی

ع المحررات المزورة                ل م ي التعام صري ف ولا شك أن تفسیر مسار المشرع الم

ر               ھ عب ا أن د فیھ ي نج ة أخرى، والت صوص تجریم ي ن سیاستھ ف على ھذا النحو یرجع ل
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ي             ركن المفترض ف اء ال ي بن صر ف ا كعن دما أرادھ ة عن صفة الأجنبی بشكل صریح عن ال

  .یمةالجر

  :إثبات الصفة الرسمية للمحرر الأجنبي الرسمي : ًثالثا 

صفة               ع ال د لرف اه المؤی اره أصحاب الاتج ا أث دعم م ي ت باب الت م الأس لعل من أھ

ي             انون الأجنب ى الق صعوبة اللجوء إل ق ب الرسمیة عن المحرر الأجنبي الرسمي والمتعل

ق      ي التحق ضاء ف ى الق اً عل شكل عبئ ذي ی ر ال ھ، الأم ر  وإثبات رر یعتب ان المح ا إذا ك عم

اً              ھ موظف سبت إلی ى المحرر أو ن دخل عل ذي ت رسمیاً أو عرفیاً أو ما إذا كان الموظف ال

  .عاماً أو لا

دو       ھ یب سبب الأول إلا أن قبول ذا ال ا ھ ي یظھرھ ة الت ن الوجاھ رغم م ى ال وعل

رین    ى أم صعوبة إل ك ال رد تل عباً، وم د  : ص ن م ضائي ع ث الق ر الأول، إن البح ي الأم

رسمیة المحرر في القانون الأجنبي تعتبر من المسائل المتعلقة بموضوع الحق المعتدي         

ل  . )١(علیھ في جریمة التزویر    ب وجود المحرر     –فالصفة الرسمیة للمحرر تمث ى جان  إل

 شرطاً مفترضاً للتجریم فلا یمكن إثبات الركن المادي في –والعبث في بیاناتھ الجوھریة 

ھ          جریمة التزویر إلا     اني وإرادت ى الج صراف عل ن ان ق م سائل والتحق بعد ثبوت تلك الم

  .لھا، وبناء على ذلك یكون البحث القضائي عنھا أمراً منطقیاً وإن كلف جھداً إضافیاً

إن تطبیق قواعد قانون العقوبات تفرض أحیاناً أن یقوم القاضي     : والأمر الثاني   

ي تح   ائع الت ي أو الوق انون الأجنب ي الق ث ف لمنا  بالبح و س یم، ول دود الإقل ارج ح دث خ

                                                             

ى                 ) ١( ا إل م بھ ین العل ي یتع ائع الت ن الوق ھ م دي علی ق المعت وع الح / د: انظر في مسألة اعتبار موض
ام، ط  سم الع ات، الق انون العقوب رح ق سنى، ش ب ح ود نجی اھرة، ٧محم ة، الق ضة العربی ، دار النھ

  .٦٥٢، ص٢٠١٢
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داد          دة الامت ال قاع بیل المث ى س بصعوبة ذلك، لما تمكنا من إعمال تلك القواعد، فنجد عل

ال         ى الأفع ات عل انون العقوب ام ق ریان أحك رر س ي تق ات الت انون العقوب ي لق الإقلیم

ھ مجرم           ون فعل صریة شریطة أن یك سیة الم ل الجن ن یحم ا م ي  الإجرامیة التي ارتكبھ  ف

رأه             د ب ة ق الإقلیم الأجنبي والإقلیم الوطني وعاد إلى مصر دون أن تكون المحاكم الأجنبی

ب           . مما أسند إلیھ   ي ترتك الجرائم الت ق ب ا یتعل صري فیم ضاء الم د للق صاص ینعق فالاخت

  .بكاملھا على الإقلیم الأجنبي إذا كان محلھا مالاً عاماً استناداً لمبدأ العینیة

ن         وعلى الرغم من ال    ھ م ك لا یمنع ي إلا أن ذل ي تواجھ القاض صعوبة العملیة الت

ا إذا          ث فیم ن صعوبة البح ل ع صعوبة لا تق ذه ال القیام بمھامھ، وعلیھ یمكن القول أن ھ

د           د تزی ل ق ي، ب انون الأجنب ا للق صفة الرسمیة أم لا وفق ع بال ي یتمت ان المحرر الأجنب ك

د          ن م صفة الرسمیة للمحرر     علیھا، الأمر الذي یسمح للقاضي أن یتحرى ع وافر ال ي ت

  . الأجنبي وعد التعامل معھ على أنھ محرر عرفي دائماً

ي             صفة الرسمیة للمحرر الأجنب راف بال ن الاعت فالتحول في الموقف القضائي م

د               ف یج ن موق ھ تحول م الرسمي إلى رفع تلك الصفة عنھ، لم یكن مسلكا غریباً، ذلك أن

كما أن رفع الصفة . قف آخر یجد لھ تأییداً فقھیاً وقضائیاً لھ تأییدا فقھیاً وقضائیاً إلى مو     

شرع          د الم ي یری صلحة الت الرسمیة عن المحرر الأجنبي الرسمي فیھ توافق أكبر مع الم

اط         ا أن من صوصاً إذا علمن ي المحررات الرسمیة، خ حمایتھا من وراء تجریم التزویر ف

ن ال          أتي م ن إرادة    الثقة المراد حمایتھا في المحرر الرسمي ت رة ع ة المعب سلطة الوطنی

  . الدولة

ي الرسمي إلا              ن المحرر الأجنب صفة الرسمیة ع ع ال وعلى الرغم من سلامة رف

أنھ من غیر المناسب أن یدعم ھذا التوجھ بحجة الصعوبة العملیة التي یواجھھا القضاء  



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

ي م   رض ف ة تف شریعیة الجنائی سیاسة الت ي، لأن ال انون الأجنب ع الق ل م ي التعام ع ف واق

أخرى في قانون العقوبات حتمیة التعامل مع القانون الأجنبي أو الوقائع التي تقع خارج         

الإقلیم استناداً لمبادئ أساسیة، كمبدأ الشخصیة الإیجابیة الذي یفرض الامتداد الإقلیمي     

ة                   وال العام ع الأم ذي یفرض تتب ة ال دأ العینی ة، ومب دود الدول لقانون العقوبات خارج ح

 .ارج الإقلیمللدولة خ

ین     صریة تع ة الم ل الدول ن قب ھ م ا ب مي معترف ي الرس رر الأجنب ان المح إذا ك ف

ة        شھادات العلمی ر كال اب التزوی ي ب ة ف میة الوطنی ررات الرس ة المح ھ معامل معاملت

ة  ام الأجنبی ة والأحك إن     . الأجنبی صریة ف ة الم ل الدول ن قب ھ م ا ب ن معترف م یك ا إذا ل أم

  .رسمي أجنبي یعامل معاملة المحررات العرفیةالتزویر الواقع في محرر 
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 ١٠٤٣

  المبحث الرابع

  الأحكام الجنائية الأجنبية في القانون الأمريكي

  

 المطلب الأول

  ضمانات استخدام أحكام الإدانة في المحاكمات الجنائية الأمريكية

سنوات       ي ال ة ف ة أجنبی رائم جنائی ي ج وا ف ذین أدین ریكیین ال دد الأم ع ع ارتف

ت              الأخیرة م  ذلك؛ واجھ ة، ونتیجة ل ي دول أجنبی ریكیین ف ن الأم داد م ع زیادة تواجد أع

سابقة              ة ال ام الإدان دیم أحك ة لتق ة العام ا النیاب رة سعت فیھ المحاكم الأمریكیة حالات كثی

ان    ھود العی ض ش ن بع ة ع ب الثق لحج
)١(

دافع،    ، و م، وال ائي، والعل صد الجن ات الق إثب

                                                             

  :ا علي سبیل المثالومن ھذه القضای) ١(
United States v. Wilson, 556 F.2d 1177 (4th Cir. 1977). Formerly, convicted 
felons were completely barred from testifying; they were treated as 
incompetents. See MCCORMICK'S HANDBOOK OF THE LAW OF 
EVIDENCE ? 64 (2d ed. E. Cleary gen. ed. 1972) [hereinafter cited as 
MCCORMICK]. During the nineteenth century, state courts were divided over 
whether a conviction from a sister state rendered a witness incompetent. See, 
e.g., J. STORY, COMMEN- TARIES ON THE CONFLICT OF LAWS ? 92 
(8th ed. 1883); J. WIGMORE, A TREATISE ON THE ANGLO- AMERICAN 
SYSTEM OF EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW? 522, at 615 n.3 
(3d ed. 1940). Compare Commonwealth v. Green, 17 Mass. 515, 540-41 
(1822) (witness competent) with State v. Candler, 10 N.C. (3 Hawks) 393, 399 
(1824) (witness incompetent). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

ة    اب الجریم ي ارتك ل ف والتماث
)١(

وانین      ، أ ب الق اني بموج ى الج ة عل یظ العقوب و لتغل

الساریة، وفي حدود القیود المقررة بموجب قواعد الإثبات 
)٢(

اكم     أن المح ول ب ، یمكن الق

ة        الإداناتكانت تتجاوب مع ھذه      سیاقات الإقلیمی ق لل  ، وغالبا ما تقبلھا دون فحص دقی

  .التي نشأت في ضوئھا

ضمانا      توریة        ویثیر الاستخدام غیر المتبصر ل ة إشكالیات دس ام الأجنبی ت الأحك

ضیة  ي ق رة، فف )Burgett v. Texas(خطی
)٣(

ة أن   ا الأمریكی ة العلی ررت المحكم ، ق

تخدمت     دما اس ة عن راءات القانونی ت الإج ة انتھك اتالدول ة  إدان یظ العقوب ابقة لتغل  س

ذه الإ     ا لھ شھود وفقً ض ال ھادة بع تبعدت ش ث اس ود، حی انون الع ب ق اتبموج ا دان  بم

یتعارض مع القواعد الدستوریة المستقرة
)٤(

.  
                                                             

  :ومن ھذه القضایا علي سبیل المثال) ١(
United States v. Ogle, 587 F.2d 938, 940 (8th Cir. 1978) (per curiam) (used to 
establish identity); United States v. Nolan, 551 F.2d 266, 270-71 (10th Cir.) 
(used to establish intent and knowledge), cert. denied, 434 U.S. 904 (1977). 

  :ومن ھذه القضایا علي سبیل المثال) ٢(
United States ex rel. Read v. Martin, 263 F.2d 606, 606 (2d Cir. 1959) (per 
curiam); United States ex rel. Foreman v. Fay, 184 F. Supp. 535, 536-37 
(S.D.N.Y. 1960); United States ex rel. Dennis v. Murphy, 184 F. Supp. 384, 
385 (N.D.N.Y. 1959); People v. d'A Philippo, 220 Cal. 620, 624-25, 32 P.2d 
962, 964 (1934) (en banc); State v. O'Day, 191 La. 380, 387-88, 185 So. 290, 
292 (1938); People ex rel. Latraverse v. Jackson, 284 A.D. 822, 822, 132 
N.Y.S.2d 115, 116 (1954) (mem.); People ex rel. Stevens v. Jackson, 283 A.D. 
3, 5, 125 N.Y.S.2d 905, 907 (1953). 
(3) 389 U.S. 109 (1967). 
(4) Loper v. Beto, 405 U.S. 473 (1972) ; United States v. Tucker, 404 U.S. 443 

(1972). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

مع حظر " Burgett"وكانت بعض المحاكم الأدنى قد نظرت إلى نفس القضیة 

اس أن    الاعتماد على الإدانات السابقة التي تم الحصول علیھا بشكل غیر مبرر، على أس

توریة   "یحاكم من جدید  "ذلك یجعل المدعى علیھ      ھ الدس ن حقوق ، مع حرمانھ م
)١(

ا  ، ك م

دم          ات الخاصة بع م         وردت بعض الممارس ي ت سابقة الت ات ال ى الإدان اد عل ان الاعتم إمك

الحصول علیھا دون توافر بعض الضمانات الدستوریة
)٢(

.  

ر      صبح أكث ة ت ات المحلی مانات الإدان تخدام ض ف اس ي تكتن اوف الت ذه المخ ھ

ق        ا تتواف توریة،    تعقیدًا في حالات أحكام الإدانة الأجنبیة، التي نادرًا م اییر الدس ع المع م

ضیة  م ق تقراء حك ع اس ع  " Burgett"وم سابقة م ات ال ق الإدان ب تواف اره یتطل باعتب

ع     ى جمی اد عل تخدام أو الاعتم تمنع اس ة س اكم الأمریكی إن المح توریة، ف د الدس القواع

م     . الأحكام الأجنبیة أمامھا  تخدم حك و اس ى ل دعى     Burgettوحت ة الم ط بغرض حمای  فق

خدام إدانات غیر موثوق بھا ضده، فإن ذلك یثیر عقبات عملیة خطیرة ضد علیھ من است

  . الاستخدام الناجح لأحكام الإدانة الأجنبیة

تخدام             د اس ي لتحدی ار أساس ة كمعی صداقیة والثق وافر الم ویجب التشدید على ت

ضمن         ي یت م أجنب تبعاد أي حك ة، واس ات الخارجی ن الإدان ا م سموح بھ ضمانات الم ال

ارمة للإجراءات       إجراءات غ  ود ص یر مألوفة لا تفي بھذا المعیار، ویتطلب ذلك وجود قی

                                                             

(1) The "suffer anew" language was used by the Supreme Court in Burgett, 
389 U.S. at 115. For an example of a lower court applying similar 
reasoning, see Beto v. Stacks, 408 F.2d 313 (5th Cir. 1969). 

(2) See, e.g., United States v. Penta, 475 F.2d 92, 96 (1st Cir.) (Aldrich, J., 
concurring), cert. denied, 414 U.S. 870 (1973). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

راح وجود مخطط                  ع اقت ضمانات، م ذه ال تخدام ھ ذا اس ى ھ المعتمدة بشأن الإشراف عل

  .إجرائي لفحص الإدانات الأجنبیة المحتمل إثارتھا أمام المحاكم الأمریكیة

  ):Burgett v. Texas (التأصيل الدستوري لقضية: ًأولا

صد           داء بق ي الاعت ھ، وھ دعى علی یة للم ة أساس ھ تھم في ھذه القضیة تم توجی

ة  " العود"القتل، وكذلك أربع تھم بموجب قانون       ساس "لولای ي    "تك سدت ف ي تج ، والت

ة     ع سوابق جنائی الادعاء بأن المتھم لدیھ أرب
)١(

ي       ة الأول ي الجریم تھم ف ن الم ، وإذا أدی

ي  ا ھ ررة لھ ة المق إن العقوب سج"ف ة  ال ة الخاص حة التھم ت ص اة؛ إذا ثبت دى الحی ن م

ام                  ات وأحك ي إدان سد ف ا، تتج ة علیھ ة أدل ة العام دمت النیاب ي ق بالعود، وھي التھمة الت

دفاع               امي لل أمین وجود مح تھم دون ت ى الم داھا عل ي إح سابقة على المتھم، تم الحكم ف

عنھ
)٢(

ابق للحك         م س ب حك ا بموج ة بطلانً ضیة     ، وبالتالي شاب ھذه الإدان ي ق ا ف ة العلی م

)Gideon v. Wainwright(
) ٣(

ة         ذه الإدان تخدام ھ ھ أن اس ة فی ررت المحكم ي ق ، الت

ا       ت إم ھ كان د         "ضد المدعى علی ة أخرى، وق ى جریم ة عل یظ العقوب ة أو تغل دعم الإدان ل

ي    "   Burgett"رأت المحكمة في قضیة  ة ف ة متمثل أن الإدانة السابقة قد شابھا مخالف

توري    " لحق في الاستعانة بمحامالحرمان من ا " دیل الدس ق التع مما یحرم المتھم من ح

  .السادس، وبالتالي یمثل الأخذ بھذه الإدانة خطأ دستوري

                                                             

(1) 389 U.S. at 111. 
(2) Loper v. Beto, 405 U.S. 473, 485 (1972) (White, J., concurring in result), it 

remains unresolved. 
(3) 372 U.S. 335 (1963). See Burgett, 389 U.S. at 114. 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

ضیة   ة ق اد محكم توریة،   " Burgett"فاعتم د الدس دار القواع بب إھ ى س عل

د    "و ن جدی ھ م دعى علی اة الم ة    "معان ة الأمریكی راءات القانونی ة للإج ، بالمخالف

المقررة
)١(

ھ     ارت علی ، وھذا الاتجاه في القضیة اعتمدتھ بعض المحاكم وس
)٢(

ھ لا   ، إلا أن

صلة،    ة ذات ال كالیات القانونی ع الإش ل م شأن التعام ول ب ي مقب امل أو كل ج ش د نھ یوج

ر نتیجة           ي تظھ ة الت لاسیما وجھات النظر المختلفة الخاصة بانتھاك الإجراءات القانونی

  .جیةاستخدام ضمانات الإدانة الخار

                                                             

(1) Unless a foreign court can be shown to have acted as an American 
agent, it is a creature of a foreign sovereign and is not subject to 
constitutional constraints. See, e.g., In re Ross, 140 U.S. 453, 464 (1891); 
United States v. Toscanino, 500 F.2d 267, 280 n.9 (2d Cir. 1974); 
Brennan v. University of Kan., 451 F.2d 1287, 1289-90 (10th Cir. 1971); 
Birdsell v. United States, 346 F.2d 775, 783 (5th Cir.), cert. denied, 382 
U.S. 963 (1965). To be sure, the Constitution does accompany the 
American government abroad. See Reid v. Covert, 354 U.S. 1, 5-6 (1957). 
An incidental presence, however, is usually insufficient to result in 
application of the Constitution if the acts in question are primarily those 
of a foreign sovereign.  

(2) Beto v. Stacks, 408 F.2d 313, 316-17 (5th Cir. 1969). In United States ex 
rel. LaNear v. LaVallee, 306 F.2d 417 (2d Cir. 1962), a habeas corpus 
decision antedating Burgett, the Second Circuit considered the collateral 
use of an uncounselled Missouri conviction in New York. Responding to 
New York's contention that its use of the Missouri conviction did not 
render it responsible for the Missouri procedure, Judge Friendly held 
that the violation of due process was by New York, not Missouri. Id. at 
420. He relied for this result on two earlier habeas corpus cases, United 
States ex rel. Dennis v. Murphy, 265 F.2d 57 (2d Cir. 1959). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

ت           ولعل أحد التوصیفات المألوفة بشأن استخدام أحكام الإدانة الأجنبیة، أن تتثب

ا،      ا لقناعاتھ سھا ووفقً اء نف ن تلق ة م راءات الأجنبی ن الإج ة م ة المحلی د المحكم وتتأك

دقیق           ة خاضعة للت ة والأجنبی ة المحلی اه آخر   . وبالتالي تكون كل الإجراءات القانونی اتج

ة     للتعامل مع ھذه الأح    ام الإدان أن أحك اكم ب كام یتمثل في الإدانة المسبقة لدي بعض المح

الأجنبیة معیبة وباطلة  
)١(

ھ     ، وبالتالي فسادھا كضمانات للاستدلال، وما تجدر الإشارة إلی

ى الإجراءات         ق عل ي لا ینطب تور الأمیرك ان الدس بشان الاتجاھین السالفین، أنھ طالما ك

ى    القانونیة الخاصة بالدول الأجنبی    ھ وتبق ة بموجب ة، فلا یمكن إبطال ھذه الأحكام الأجنبی

اھین      لا الاتج ظ أن ك ا نلاح ن ھن ي، وم انون الأمریك ا بالق ق بعلاقتھ ا یتعل حیحة فیم ص

  .یتصف بالنظریة المفرطة ویمكن اعتبارھما من قبیل الحیلة القانونیة

ة العلی          ھ المحكم ا وبصرف النظر عن غموض التحلیلات بشأن استخدم ما قررت

ارم        "Burgett"في قضیة    دقیق ص لیة لت ة الأص ضاع الإجراءات الأجنبی ن إخ ، فلا یمك

لوك          اد س وغیر مرن لمجرد أن بعض المحاكم المحلیة لدیھا قناعات أو شعور بعدم اعتم

ي             ا ف اد علیھ م الاعتم ائدة ت ات س ع نظری ارض م د تتع خارجي بوجھ عام، أو ضمانات ق

ل   أحكام سابقة، وعلى سبیل المثال، ت     ن قب م انتھاك تطبیق قاعدة الاستثناء على الأدلة م

سة     ة والخام المسئولین الأجانب في انتھاك للتعدیلات الرابع
)٢(

ذه      ل ھ تبعاد مث ل اس ، ولع

                                                             

  :على سبیل المثال) ١(
United States v. Martinez, 413 F.2d 61 (7th Cir. 1969) (dictum). 
(2) Commonwealth v. Wallace, 356 Mass. 92, 248 N.E.2d 246 (1969). The 

level of involvement typically necessary to be characterized as 
government involvement calling for application of the Constitution is 
quite high 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

الأدلة كان یُنظر إلیھ باعتباره رادعًا لسوء سلوك الأجانب
)١(

، وھذه النظرة إلى المصالح 

شا      شأن الم ردة ب یاغات مج ى أي ص ادت عل ة س راءات   المعنی ات أو إج ي عملی ركة ف

ة أجنبی
)٢(

ن      رغم م ى ال زة عل صلة ومتمی ة منف ة والداخلی شطة الخارجی زال الأن ، ولا ت

اعتماد إجراءات لاحقة تربط بینھما
)٣(

.  

ة              ة الأجنبی سألة الإجراءات القانونی امل لم ج ش اع نھ شأن إتب ھذه الصعوبات ب

 تكن بالقوة المطلوبة، وقد لم" Burgett"تشیر إلى أن حرفیة صیاغة الحكم في قضیة     

                                                             

(1) Commonwealth v. Wallace, 356 Mass. 92, 248 N.E.2d 246 (1969). 
Deterrence fails only if American agents are not involved 

(2) United States v. Cotroni, 527 F.2d 708, 711-12 (2d Cir. 1975), cert. 
denied, 426 U.S. 906 (1976); Commonwealth v. Wallace, 356 Mass. 92, 
95, 248 N.E.2d 246, 247-48 (1969). See generally 1 W. LAFAVE, supra 
note 24, ? 1.6(g). See also id. ? 1.7(a); Comment, Jurisdiction Following 
Illegal Extraterritorial Seizure: International Human Rights Obliga- 
tions as an Alternative to Constitutional Stalemate, 54 TEX. L. REV. 
1439 (1976) 

(3) The principle that foreign and domestic proceedings are separate and 
distinct also seems to underlie Neely v. Henkel, 180 U.S. 109 (1901). In 
Neely, the Supreme Court rejected a challenge to an extradition act that 
the act failed to ensure that the accused's constitutional rights would be 
secure in the foreign tribunal. While examination of a sister state's 
tribunal is impermissible, see Michigan v. Doran, 439 U.S. 282 (1978), 
the Second Circuit has recently expressed a willingness to examine 
foreign process in particularly compelling cases, see, e.g., United States 
ex rel. Bloomfield v. Gengler, 507 F.2d 925, 928 (2d Cir. 1974); Gallina v. 
Fraser, 278 F.2d 77, 79 (2d Cir.) (dictum), cert. denied, 364 U.S. 851 
(1960). 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ة      دم إمكانی ى ع ضیة عل س الق ضل ان تتأس ن الأف ان م ا ك ة، وربم صالح معین ي م تخف

الاعتماد على قناعة مسبقة
)١(

وبشأن التأكید على أن الحصول على قناعة صحیحة عند . 

ا             ة قرارھ ت المحكم د؛ ربط ن جدی اة م ن المعان تھم م استخدام الأحكام الأجنبیة یجنب الم

ر تعانة      مباش ي الاس الحق ف ة ب د المتعلق تور والقواع اك الدس ن انتھ وع م ك ن أن ذل ة ب

بمحام
)٢(

ضیة   .  دأ ق أن   " Gideon v. Wainwright"ومنذ أن تم إقرار مب ق ب والمتعل

ى     شیر إل وجود محامي في الدعوى جوھري لحكم جدیر بالثقة؛ فإنھ یجوز للمحكمة أن تُ

ة في حد ذاتھا، ولكن مع استخدام إدانة ترتكز قلقھا، لیس مع استخدام إدانة مسبقة معیب

ل   . على إجراءات غیر شفافة تشكك مصداقیة الحكم       انوي لمث والاستخدام العرضي أو الث

ى                 اد عل ة لخطر الاعتم ك الإدان ي تل ول عل د تع ي ق ھذه الإدانة یقود المحاكمة الثانیة الت

ة، و              ة واجب اك إجراءات قانونی ن انتھ دعى    إدانة زائفة ربما نتجت ع اني الم الي، یع بالت

علیھ من جدید من الحرمان من الحقوق الدستوریة في الدعوى السابقة
)٣(

.  

م     ي حك ة ف رة المحكم ة أن نظ ا ملاحظ ابع  " Burgett"ویمكنن ى ط ز عل ترك

ي           ل ف ى مجرد وجود خل الإدانة المعیبة ودورھا في الدعوى الثانیة، بدلاً من التركیز عل

تم        " زأمُج"المقام الأول، وھو نھج      ث ی ة، حی ام الأجنبی ذ الأحك فیما یتعلق بإشكالیة تنفی

أثیر                    سابق ت أن للإجراء ال راف ب ع الاعت زي، م شكل تمیی س الإجراءات ب التعامل مع نف

ن صحة                ت م ن التثب ر م صحیحة أكث ائج ال ا تتوجھ نحو النت ا أنھ ة، كم على قضیة لاحق

                                                             

(1) Lewis v. United States, 48 U.S.L.W. 4205, 4208 (U.S. Feb. 27, 1980) (No. 
78-1595) . 

(2) Burgett, 389 U.S. at 115. 
ود  على سبیل و) ٣( ام الع ال    .  المثال، لا یجوز إدانة المتھم بأنھ مجرم معتاد بموجب نظ ود احتم ع وج م

  .بأنھ بريء، وان إدانتھ ربما جاءت نتیجة استخدام قناعة زائفة سابقة



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

سیاسات و      ى ال شكل جوھري إل نھج ینظر ب ذا ال ة وراء  الإجراءات، وھ صالح الكامن الم

ضیة                  ات الق شوه مخرج د یُ ة ق ذه الحمای اب ھ ان غی ا إذا ك د م توریة لتحدی الحمایة الدس

وب            . الثانیة ن العی ین م ین فئت صداقیة     : في نھایة المطاف، فإنھ یمیز ب دد م ي تھ ك الت تل

ین           صحیحة ب ة ال ة حول العلاق اھیم الأمریكی الإجراءات القضائیة، وتلك التي تعكس المف

ةال واطن والدول ل   . م ي تمث رة الت ة الأخی ذه الفئ الي، فھ زء الت لال الج ن خ ر م ا یظھ كم

م    ا باس شیر إلیھ ن أن ن ة ویمك ات جماعی ة "انتھاك سیاسي للعدال صر ال ست -" العن  لی

د     ي بل ي ف واطن أمریك ة م ى محاكم وي عل ي تنط الات الت ي الح ر ف د كبی ى ح العة إل ض

  .أجنبي

ثانيا
ً

  :العنصر السياسي للعدالة: 

ة       ة مفھوم العدال ة العادل مان المحاكم ضمن ض دیث، یت ي الح ھ الأمریك ي الفق ف

الأساسیة
)١(

سیط       ل نظري ب لال تحلی ن خ ، وھو مفھوم لا یمكن تفسیره م
)٢(

ك،  ، وم  ع ذل

راءات      ى الإج شروعیة عل دأ الم ا مب ة العلی ت المحكم ا طبق ي بموجبھ ة الت إن الطریق ف

 الصادرة بناءً على ذلك، تشیر إلى وجود تمییز الجنائیة في السنوات الأخیرة والقرارات    

واضح بین المشروعیة والعناصر السیاسیة للعدالة   
)٣(

ي     ة ف ، فمن ناحیة، نظرت المحكم

                                                             

(1) TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW ? 10-8, at 506-07 
(1978). 

(2) Kadish, Methodology and Criteria in Due Process Adjudication-A Sur- 
vey and Criticism, 66 YALE L.J. 319 (1957). 

(3) Eskridge v. Washington Bd. of Prison Terms & Paroles, 357 U.S. 214 
(1958) (per curiam) (extending Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956)).; 
United States v. Peltier, 422 U.S. 531 (1975) (refusing to extend Almeida-
Sanchez v. United States, 413 U.S. 266 (1973)); Johnson v. New Jersey, 
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ي             ة، والت صي الحقیق ة تق ة عملی ن دق ال م ي تن ة الت دستوریة عیوب الإجراءات الجنائی

تزید من خطر إدانة شخص بريء 
)١(

ى ج        ؤثر عل ي ت وب الت ذه العی ل ھ ة  ، مث وھر العملی

ا    دقیق لتأثیرھ ص ال رورة للفح د ض ة، وتوج ض   . القانونی إن بع رى، ف ة أخ ن ناحی وم

ین        ة ب ر العلاق ة نظ ن وجھ ام الأول م ي المق ة ف ة مھم راءات الجنائی ي الإج وب ف العی

صل         ي لا تت ك الت ل تل ضبط مث الحكومة ومواطنیھا، كالقیود المفروضة على التفتیش وال

صي الحقی   ة تق ة      مباشرة بعملی ین الدول ة ب ى العلاق ؤثرة عل رارات م ل ق ا تمث ة، ولكنھ ق

والفرد
)٢(

.  

د أن         ة، نج ام الأجنبی ات والأحك ھ للإدان سموح ب تخدام الم ي الاس د النظر ف وعن

المحاكم الأمیركیة قد أولت مزیدًا من الاھتمام لعنصر المشروعیة أو الدقة وصحة الحكم      

سیاسي للعدال     صر ال سبقة      بدلاً من التركیز على العن ات الم سألة الإدان ذ ظھرت م ة، ومن

ات           د الإثب ذلك قواع تھم، وك ى الم م عل ة، والحك ي الإدان التي یمكن أن تلعب دورًا مھمًا ف

ة                إن الإدان ا، ف ة وراءھ ائق الكامن ى الحق ة عل صارمة والفعلی ة ال ادةً الرقاب التي تمنع ع
= 

384 U.S. 719 (1966) (refusing to extend Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 
(1966) and Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964)); Linkletter v. 
Walker, 381 U.S. 618 (1965) (refusing to extend Mapp v. Ohio, 367 U.S. 
643 (1961)).; Smith v. Spina, 477 F.2d 1140, 1147-48 (3d Cir. 1973); 
United States v. Penta, 475 F.2d 92 (lst Cir.), cert. denied, 414 U.S. 870 
(1973); State v. Murray, 86 Wash. 2d 165, 167, 543 P.2d 332, 334-35 
(1975) (en banc). But see Beto v. Stacks, 408 F.2d 313 (5th Cir. 1969). 

(1) Williams v. United States, 401 U.S. 646, 653 (1971); Linkletterv. 
Walker, 381 U.S. 618, 638-39 (1965 

(2) Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979); Underwood, The Thumb on 
the Scales of Justice: Burdens of Persuasion in Criminal Cases, 86 
YALE L.J. 1299, 1307-08 (1977) 
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ق      السابقة التي تتضمن مخالفة یحتمل أن تكون قویة في وقت لاح
)١(

ام     ة النظ ي حال ، وف

الأساسي العود، فإن أثرھا قد یكون حاسمًا
)٢(

.  

ونلاحظ أن الإجراءات الأجنبیة ربما لا تلبي العنصر السیاسي للعدالة، ولا تعیر     

ة، ولا              دود الوطنی ى الح صر عل تور یقت ق الدس ال تطبی رة، ومج ة كبی المحاكم لذلك أھمی

ن العب          ارج، وم ي الخ ق      یحكم العلاقات السیاسیة ف د تطبی ة عن ة العام سعى النیاب ث أن ت
                                                             

(1) Loper v. Beto, 405 U.S. 473 (1972), a case involving the collateral use of 
a domestic conviction. In Loper, the defendant charged with rape had 
taken the stand as the sole witness in his own defense. During cross- 
examination, the defendant "admitted in damaging detail," id. at 474, to 
four prior felony convictions, all of which had allegedly been obtained at 
proceedings in which the defendant had been denied his right to counsel. 
The defendant was convicted. Given the distorting effect the earlier 
Gideon violations might have had on the reliability of the rape 
conviction, the Supreme Court set aside the judgment of the court of 
appeals denying the defendant a writ of habeas corpus and remanded 
for further proceedings. 

(2) R. SINGER, JUST DESERTS: SENTENCING BASED ON 
EQUALITY AND DESERT 67-74 (1979). The first is that the repeat 
offender is more blameworthy since he had notice through his prior 
conviction of the serious- ness of the criminal law. Id. at 68. The second 
is a variant of the first, and relies upon an analogy to the treatment of 
juveniles: a first offender, like a juvenile, is less blameworthy since he 
does not appreciate the full import of his behavior. Id. at 71. Under 
either variation, the use of an unreliable prior conviction to enhance 
punishment under a recidivist statute remains proper. If the concern of 
recidivist statutes is merely the naivete of the accused, then a prior 
conviction, whether or not reliable, is evidence of the accused's 
familiarity with and appreciation of the seriousness of criminal conduct. 
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ة،    سیاسي للعدال صر ال ي العن مانات ترض رض ض تخدامھا لغ ى اس ة إل ات الأجنبی الإدان

باب         تبعادھا لأس والمثال على ذلك یتجسد في الإدانة الأجنبیة بناءً على الأدلة التي تم اس

ر      ق   التعدیل الرابع في المحاكمة الأمریكیة، وفي الدول الأجنبیة نجد مب ة تتواف رات واقعی

ا    مع مصلحة الدول ومجتمعاتھا في إدانة ومعاقبة المدعى علیھ وفقًا للعدالة الساریة، أم

اكم         ل المح ن قب ل م ام أق ا اھتم تم إبلائھ ة فی ة الأجنبی ام الإدان ق لأحك تخدام اللاح الاس

رض     اك، ولا تتع ة ھن ة والفردی صالح الحكومی وازن الم ن ت ر م ي لا تغی ة، وھ الأمریكی

ة     . علاقة بین المواطن والدولة في الولایات المتحدة لل سیاسة الأولی ك، ال ى ذل وعلاوة عل

ات           ى الانتھاك تثناءات عل ردع، كالاس دف ال ى ھ تثناءات عل ا أي اس وم علیھ ي تق الت

ى           دة عل ق القاع لال تطبی ن خ ي، أو م الدستوریة، لن یتم تعزیزھا باستبعاد الحكم الأجنب

احتفاظ المحكمة الأمریكیة بالسلطة الكاملة لمواجھة انتھاك الإدانات الخارجیة، حتى مع    

ان    قوانینھا، والسلطات الأمریكیة التي تتحمل آثار قاعدة الاستثناء، وھاتان الجھتان تقف

عاجزتین عن تغییر الممارسات الأجنبیة، ویكون تطبیق ھذه القاعدة رمزیًا
)١(

 .  

                                                             

(1) American courts routinely reject challenges to the introduction of 
evidence that was acquired through foreign police misconduct. See, e.g., 
United States v. Mundt, 508 F.2d 904 (10th Cir. 1974), cert. denied, 421 
U.S. 949 (1975); Kilday v. United States, 481 F.2d 655 (5th Cir. 1973); 
United States v. Welch, 455 F.2d 211 (2d Cir. 1972) (per curiam); United 
States v. Chavarria, 443 F.2d 904 (9th Cir. 1971) (per curiam); Birdsell 
v. United States, 346 F.2d 775, 782-83 (5th Cir.), cert. denied, 382 U.S. 
963 (1965); People v. Helfend, 1 Cal. App. 3d 873, 82 Cal. Rptr. 295 
(1969), cert. denied, 398 U.S. 967 (1970); Commonwealth v. Wallace, 356 
Mass. 92, 248 N.E.2d 246 (1969). The application of the exclusionary rule 
by American courts to foreign police misconduct would be merely 
symbolic in the sense that the deterrence aim of the exclusionary rule 
would not be served. 
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ة لا     ات الأجنبی ن الإدان ستخدم ضمانات م دما ت سیاسي   عن صر ال ع العن ق م تتف

املاً    یلاً ش شأنھا تحل وافر ب ي لا یت ة، الت ى    للعدال ة إل اكم الأمریكی ضطر المح وف ت ، س

ین              ات ب وازن العلاق ى ت أثیر عل تور دون الت ع الدس ق م ل ألا تتواف استبعاد الأدلة المحتم

تور        ي الدس ة       . المواطن والدولة المنصوص علیھا ف تخدام المحكم ة أخرى، اس ن ناحی م

اءة           لن یم كف ق فرصة لتقی ة، یخل ة والمحلی ھج مجزأ، عن طریق فصل الإجراءات الأجنبی

راءات      ى إج ة عل ة الخارجی ذه الإدان ي لھ ر الفعل ین الأث لال تب ن خ ة م ة القانونی العملی

  .القضایا اللاحقة

ضمانات               ي لل تخدام العرض ي الاس دقیق ف ي الت تخدام الأطر المجزأة ف وأمام اس

ات الأ ة بالإدان شروعیة  الخاص ضمان م ة، ف ة الأمریكی اكم المدنی ي المح ك ف ة، وذل جنبی

شدة           رث ب ا لا تكت الأحكام تظل ھدف كل أنظمة العدالة البدیلة أو المكملة للجنائیة، ولكنھ

أو توظف كافة الإجراءات التي تتضمن العنصر السیاسي للعدالة      
)١(

ال   ، وعلى سبیل المث

وفر م   ي        الإجراءات القانونیة العسكریة، لا ت ك الت یة كتل ة الأساس ة المدنی ذه الحمای ل ھ ث

ین     ة محلف ام ھیئ ا أم تم إجرائھ ی
)٢(

ة       ة الھندی اكم القبلی رة المح سنوات الأخی ي ال ط ف ، فق

                                                             
(1) Military due process is not coextensive with civilian due process since 

the former derives from the specific task of maintaining discipline and 
order in the Armed Services. See United States ex rel. Toth v. Quarles, 
350 U.S. 11, 17 (1955); Burns v. Wilson, 346 U.S. 137, 140 (1953); id. at 
149 (separate opinion of Frankfurter, J.). But see Comment, 
Investigative Procedures in the Military: A Search for Absolutes, 53 
CALIF. L. REV. 878 (1965). 

(2) See Whelchel v. McDonald, 340 U.S. 122, 127 (1950).; U.S. CONST. 
amend. V. In some military proceedings, such as the summary court- 
martial, defense counsel may be denied. See Middendorf v. Henry, 425 
U.S. 25 (1976); Comment, The Summary Court-Martial in 
Constitutional Perspective, 14 Hous. L. REV. 449 (1977). The summary 
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ا               ارف علیھ ة المتع ة الأمریكی ة الإجرائی ن الحمای ر م ة أكث توفر حمایة إجرائی
)١(

ا   ، وربم

یُعزى ذلك إلى سیاقات وثقافات الشعب الھندي لا الدولة
)٢(

.  
= 

court-martial is a frequently employed proceeding. See 2 U.S. DEP'T OF 
DEFENSE, REPORT OF THE TASK FORCE ON THE 
ADMINISTRATION OF MILITARY JUSTICE IN THE ARMED 
FORCES 47 (1972) (of total courts-martial in fiscal year 1972, over 
23,000, or 43.8%, were summary). Even more striking than summary 
courts-martial are the nonjudicial disciplinary pro- ceedings sanctioned 
under article 15 of the Uniform Code of Military Justice, 10 U.S.C. ? 815 
(1976). In article 15 actions, the commanding officer who brings the 
charge is also the sole adjudicator. Article 15 actions are numerous and 
sometimes involve serious crimes. 3 U.S. DEP'T OF DEFENSE, supra, at 
91-113. Moreover, the adjudicative officer has the power to confine an 
enlisted man to "correctional custody" for up to 30 days. Middendorf v. 
Henry, 425 U.S. 25, 36 (1976). 

(1) Known as the "Indian Bill of Rights," now 25 U.S.C. ? 1302 (1976), the 
law was enacted as part of the Civil Rights Act of 1968, Pub. L. 90-284, 
82 Stat. 77, Titles II to VII deal generally with Indian civil rights, 25 
U.S.C. ?? 1301-1341 (1976), while Title II, section 202, is the equivalent 
of the Bill of Rights, id. ? 1302. Not all rights are guaranteed. The most 
notable exception is indigents' right to counsel, for as 25 U.S.C. section 
1302(6) states: "No Indian tribe . . . shall deny to any person in a 
criminal proceeding [in tribal court] the right . . . at his own expense to 
have the assistance of counsel for his defense." 25 U.S.C. ? 1302(6) 
(1976) (emphasis added). Free counsel for indigents, required in federal 
and state courts since Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963), and 
Argersinger v. Hamlin, 407 U.S. 25 (1972), is not required in tribal 
courts. See Tom v. Sutton, 533 F.2d 1101, 1104 (9th Cir. 1976 

(2) See United States v. Kagama, 118 U.S. 375, 381-82 (1886); Colliflower v. 
Garland, 342 F.2d 369, 374-75 (9th Cir. 1965). But see Fretz, The Bill of 
Rights and American Indian Tribal Governments, 6 NAT. 
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اكم        ن المح ات م تخدام ضمانات الإدان ة باس اكم الأمیركی سمح المح ا ت رًا م وكثی

العسكریة والھندیة، وھذا الاستخدام یشیر إلى أنھ حتى الإجراءات الجنائیة التي لا تلبي         

ائج                   ى نت ود إل ا تق ا أنھ ة طالم ون مقبول ن أن تك ة یمك سیاسي للعدال صر ال متطلبات العن

ة، وبال  دیرة بالثق ة ج ال    فعلی ر احتم ة تثی ة المختلف ضائیة المحلی ة الق ذه الأنظم الي ھ ت

اھیم            ى مف اءة إل ة دون الإس اكم المحلی ي المح استخدام إدانات النظم القانونیة الأجنبیة ف

ة،     سیاسي للعدال صر ال ین العن ل ب ط الفاص و الخ تنتاج ھ ذا الاس یة، وھ ة الأساس العدال

دم          ن ع ك م ضح ذل ا یت م، وربم ى     والمشروعیة في الحك ة عل ة الأمیركی تقرار المحكم اس

اییر          سیمة لمع ات ج ى انتھاك قبول الإدانة التي تم تقریرھا من خلال إجراءات تنطوي عل

ول     ده قب ن بع اس لا یمك ود أس ق بوج ر یتعل ذا الأم یة، وھ ة الأساس سیاسیة الأمیركی ال

ة          صر النزاھ وافر عن ل ت دعونا لتحلی ا ی و م ة، وھ سیاسي للعدال صر ال ات العن انتھاك

  .القضائیة

ثالثا
ً

  :صدمة للضمير: 

)Mapp v. Ohio(قبل تمدید قاعدة الاستثناء إلى الدول في قضیة 
)١(

، نظرت  

ن          ح م المحكمة العلیا عددًا من الحالات التي تضرر فیھا المتھمون من سوء سلوك واض

ت         ة، عُرف سیاسي للعدال صر ال ة للعن ة فرعی الدولة تجاھم، وكرد فعل لذلك، ظھرت نظری

= 
RESOURCES J. 581, 599 (1966) ("A method of resolution which the 
courts are barely beginning to explore is the concept of treating the tribe 
as a state or territory for purposes of applying the due process clause."). 

(1) 367 U.S. 643 (1961). 
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ضائیة   "باسم   سلطة الق "نزاھة ال
)١(

ن         ھ م ة ھو أن ذه النظری امن وراء ھ ، والمفھوم الك

ة                 إن المحكم ع ف سيء لأعراف وشعور المجتم ة ت ة بطریق تخدام الأدل سماح لاس خلال ال

ام           ة النظ اقض نزاھ شیة وتن سوة والوح ن الق اءة م ة لعب د القانونی ول القواع تح

القضائي
)٢(

ا      ، وعلى الرغم من أن ھذا الفرع من ا   ة وضع أساسً سیاسي للعدال صر ال لعن

م            ذي ت ا، والغرض ال اییر المعمول بھ كوسیلة لضمان الحد الأدنى من امتثال الدول للمع

رة       شر، وفك ع ع دیل الراب ي التع وق ف ة الحق ن وثیق ر م ج أكث ق دم ن طری ا ع تجاوزھ

شأن   ستمرة ب اوف الم س المخ ة، وتعك بعض الحیوی اظ ب ل الاحتف ضائیة تُفع ة الق النزاھ

  .رعیة النظام القضائي الأمریكيش

مثل ھذه المخاوف حول نزاھة السلطة القضائیة تؤدي دورًا مشروعًا في تقییم         

ة الإجراءات           ق نظری تور، ومنط أحكام الإدانة الأجنبیة، حتى لو كانت حدود تطبیق الدس

ن      القانونیة تمنع المحكمة من البت في مسائل استخدام الضمانات وفقًا لمطالب محددة م

شاء     ى إن ة إل ى الحاج ضي عل ا لا تق ي، فإنھ راءات التقاض ة إج ي لحمای ام الأمریك النظ

ة لا            محكمة للحفاظ على شرعیتھ، فھناك إدانة أجنبیة ناتجة عن ممارسات شرطة أجنبی

ة              ي محكم تخدمت ف ا اس ن، إذا م ة یمك اییر الأمریكی ا للمع تلتزم بالقانون وتنتھكھ، ووفقً

ان   محلیة، أن تؤثر على شعور    و ك الجمھور بعدالة الإجراءات ضد المدعى علیھ، حتى ل

  .لا یقوض مصداقیة عملیة تقصي الحقیقة
                                                             

(1) United States v. Calandra, 414 U.S. 338, 355-61 (1974) (Brennan, J., 
dissent- ing); Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952); Weeks v. United 
States, 232 U.S. 383, 391-92 (1914). See also Schrock & Welsh, Up from 
Calandra: The Exclusionary Rule as a Constitu- tional Requirement, 59 
MINN. L. REV. 251 (1974 

(2) Rochin v. California, 342 U.S. 165, 173 (1952 
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ث    عبة، حی ة ص ي مھم دأ ھ ذا المب ق لھ ة للتطبی اییر قابل ع مع ا أن وض كم

سألة،       من الم دخل ض واطن لا ت ة والم ین الدول سیاسیة ب ات ال شروعیة والعلاق الم

ض   ة الق ى النزاھ ة عل ارات القائم ام    والاعتب ن النظ رى م صالح أخ ع م ارض م ائیة تتع

ة أن      ررت المحكم ك، إذا ق ى ذل لاوة عل ة، ع د العقوب ة قواع ي، وخاص انوني الأمریك الق

ر       ى خط وي عل د ینط ك ق إن ذل تھم، ف ة الم ال تبرئ ن احتم د م ة یزی ة موثوق تبعاد أدل اس

ى أن     اوف إل ذه المخ شیر ھ ة، وت ق العدال ى تحقی ھ عل ي قدرت ور ف ة الجمھ ویض ثق تق

ي          سیاسات الت ون ال دما تك ط عن ة فق ة الإدان نزاھة السلطة القضائیة تقتضي استبعاد أدل

لیم          شكل س ة ب یم الأدل تخدام وتقی ي اس ة ف صلحة الحكوم یقوم علیھا تفوق م
)١(

ذا،   ، وھك

ى             ل حت ة وتُقب ا موثوق ة باعتبارھ على سبیل المثال، یمكن الاعتماد على الإدانة الخارجی

 من خلال بحث ینتھك التعدیل الرابع بشأن الاتھام بجریمة قتل    لو كان الحصول علیھا تم    

ي            شكیك ف ي الت ھ ف ان علی ا ك ود مم ي الع ام الأساس ب النظ تھم بموج ة الم أو محاكم

مصداقیة أحد شھود الدفاع في جریمة السرقة
)٢(

.  

  

                                                             

(1) Cf. Stone v. Powell, 428 U.S. 465, 485-86 (1976) ("While courts, of 
course, must ever be concerned with preserving the integrity of the 
judicial process, this concern has limited force as a justification for the 
exclusion of highly probative evidence 

(2) This balancing approach is easily reconciled with, and indeed seems 
implicitly to underlie, the Ker-Frisbie doctrine. Under the doctrine, "a 
court's power to bring a person to trial upon criminal charges is not 
impaired by the forcible abduction of the defendant into the 
jurisdiction." United States v. Lira, 515 F.2d 68, 70 (2d Cir.), cert. 
denied, 423 U.S. 847 (1975). 
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رابعا
ً

  :عناصر المشروعية: 

ئة ع    ة الناش اوف الإجراءات القانونی یم مخ زأ لتقی ج مج ق نھ تخدام تطبی ن اس

سماح     ات ، وال ك الإدان صداقیة تل ي م ر ف ب النظ ة تتطل ات الخارجی مانات الإدان ض

سھا              ست نف ة لی ى الإدان صول عل ي الح ة ف ن أن الإجراءات المتبع باستخدامھا بالرغم م

ي  ة الأمیرك وذج المحاكم ي نم ستخدمة ف الم
)١(

ة  اكم الأمیركی ى المح ب عل الي یج ، وبالت

لأجنبیة في ضوء المفاھیم الأمریكیة للمشروعیة والنزاھةمواجھة تقییم الإجراءات ا
)٢(

.  

ل         ب أن لا یمث ة، یج ھذا النھج الموجھ نتیجة لاستخدام الإدانات الخارجیة فرعی

ة               ن أن محكم رغم م ى ال ة، فعل ع الإجراءات المألوف موافقة على التخلي الكامل عن جمی

ب ال         بعض الجوان دائل ل ى ب ر عل ستغني، أو تعث ة     أجنبیة قد ت ة الجنائی ام العدال ة لنظ تقنی

ة        ى النتیج یؤدي إل یات س ض الأساس اب بع إن غی ھ، ف ساس بنتائج ي دون الم الأمریك

تم       السابقة، وعلى سبیل المثال، إذا افتقرت الإدانة الخارجیة إلى المشروعیة المطلوبة ف

ت         ي الوق ھ ف ك إعلام ي ذل ا ف الحصول علیھا دون حضور المدعى علیھ في المحكمة، بم

دیم    ال مناسب بالتھم الموجھة إلیھ، والتحقیق الرسمي في تلك التھم، وإعطائھ فرصة لتق

دفاعھ
)٣(

ة                س الجوھری ضرورة الأس وفر بال ة لا ت ة الأجنبی ، وعلى الرغم من أن المحكم

ة          ي دراسة الإجراءات الخارجی ة، فینبغ اكم المحلی ي المح في شكل الخصومة المألوف ف

  .نتائجھاللضمانات والتدقیق للتأكد من 

                                                             

(1) American courts have, in a variety of contexts, accepted foreign process 
departing significantly from domestic standards. See, e.g., United States 
v. Wilson, 556 F.2d 1177, 1178 (4th Cir.) 

(2) Cf. Johnson v. New Jersey, 384 U.S. 719, 729 (1966) 
(3) L. TRIBE, supra note 33, ? 10-8, at 512-13. 
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  :بعض المشاكل الفنية) ١(

ره       ا تعتب یكون استخدام ضمانات الإدانات الأجنبیة معقدًا بسبب الاختلاف بین م

الولایات المتحدة والدول الأجنبیة سلوك إجرامیًا، وبالتالي یوجد احتمال بنشوب خلافات 

د تنع              ة لأخرى، وق ن دول ة م ة   كبیرة، تتعلق بعناصر الجرائم الأجنبیة المختلف د الجریم ق

ضع              ة أن ت ى المحكم ب عل الي، یج ة الأخرى، وبالت ي الدول في دولة بینما لا تعد كذلك ف

  .معاییر للتعامل مع مثل ھذه الإشكالیات

ع       ا لمن ا كافیً وافر أساسً وعیة لا یت ب الموض دما تغی الات، وعن ض الح ي بع ف

ستخ           دما تُ ثلاً عن ال م ا ھو الح ة، كم ة الخارجی تخدام ضمانات الإدان ة   اس ام الإدان دم أحك

ة ذات     ى الأدل روض عل ر المف ن الحظ تثناءً م شھود،  اس د ال تبعاد أح ة لاس الأجنبی

سیئة  صائص ال الخ
)١(

ائق       ض الوث وافر بع ن ت ا م سبقة نابعً ة الم ول الإدان ون قب ، ویك

رر          ائق یب ذه الوث ل ھ الرسمیة التي تثبت أن الفرد كان مرتكًبا لجریمة معینة، ووجود مث

ة دون الخوض في صلاحیتھا   استبعاد الأدل 
)٢(

ى   ، وفي حالة الإدانة الخارجیة، وھكذا، حت

ائي       انون الجن لو أن مثل ھذه الشھادة لیست مؤشرًا على سلوك یمثل جریمة بموجب الق

سبب     ة دون أن ت وفر أدل وف ت الات، س م الح ي معظ ة، ف ة الخارجی ي، الإدان الأمریك

  .المشاكل التي ترتبط عادة مع مثل ھذه الأدلة

ادة        ر معت س موضوعیة غی وإذا كان یمكن استبعاد إدانة خارجیة تقوم على أس

ن           ا ل ة ربم ة أجنبی ي جریم ة ف لة بالموضوع، فالإدان على أساس أسباب ذات أھمیة وص

                                                             

(1) FED. R. EVID. 608, 609. 
(2) 3A J. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW ?? 

979-980 (rev. ed. J. Chad- bourn ed. 1970). 
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م            دافع أو العل صد، ال شأن الق ة ب ك،    . یكون مفیدًا في إثبات الحالة العقلی ى ذل لاوة عل وع

بات محددة بشأن ما یشكل متطلبات الإدانة المسبقة فإن العدید من قوانین العود لھا متطل

وربما لا تفي أحكام الإدانة الأجنبیة بھا     
)١(

ل   ، على سبیل المثال، الإدانة التي ھي بعیدة ك

ة    ي جریم ال ف و الح ا ھ ي، مثلم انون الأمریك ن الق د ع ر"البع شریعة " الكف ب ال بموج

ت               ي اس لة ف ون ذات ص د تك ة ق ضمنت    الإسلامیة، ومثل ھذه الإدان شھود إذا ت د ال بعاد أح

الجریمة الأجنبیة عنصر ینطق بالباطل
)٢(

.  

ة،               اییر الأمریكی ن المع رًا ع د كثی الاستخدام الفرعي للإدانات الأجنبیة التي تبتع

ى             اد عل ارة، فالاعتم بق الإش ا س اكم، كم ة المح اوف حول نزاھ ر مخ ضًا أن یثی ن أی یمك

رائم ف  سبة للج توریة بالن ر الدس ات غی س  الإدان ر نف ة یثی ضائیة أمریكی ات الق ي الولای

ى        اد عل ادة الاعتم المخاوف بشأن سلامة ونزاھة العملیة القضائیة، التي من سلطتھا زی

ة        اییر الأمریكی ة للمع راءات مخالف ار إج ي إط ا ف صول علیھ م الح ي ت ات الت ى . الإدان عل

                                                             

(1) Although it is a matter of statutory interpretation, Annot., 19 A.L.R.2d 
227, 233 (1951), the overwhelming majority of jurisdictions with 
recidivist statutes require that the prior conviction be based on facts that 
would constitute a felony under their laws. e.g., People v. Dabney, 250 
Cal. App. 2d 933, 948, 59 Cal. Rptr. 243, 253 (1967), cert. denied, 390 
U.S. 911 (1968); People v. McIntire, 7 Mich. App. 133, 140, 151 N.W.2d 
187, 191 (1967); People ex rel. Bell v. Martin, 283 A.D. 1005, 1005, 131 
N.Y.S.2d 1, 2 (1954) (mem 

(2) Cf. State v. Prince, 64 Idaho 343, 350, 132 P.2d 146, 149 (1942) (allowing 
use of Oregon conviction for purposes of an Idaho "persistent violator" 
statute without proof that underly- ing offense was an Idaho felony 
because "[glood citizenship requires obedience and observ- ance to the 
laws of sister states as much as those of this state 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

ة           ة الإدان ول أدل ا،   "سوفیتیة "سبیل المثال، یمكن أن یطلب من المحكمة قب  لممارسة م

ذه         ل ھ تخدام مث دیل الأول، لأن اس ق التع تعتبر بالنسبة للولایات المتحدة داخلة ضمن ح

ع      ن القم ى ع ة تتغاض اكم الأمریكی أن المح اد ب ر الاعتق ع خط أنھ أن یرف ن ش ة م الإدان

ة   السوفیتي للمعارضین، وینبغي أن یُستبعد أي استخدام جانبي لمثل ھذه الإدان
)١(

ذه   ، لھ

دما      الأسباب، ة عن ات الخارجی راف بالإدان  ینبغي أن تكون المحاكم حذرة للغایة من الاعت

انون          ا للق توریًا أو وفقً یكون السلوك الأساسي الأجنبي مُجرم بالكامل ومُعاقب علیھ، دس

  .الأمریكي

ومع ذلك لا یزال ھناك حلاً وسطًا بالنسبة للجرائم التي تكتنف الإدانات الأجنبیة 

ر الإش   ي تثی ة    والت و الأنظم ك، ھ ى ذل ال عل ي، والمث أ الأمریك صواب والخط ع ال كالیة م

س الحاجة       الأجنبیة التي تعاقب شخص لفشلھ في تقدیم المساعدة لشخص غریب في أم

إلیھا
)٢(

صیریة            سؤولیة التق اق الم ارج نط ون خ ، وعلى الرغم من أن ھذا الفعل عادة یك

المحلي
)٣(

، أو القانون الجنائي
)١(

" فشل لانقاذ"الجریمة الموصوفة بأنھا ، فإن مثل ھذه 

                                                             

(1) It should be noted that the statement in the text applies only to the 
introduction of the prior conviction. The underlying facts might still be 
admissible, if relevant, under certain circumstances. Under the Federal 
Rules of Evidence, for example, the principle would pre- clude use of the 
conviction for impeachment purposes under Rules 608(b) and 609, but 
would not bar introduction of the underlying facts under Rule 404(b). 

(2) Feldbrugge, Good and Bad Samaritans: A Comparative Survey of 
Crim- inal Law Provisions Concerning Failure to Rescue, 14 AM. J. 
COMP. L. 630 (1966). 

(3) W. PROSSER, HANDBOOK OF THE LAW OF TORTS ? 56, at 340-
43 (4th ed. 1971). 
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ة أو          شخص لاحظ وجود جریم تتفق مع أفكارنا وتھذیبنا الأخلاقي، وعلى افتراض أن ال

دما    علم بأن ھذا الفعل مجرم بموجب قانون أجنبي، أو ذو صلة بسلوك مُجرم وطني، فعن

دى ملا   ي م ر ف تم النظ ب أن ی ة یج ة أمیركی ام محكم ة أم ذه الإدان ل ھ رض مث ا تُع ءمتھ

سلوك       ن ال ة م ذه      . للإدانة في ضوء معاییر متباین ل ھ ة لمث ات الخارجی ونلاحظ أن الإدان

ام         لامة النظ شأن س اوف ب س المخ ع نف ع رف ن المتوق یس م یلا ول ة قل رائم مختلف الج

القضائي
)٢(

.  

  :التحقيق الرسمي) ٢(

م التوصل إ        ا  كحد أدنى، الإدانة الأجنبیة یمكن أن تعتبر مصدر ثقة فقط إذا ت لیھ

ا          ا ومتابعتھ ق رسمیة فیھ ة تحقی تماع      . بعد أن عقد لجن ا لأن الاس ذا شرطًا مھمً د ھ ویُع

إلیھا ومناقشتھا في جلسات غیر رسمیة قد لا توفر أساسا كافیا لتقییم مشروعیة الإدانة    

ن أن    ت م مان للتثب ضل ض و أف مي ھ ق رس راء تحقی ك، أن إج ن ذل م م ة، والأھ الأجنبی

ة متأنیة، وبدون مثل ھذا التحقیق، قد لا یكون عند المتھم فرصة الإدانة نتجت عن دراس

لتقدیم الدفاع والحصول على فحص نزیھ، أو عناصر أساسیة لنتائج موثوقة
)٣(

.  
= 

(1) Feldbrugge, supra note 65, at 652-5 
(2) One could argue that if the foreign law imposes a standard of conduct 

with which the American abroad would be unfamiliar, use of such a 
conviction might raise notice and vague- ness problems. There is no 
reason to think, however, that ignorance of the law should consti- tute 
grounds for exclusion of the foreign conviction in a collateral proceeding 
when such a reason is generally not a recognized excuse in an ordinary 
American proceeding 

(3) While one might at first assume that a secret proceeding might be per se 
unreliable, the truth of the generalization depends on what one means by 
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  :الحق في الدفاع) ٣(

سادس  دیل ال ة، التع اكم الوطنی ي المح ف
)١(

ة   ي مواجھ ق ف تھم الح ضمن للم ، ی

شھود النیابة 
)٢(

شھود   ، وكذلك الحق في إجراءات إ ق بال صالحھ تتعل لزامیة ل
)٣(

ق   ، والح

ھ        داد دفاع ي إع ساعدة ف ي الم ة وتلق ي المحكم ثلاً ف ون مُم ي أن یك ف
)٤(

ي   ق ف ، والح

الاستعانة بمحام 
)٥(

ة،      ة الأمریكی صومة والمحاكم ، ونظرًا لأن ذلك مستمد من نموذج الخ

ب       ى س ي، عل ة الأجنب م الإدان ال،  فإن بعض ھذه الحقوق قد لا تكون ذات صلة بحك یل المث

ا          تھم، ولكنھ ف الم ى موق أھمیة فرصة مواجھة الشھود التي قد تؤثر بشكل جوھري عل

تكون أقل أھمیة في بعض الأنظمة القانونیة حیث یكون قاضي المحكمة ھو رئیس الطب      

الشرعي
)٦(

وبالمثل، فإن الحق في الاستعانة بمحام قد تكون أقل أھمیة في دولة لا تعیر   . 
= 

"secret." On one hand, a proceeding closed to the public but in which a 
trial record is preserved for appellate review would seem to be reliable. 
Cf. Gannett Co. v. DePasquale, 99 S. Ct. 2898 (1979) (public may be 
excluded from pretrial suppression hearing). If, however, the trial is 
closed from public view, no transcript is kept, and appellate review is 
unavailable, admissibility on both reliabil- ity and judicial-integrity 
grounds is seriously in question 

(1) U.S. CONST. amend. VI. 
(2) Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965). 
(3) Washington v. Texas, 388 U.S. 14 (1967). 
(4) Illinois v. Allen, 397 U.S. 337, 338 (1970). 
(5) Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963). 
(6) In a pure inquisitorial system, the presiding officer conducts all aspects 

of the trial and no counsel is present. See J. LANGBEIN, 
PROSECUTING CRIME IN THE RENAISSANCE: ENGLAND, 
GERMANY, FRANCE 110 n.28 (1974); Langbein, The Criminal Trial 
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ي        ھذا الإجراء أھم   ھ ھ دعى علی ة للم یة قصوى، أو عندما تكون حمایة الحقوق الإجرائی

مسؤولیة المحكمة
)١(

.  

صلة     واء ذات ال ي، س تور الأمیرك ا الدس نص علیھ ي ی ة الت ضمانات الخاص ال

اع؛        دیم دف ي تق ق ف بأنظمة الخصومة القانونیة أم لا، في نھایة المطاف تمنح المتھم الح

سفة    للرد بشكل فعال على الأدلة المقد   ائق، والفل مة ضده، وسماع قناعتھ الخاصة بالحق

أثیرًا               ر ت ي الأكث تھم ھ تماع آراء الم الكامنة في ذلك تتجسد في أن حقوق المواجھة واس

واحتمالا لتطویر أفضل دلیل لصالح المتھم، وأنھ غالبًا ما یكون مطلعًا على أكبر قدر من  

د   ظ أن تق ضیة، ونلاح داث الق ة بأح ات المتعلق تم  المعلوم سھا ی ر نف ذه العناص یم ھ

بیل     : بإجراءات مختلفة تمامًا في سیاق الأحكام الأجنبیة     ى س شفاف، عل ق ال نظام التحقی

رأس      ذي یت ي ال اتق القاض ى ع ع عل ة تق ي مھم ات ھ ع المعلوم سؤولیة جم ال، م المث

ة    ھود المحكم تدعاء ش ة اس ة فرص ل المواجھ ل مح د یح راف، وق یس الأط سة، ول الجل

یرھا من الأدلة  للاستفسار أو غ  
)٢(

ب أن        ة، یج دیرة بالثق ائج ج ، وللوصول إلى تحقیق نت

ھ               ا یعرف ن أورد م تھم ھو م أن الم د ب تتبع المحاكم الأجنبیة إجراءات تقدیم ضمانات تفی

  .أمام المحكمة
= 

before the Lawyers, 45 U. CHI. L. REV. 263, 282 (1978) (discussing the 
Old Bailey). This form of procedure lives on in American jurisprudence 
in the summary court-martial. See U.S. DEP'T OF DEFENSE, 
MANUAL FOR COURTS-MARTIAL, UNITED STATES 14-1, 14-2 
(rev. ed. 1969). 

(1) See text and notes at notes 97-100 infra 
(2) J. LANGBEIN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE: 

GERMANY, supra note 75, at 90; Strafprozessordnung [STPO] ?? 160, 
161a (1978) (W. Ger. Code of Crim. Pro 
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ون    تھم أن یك سمح للم ي أن ت ة ینبغ ة أجنبی تنتاج أن محكم ا اس ل یمكنن وبالمث

ات  حاضرا في جلسة استماع الشھود، وب      التالي الإدانات الأجنبیة التي تنتج عن المحاكم

ة       ون باطل الغیابیة یجب أن تك
)١(

ي         .  ى ف ھ حت دًا، لأن ر تعقی ضور إشكالیة أكث سألة الح فم

المحاكم الأمیركیة، لم یكن أبدًا الحق في الحضور مطلق 
)٢(

اكم     .  ن أن المح رغم م ى ال عل

لو         ون س دما یك ط عن ین فق ق للمتھم ذا الح ادة ھ ر ع د تنك ى   ق رب إل تغلالھ أق ي اس كھم ف

راءات ة الإج عرقل
)٣(

ي     تھم یعن ود الم ان وج ا إذا ك شأن م سائد ب ار ال ز المعی " ، ویرك

سھ         ن نف دفاع ع ي ال تھ ف ة لفرص علاقة معقول
)٤(

ق       ام ح ر بانتظ ون الإجراء ینك ، وألا یك

                                                             

(1) But see Gallina v. Fraser, 278 F.2d 77 (2d Cir.), cert. denied, 364 U.S. 
851 (1960). The Second Circuit allowed extradition to Italy of a 
defendant convicted twice in absentia there, finding that the proceedings 
were not "antipathetic to a federal court's sense of decency," id. at 79. 
The court found that the defendant had been represented by counsel at 
one of his trials in absentia, and that his cohorts were present as his 
codefendants at the other 

(2) Annot., 25 L. Ed. 2d 931 (1971). 
(3) Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970). Other reasons for exclusion have 

included a determination that the accused's presence serves no purpose, 
e.g., Hayton v. Egeler, 405 F. Supp. 1133, 1150-51 (E.D. Mich. 1975), 
aff'd, 555 F.2d 599 (6th Cir.), cert. denied, 434 U.S. 973 (1977); United 
States ex re[ Spinney v. Fay, 228 F. Supp. 500, 501 (S.D.N.Y. 1964) 
(quoting Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 106-07 (1934)), or a 
finding that the accused has fled the jurisdiction, see Taylor v. United 
States, 414 U.S. 17 (1973) 

(4) Synder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 106 (1934). 
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ل،              ى ممث صول عل ي الح تھم ف ق الم المتھم في الوصول إلى إجراءات معینة، أو ینفي ح

  .لحضور في كل الأحوال فھو أمر افتراضي أكثر منھ واقعيأما ا

ا            تھم حاضرًا فعلیً ان الم مشكلة اللغة تُضیف بعدًا آخر لھذه القضایا، حتى إذا ك

دم وجود           ال ع ي ح أنھ، ف في محاكمتھ، ولكنھ لا یفھم لغة البلد المضیف، فإن ھذا من ش

واحي    ن الن ر م ي كثی م  ف ن الحك تقص م رجم، أن ین مت
)١(

ن  تھم  ، م م الم دم فھ ث ع حی

ھ،     . للإجراءات، وعدم قدرتھ على فھم الدفاع عن نفسھ       دعى علی ذا الم ل ھ ومع ذلك، مث

وم،               ل ی ة الإجراءات ك ضیة إلا بنھای یل الق تھم بتفاص م الم إذا قام محام بتمثیلھ؛ فلن یعل

ي              ب ف ن المثال ة، وم ضیر للمحاكم ي التح ھ ف ع محامی تراك م ستطیع الاش ن ی الي ل وبالت

د            المحا ة، ق ة الإنجلیزی م اللغ ذي لا یفھ تھم ال شكلة الم كم الأمیركیة، أنھا عندما تواجھ م

ة    ھ متابع امي یمكن د مح ا یوج روریة طالم ست ض ة لی ة الفوری رر أن الترجم تق

الإجراءات
)٢(

.  

                                                             

(1) United States ex rel. Negron v. New York, 434 F.2d 386, 389 (2d Cir. 
1970); United States ex rel. Navarro v. Johnson, 365 F. Supp. 676, 681 
n.3 (E.D. Pa. 1973). 

(2) Annot., 36 A.L.R.3d 276 (1971); Annot., 140 A.L.R. 766 (1942). Counsel 
is guaran- teed, but there is no constitutional right to the presence of an 
interpreter. The right of confrontation inherent in due process may at 
times necessitate the presence of an interpreter. See, e.g., United States 
ex rel. Navarro v. Johnson, 365 F. Supp. 676, 681 (E.D. Pa. 1973); 
Markiewicz v. State, 109 Neb. 514, 520-21, 191 N.W. 648, 650-51 (1922); 
Garcia v. State, 151 Tex. Crim. 593, 602, 210 S.W.2d 574, 580 (1948); 
State v. Vasquez, 101 Utah 444, 449-52, 121 P.2d 903, 905-06 (1942). But 
if the defendant has some grasp of English and comprehends the 
substance of the trial, no interpretation is necessary. See, e.g., United 
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وفیر          ة بت ي النھای رتبط ف ضور م ضایا الح ل ق ارات أن ح ذه الاعتب شیر ھ وت

ي أن أ   ك، ینبغ ع ذل ین، وم امین محلی ا  مح ة دائمً اء المحاكم امي أثن اب المح ر غی لا یعتب

ة    . حاسمًا في تحدید مشروعیة الإدانة   ضائیة أجنبی ة ق على سبیل المثال، حیث تتیح ولای

ة          راءات المحكم ة، وإج ة المحلی م اللغ تھم یفھ ھ، والم ي محاكمت شاركة ف تھم بالم الم

  .قتناعواضحة وعلمت بسھولة، عدم وجود محامي قد لا تنال من مصداقیة الا

تخدام         ول دون اس ب أن یح امي یج اب المح ان غی ا إذا ك ین م صلة ب ضًا ال أی

ن         رغم م ى ال ضمانات الإدانة الأجنبیة ھو نوع من النظام القانوني في دول أجنبیة، وعل

ر                  امي أم ضور المح ر ح صومة یعتب ام الخ ي نظ ھ ف ى أن ارت إل د أش ا ق أن المحكمة العلی

ة       ائج موثوق ى نت ضروري للحصول عل
)١(

ام        ره لنظ ن تقری ل یمك تنتاج مماث إن أي اس ، ف

ام             ي مھ ا، و یفترض القاض زال قائمً اء، لا ی التحقیق الشفاف، الذي فیھ الدفاع أو الادع

القاضي أو المدعي العام، والمدافع
)٢(

 .  

ة سوف      ة محلی ومن الناحیة العملیة، من المرجح أن أي صعوبات لغویة أو فنی

ل الإ        ي لتجع اد          تكون كبیرة بما یكف ن الاعتم امي لا یمك اب المح ع غی ذة م جراءات المتخ

ي                 ع الآن ف تلط المتب ام المخ ن النظ یوعًا م ل ش شفاف ھو أق ق ال ام التحقی علیھا، أما نظ

= 
States v. De Leon, 498 F.2d 1327, 1333 (7th Cir. 1974); Flores v. State, 
509 S.W.2d 580, 581 (Tex. Crim. App. 1974); Diaz v. State, 491 S.W.2d 
166 (Tex. Crim. App. 1973); State v. Karumai, 101 Utah 592, 126 P.2d 
1047 (1942). The government is not bound to provide simultaneous 
translation. 

(1) Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963). 
(2) authorities cited note 75 supra 
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معظم دول القارة  
)١(

ي         .  ث ف ى البح ة عل ي النھای سیطر ف ي ی وفي مثل ھذا النظام، القاض

ب دورا          دفاع یلع ام وال ات     المعطیات، ولكن محامي المدعي الع سیر المعلوم ي تف ا ف مھمً

وتشیر ھذه الاعتبارات في تقییم استخدام ضمانات من ". التي استقاھا من قبل القاضي     

الإدانات الخارجیة في الإجراءات التي قد تؤدي إلى السجن
)٢(

.  

خامسا
ً

  :محكمة محايدة: 

اع    دیم دف میة، وتق تماع الرس سات الاس ي جل ة ف شروعیة المتطلب مانات الم ض

ة                إثبات، ق  ة الأجنبی داولات المحكم ت م اء، إذا كان اف أمور جوف ة المط ي نھای ر ف د تعتب

ة       ي أي محاكم اد ف ى الحی لیست محایدة، ومن الصعوبة بمكان تحدید أدلة معینة تشیر إل

ن        ا م ع یمكنھ ي وض ست ف ة لی ة المحلی ة وأن المحكم ة، خاص ة أجنبی ى إدان ؤدي إل ت

ة الخا  ة للمحاكم ة الذھنی ي الحال ق ف ةالتحقی ا  . رجی ن خلالھ ن م ل یمك اك دلائ ن ھن ولك

ل      ك مث م،            : التعرف على ذل احبة الحك ة ص ي الدول ضائیة ف ام الإجراءات الق ة وانتظ جدی

  .ومعرفة أن الدولة عمومًا تُعرف بحفظ كرامة مواطنیھا ومن ذلك المحاكمات

                                                             

(1) Damaska, Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of 
Crimi- nal Procedure: A Comparative Study, 121 U. PA. L. REV. 506, 
555-60 (1973) 

(2) 13 If imprisonment is not threatened, the potential damage to the 
defendant through collateral use of the foreign conviction is less, 
although the reliability of the conviction is still suspect. Consequently, 
the hesitancy to exclude should not be as great. Cf. Scott v. Illinois, 440 
U.S. 367 (1979) (counsel not constitutionally required if defendant not 
im-prisoned). 
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ي             ام ف ز الع ى التحی ل عل ساسة لوجود دلی ة ح اكم المحلی وینبغي أن تكون المح

دف            البلد ا  ون الھ د یك ة ق ة الأجنبی ام الإدان ة أن أحك اكم الأمریكی رى المح لمضیف، فقد ت

ة                  اكم الأمریكی یة، وتواجھ المح ى سیاس ة ، أو حت ة أو دینی س عرقی منھا عداء على أس

بعض الخبرة في ھذا النوع من المشاكل في القضایا المحلیة ولدیھا القدرة على التعرف      

شوئھ       ة     على مثل ھذه العداوة عند ن اكم الأجنبی ي المح ع      . ا ف ھ، م ى أن ارة إل در الإش وتج

سد       ن یف ذلك، في المحاكم المحلیة یقتصر فحص المحلفین لھذه المسائل مع اعتبار أنھ ل

ي شكل     قناعتھم على أساس الوقائع المعروضة، وبطبیعة الحال، فإن أي تحیز قضائي ف

انات الناتجة عن ذلك المنحى مصلحة مالیة نتیجة المحاكمة یؤدي أیضًا إلى استبعاد الإد     

وعدم التعویل علیھا
)١(

.  

و              شفاف، ھ ق ال ام التحقی ي نظ ي ف ھ القاض ذي یلعب دور ال ویمكننا القول بأن ال

)Middendorf v. Henry(الحیاد التام وفي قضیة 
) ٢(

ا، حجة    ، رفضت المحكمة العلی

ة ا    ة عملی ة ونزاھ ن دق د م ب التأك ھ یج سكري، ورأت أن یاق ع ي س ة ف ة، مماثل لمحاكم

یم                 د تقی ل عن ل مماث د سواء، تحلی ى ح ین عل ة والمتھم وق الدول یانة حق ن ص والتأكد م

دون          ھ ب ؤدي عمل ل، وی أنظمة تحقیق أخرى، شریطة أن یكون القاضي تحت التزام مماث

  .انحیاز

  

                                                             

(1) Tumey v. Ohio, 273 U.s. 510 (1927); cases collected in Annot., 72 
A.L.R.3d 375 (1976) 

(2) Schmidt, Introduction to THE GERMAN CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE at 2 (H. Niebler & M. Pfeiffer trans. 1965); G. 
WILLIAMS, THE PROOF OF GUILT 30 (2d ed. 1958 
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  اختبار الإدانات الأجنبية

  :الصعوبات العملية والسياسية: ًأولا

ام الأول        توفر الإجراءات الأجنبیة ضمانات      ي المق ي ف شروعیة ھ ن الم ة م كافی

ة ودور الإجراءات          ممارسة النظریة على أساس فحص مستنیر للأحكام الجنائیة الأجنبی

ا ددة داخلھ ي    . المح تم ف ن أن ت ة یمك ة الأجنبی ب للإدان یم مناس راء تقی إن إج ذلك، ف ول

شفاف      ق ال راء والتحقی شھود والخب ساعدة ال ة بم ة المحلی المحكم
)١(

ع ذ  ا  ، وم ك، فربم ل

لال              ن خ ة م شروعیة للإدان د م ة لتحدی ر كافی تكون الأدلة المتاحة للمحكمة الأمریكیة غی

  .الإجراءات الأجنبیة

شروعیة     یم م د تقی أثیرًا عن ر ت ستیة أكث شكلات اللوج ذه الم ل ھ ون مث د تك وق

ة  ة معین محاكم
)٢(

ي      لیم ف ر س شكل غی صرفت ب ة ت سلطات الأجنبی ع أن ال ن توق ، ویمك

                                                             

(1) The literature in comparative law on protection of the accused's rights 
under foreign criminal justice systems is extensive. See, e.g., THE 
ACCUSED: A COMPARATIVE STUDY (J. Coutts ed. 1966); G. 
MUELLER & F. LE POOLE-GRIFFITHS, COMPARATIVE 
CRIMINAL PROCEDURE (1969); 37 REVUE INTERNATIONALE 
DE DROIT PtNAL 5-318 (1966) (series of articles dealing with rights of 
the accused in various countries). For the particular techniques used to 
prove foreign law, see, for example, 0. SOMMEREIGH & B. BUSCH, 
FOREIGN LAW: A GUIDE TO PLEADING AND PROOF (1959); 
McKenzie & Sarabia, The Pleading and Proof of Alien Law, 30 TUL. L. 
REV. 353 (1956); Nussbaum, The Problem of Proving Foreign Law, 50 
YALE L.J. 1018 (1941). 

(1) For example, apart from considerations of distance and expense, the 
stenographic trial transcript that an American appeals court would 
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صول عل  ي    الح ائي الأجنب انون الجن تعراض إجراءات الق لال اس ن خ ك م ات، وذل ى إدان

ق            ن التحق ادةً، لا یمك ة، وع اكم الأمریكی ي المح وبیان أنھ ربما یكون غیر جدیر بالثقة ف

  . من مثل ھذه الادعاءات أو دحضھا دون أدلة متوفرة في الدولة المضیفة

راءات ج   ھ إج ي تواج ة الت دیات الروتینی ض التح ى  إن رف ل إل ة تمی ة معین نائی

ي               ھ ف دعى علی ى الم رًا عل ا كبی ضع عبئً ة، ی ل الإجراءات القانونی أن تحلی التقلیل من ش

ي         ا الت ة ذاتھ ع الحمای افي م ا یتن إثبات أن إدانة مسبقة معینة غیر جدیرة بالثقة، وھو م

  ".الدستور"وكذلك " Burgett"یمنحھا حكم قضیة 

ن المرجح   بالإضافة إلى المشكلات العملیة الت   ي تواجھ مراجعة المشروعیة، فم

ن               صدره م ا ت شأن م ة ب الي دول أجنبی ع أن تب ن توق أن تنشأ صعوبات سیاسیة، فلا یمك

ل إن            ا، ب ة محاكمھ ھ كقناعة أجنبی أحكام، لأنھ قد یُعرض على محكمة أمیركیة وتدقق فی

ل إھانة لنظام قضاء الدول إذا طُلب منھ وضع مثل ھذه المسألة في الاعتبار فإن ذلك یمث        

العدالة الجنائیة، وقضاتھا، والتشكیك في إجراءاتھا، ونظام عملھا، وتعقب كیفیة تكوین      

د لا     ال وق ذا المج ي ھ رًا ف تیاءً كبی ق اس د یخل ا ق ق مم تجواب والتحقی ن الاس ة م الإدان

تتحملھ أي دولة
)١(

.  

= 
regard as essential for review, see Holmes v. Laird, 459 F.2d 1211, 1214 
(D.C. Cir.) (dictum), cert. denied, 409 U.S. 869 (1972), is not ordinarily 
available in German criminal proceedings, J. LANGBEIN, 
COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE: GERMAN 

(1) Oetjen v. Central Leather Co., 246 U.S. 297, 304 (1918) ; Note, 
Discovery of Documents Located Abroad in U.S. Antitrust Litigation: 
Recent Developments in the Law Concerning the Foreign Illegality 
Excuse for Non-Production, 14 VA. J. INT'L L. 747, 748 (1974). 
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توریة، فالتحقی     شكلات الدس ستوى الم ات  ھذه المخاوف السیاسیة قد ترتفع لم ق

د                 ة ق ة أجنبی ة لدول ي الإجراءات الجنائی ة ف اكم الاتحادی ة والمح ل الدول ن قب المتكررة م

ة   یؤثر على العلاقات بین الولایات المتحدة وھذه الدول
)١(

سب بعض      تنتاج یكت ذا الاس ، ھ

)Zschernig v. Miller(الدعم من قضیة 
)٢(

ى    "،  ا عل ة العلی الذي أنكرت فیھ المحكم

تمكن      قانون ولایة أوریجو   م ی ا ل ن أنھ یحظر الإرث لمن لا یحیا داخل الولایات المتحدة م

ات،          ذه الممتلك ل ھ من إثبات، في جملة أمور، أن الدول التي یعیشون فیھا لن تصادر مث

ي   ام الأساس ة أن النظ ت المحكم ستمرة    "ولاحظ ة م ة بطریق ات الدولی ي العلاق ؤثر ف ی

                                                             

(1) The doctrine requires courts to "refrain from examining the validity of 
an act of a foreign state by which that state has exercised its jurisdiction 
to give effect to its public interests." RESTATEMENT (SECOND) OF 
FOREIGN RELATIONS LAW OF THE UNITED STATES ? 41 (1965). 
As a rule of law, the doctrine would not prohibit collateral examination 
of foreign convictions since the "reliability" of the judgment, rather than 
its "validity," is being exam-ined: a court's disapproval would have no 
effect on the policies of the foreign country. Fur-thermore, the doctrine 
principally relates to choice of law and "is applied only in cases in which 
. . . the settlement of a claim or interest involv[es] the same transaction 
as that involved in . . . the [foreign] exercise of jurisdiction," id. ? 41, 
Comment j. As a statement of policy or principle, however, the doctrine 
does have some significance. "The policy underlying the doctrine is that 
the courts should abstain from any action that might hinder the 
executive branch in the conduct of foreign relations." Id. ? 41, Comment 
c. The necessity of courts to pry into and pass judgment on foreign 
adjudications may lead to political repercussions that would hinder 
development of foreign relations. 

(2) 389 U.S. 429 (1968). 
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شكل     لا مفر" انتقادات قضائیة"لأنھ أنشأ   " وخفیة، لطتھا ب ارس س ي تم  منھا للدول الت

أكثر تعسفًا
)١(

.  

ثانيا
ً

  :اقتراح لفحص الإدانة الأجنبية: 

ستوعب                  ب أن ی ة، یج ات الأجنبی تخدام الإدان الات اس ي ح ق ف لتصمیم نظام دقی

ن          ھ ع دعى علی ر الم ة أن تخط ى الدول ب عل ة، یج ي البدای راف، ف ف الأط صالح مختل م

ة، وإذا تضمنت القناعة الأجنبیة معلومات غیر جدیة ینبغي نیتھا استخدام الإدانة الأجنبی 

ائل           دة بوس ة مؤی ون الأدل ب أن تك ة، ویج ن المحاكم ر م ت مبك ي وق ا ف ق منھ التحق

مشروعة للإثبات 
)٢(

ة،          ات الإدان ي حیثی ، وكذلك الضمانات الإجرائیة العامة، والتحقیق ف

ى    وأن یكون لدى المدعى علیھ مكنة تحدید العیوب في الإجرا        ي أدت إل ة الت ءات الجنائی

ة         . إدانتھ في الخارج  ى الإدان صول عل ى طرق الح ا عل ز إم د ترك ھذه الادعاءات، التي ق

اس      ى أس الأجنبیة وأنھا غیر كافیة في ظل الأنظمة المتقدمة، أو أن ھذه الإدانة كانت عل

ضمیر           ك ال ة بتحری ي كفیل ي ھ ز والت ائل التمیی ن وس ا م ي أو غیرھ ي أو سیاس عرق

  .نسانيالإ

                                                             

(1) 389 U.S. 440 (1968). 
(2) The Court in Burgett v. Texas, 389 U.S. 109 (1967), did not assign the 

ultimate burden of proof for cases involving the use of allegedly 
insufficient prior convictions. At least one court has noted the continuing 
silence of the Supreme Court, the Federal Rules of Evidence, and the 
Uniform Rules of Evidence on the burden of proof in disputes over the 
collateral use of prior in-state convictions. Reinsch v. Quines, 274 Ore. 
97, 104 n.5, 546 P.2d 135, 139 n.5 (1976). 
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ن           ة لا یمك تبعاد إدان لال اس ن خ ھذا الإجراء یتیح للمدعى علیھ أن یبرأ نفسھ م

ل             الات بح ن الح ر م ي كثی سمح ف د ی ھ ق ة، فإن ة العملی ن الناحی ا، وم اد علیھ   الاعتم

ت      در الوق ن تھ ة ل إن الدول ة ف ة أجنبی شبھات أي إدان ري ال دما تعت ضیة، فعن ر للق مبك

ذه الإدان     ل ھ دعم مث وارد ل ى     والم ط عل ة فق ات الخارجی صار التحقیق ضمن اقت ا ی   ة، وبم

  .أھم القضایا

  أهم التوصيات

ف           - ة، لمختل واد لجنائی تنظیم مكتب دولي للوثائق التشریعیة وأحكام القضاء في الم

ن أي     ب م ا أن تطل ائي بإمكانھ انون الجن ة للق ة الدولی ل أن الجمعی الم ، ب دول الع

 .نظمة الدولیة للیونسكومنظمة دولیة القیام بذلك الدور كالم

ق            - دي تطبی ي م ة للنظر ف ة الدولی ة الجنائی ضرورة التوسع في اللجوء إلي المحكم

صاص           ازع الاخت نص   . القانون الأجنبي، لحسم المشاكل الناتجة عن تن ن أن ت ویمك

وال             ى من ة، عل ا الوطنی ي قوانینھ ة ف ة الأجنبی وانین الجنائی ق الق ى تطبی دول عل ال

  . یجب إثارة الجدل من جدید عن توحید موادھاقواعد التنازع، ولا

ي    - ائي الأجنب انون الجن ا للق ف درجاتھ ى مختل ة عل اكم الوطنی ق المح وب تطبی وج

  .المختص، أسوة بما ھو متبع في تطبیق القوانین الأجنبیة غیر العقابیة

ي         - دول، لتوضع ف نرى ضرورة الإسراع في توحید العقوبات المتناظرة في جمیع ال

  .دة معلنة للجمیع، على أن تدرس في مختلف المعاھد القانونیةقائمة واح

 السماح للقاضي الجنائي بالرجوع للقانون الجنائي الأجنبي،     - في اعتقادي  –یمكن   -

ذا            ق ھ ى تطبی ك إل و أدي ذل ى ول ھ، حت للحكم في الدعوى الجنائیة المعروضة أمام

ع التغل            ة، م یر العدال سن س ضل لح ك أف ازع    القانون، طالما كان ذل رة تن ى فك ب عل
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ات       د الاتفاقی ق عق ن طری ك ع ا، وذل سك بھ رة التم اول دول كثی ي تح سیادات الت ال

  .الدولیة، والنص علیھ في القوانین الداخلیة

ي          - ة الت وانین الأجنبی ق الق لا یجب التذرع بفكرة النظام العام الداخلي لاستبعاد تطبی

صون  ر  –ت ة الأم ي حقیق ي – ف دولي الت ام ال ام الع ر   النظ ة الأم ي حقیق ررت ف  ق

ة             وانینھم، فالعدال سیاتھم أو ق لحمایة الأفراد وضمان حقوقھم، بغض النظر عن جن

  .أسمي من كل اعتبار

ة          - ة لمعرف ة الأجنبی انون الدول ى ق في خصوص المحررات الأجنبیة یجب الرجوع إل

وافر           ي ت صل ف د الف ي عن ي أن یرجع القاض ھ ، عل ن عدم مي م د محرر رس ا یع م

 .یمة تزویر المحرر إلي قانون العقزبات الوطني لا الأجنبيأركان جر

ة           - ون للدول ي یك الات الت ع الح یكون للحكم الأجنبي قوة الشيء المقضي بھ في جمی

ا               ضي بھ ي یق ات الت ن العقوب صم م ب أن یخ ل یج فیھا اختصاص تبعي، وعلى الأق

 .العقوبة التي نفذت في الخارج

ق   - د س ان ق م إذا ك ذ الحك وز تنفی ي   لا یج دولتین، الت ي أي ال و ف ادم أو العف ط بالتق

وم    . أصدرتھ أو یزمع تنفیذه فیھا   ة المحك ستبدل بالعقوب ویجب أن یكون ممكنا أن ی

ون              ى ألا یك ة عل نفس الجریم بھا عقوبة أخرى ینص علیھا قانون الدولة المنفذة ل

  .في ذلك تشدید على المحكوم علیھ

لوك       - ة س ب مراقب ة،      بالنسبة للأحكام التي تتطل ذ العقوب ف تنفی ھ، كوق وم علی  المحك

ان      ي الإمك ون ف ب أن یك ا، یج شرطي وغیرھ راج ال ار، والإف ت الاختب والوضع تح

ة          د مخالف ام الموضوع عن تنفیذھا في دولة أخرى كدولة محل الإقامة، وتصدر أحك

م أو           درت الحك ي أص ة الت ضاء الدول ن ق ھ م وم علی الشروط المفروضة على المحك
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 . التنفیذ، ویفضل القضاء الأخیر تبسیطاً للإجراءاتالتي یجري فیھا

ق           - ق بتطبی ا یتعل ة فیم ام الوطنی ة بالأحك نوصي بقدر الإمكان تشبیھ الأحكام الأجنبی

ل          ا ك ي یعرفھ أحكام العود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط وغیرھا من النظم الت

  .من الدولتین

ف  فیما یتعلق بإجراءات الاعتراف بالحكم الأجنبي،    -  نوصي بترك حریة تقریر الموق

سط           ق أب ذ أو بطری ن صحة      . لكل دولة عبر صورة دعوى تنفی ت م ون التثب لا یك ف

 .الحكم إلا من الناحیة الإجرائیة دون النظر في الموضوع

 


